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طار التشريعات  إدور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة في 
 الوطنية والمعاهدات الدولية 

 إعداد: روان جمال محمد صالح 
 الشباطات  علي  إشراف الدكتور: محمد

ية  صالملخ    باللغة العرب

تحليل‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌بيان‌و‌‌إلىهذه‌الدراسة‌‌هدفت‌
الأردني الدستوري‌ المصري،‌‌النظام‌ الدستوري‌ بالنظام‌ خلال‌‌ومقارنته‌ نشأت‌‌‌‌من‌ كيف‌ استعراض‌

المشرع‌العادي‌والسلطة‌التنفيذية‌‌‌كل‌من‌لأردن،‌وبيان‌سلطةوا‌‌الرقابة‌الدستورية‌في‌كل‌من‌مصر
من‌ثم‌دراسة‌النصوص‌التشريعية‌التي‌تحكم‌اختصاص‌المحكمة‌‌،‌و‌الوطنية‌‌‌‌ت‌في‌اصدار‌التشريعا

الدعوى‌الدستورية‌‌في‌‌الدستورية‌وما‌هي‌وسائل‌الطعن‌المتاحة‌امامها،‌ونطاق‌سلطتها‌الممنوحة‌لها‌‌
،‌وبيان‌مفهوم‌المعاهدات‌من‌خلال‌بيان‌ما‌أوجه‌المخالفة‌التي‌يحق‌للمحكمة‌الدستورية‌فحصها

‌السلطة‌المختصة‌بالتصديق‌عليها.‌هي‌‌والاتفاقات‌التي‌تدخل‌في‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌ومن
ثرها‌على‌حماية‌وصون‌‌أ،‌وما‌تحليل‌الإشكاليات‌التي‌واجهت‌النصوص‌الناظمة‌لعملها‌إلىوصولًا‌

طرحت‌الدراسة‌إشكالية‌عدم‌كفاية‌وفاعلية‌وسائل‌الطعن‌الممنوحة‌‌حيث‌‌،‌‌الحقوق‌والحريات‌العامة
على‌القيام‌بدورها‌‌عدم‌قدرة‌المحكمة‌‌‌‌إلىللمحكمة‌في‌تدعيم‌دورها‌بشكل‌فعال،‌الامر‌الذي‌أدى‌‌

وما‌يتبع‌ذلك‌من‌إشكاليات‌في‌منهج‌المشرع‌الأردني‌في‌التعامل‌مع‌المعاهدات‌‌‌،كمل‌وجهأعلى‌‌
‌خروج‌الكثير‌من‌المعاهدات‌من‌نطاق‌الرقابة‌الدستورية.‌‌إلىالدولية،‌بشكل‌أدى‌

بعدم‌وجود‌نصوص‌قانونية‌تنظم‌‌يكمن‌أهمها‌‌‌‌النتائج‌‌مجموعة‌من‌‌إلىوقد‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌‌
‌بالمعاهدات‌الدولية.‌بعض‌الإجراءات‌الخاصة‌‌

منح‌المحكمة‌الدستورية‌الحق‌في‌‌الدراسة‌هي‌‌اهم‌توصية‌قدمتها‌‌‌‌ت‌فكان‌‌ات‌اما‌فيما‌يتعلق‌بالتوصي‌
وإعطاء‌المحاكم‌على‌اختلاف‌أنواعها‌‌قاء‌نفسها،‌‌لنظام‌من‌ت‌‌أوفي‌قانون‌‌‌‌‌نص‌‌التصدي‌لأي‌‌

تراه‌غير‌دستوري‌‌ التوصية‌‌‌‌إلىودرجاتها‌حق‌إحالة‌أي‌نص‌ اما‌بخصوص‌ الدستورية،‌ المحكمة‌
المتعلقة‌بالمعاهدات‌الدولية،‌فقد‌اوصت‌الدراسة‌المشرع‌بإصدار‌قانون‌ينظم‌ويوضح‌كافة‌الإجراءات‌

‌الداخلية‌المتعلقة‌بالمعاهدات‌الدولية‌لسد‌النقص‌التشريعي‌الحاصل.

‌ر‌الدستو‌دور‌المحكمة‌الدستورية،‌الرقابة‌الدستورية،‌مبدأ‌سمو‌:‌الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to describe and analyze the Constitutional Court's role in 

safeguarding public rights and freedoms within Jordan's constitutional framework, 

juxtaposed with Egypt's constitutional system. It reviews the origins of constitutional 

oversight in both countries, delineating the authority of the ordinary legislature and the 

executive in enacting national legislation. Additionally, it examines the legislative 

provisions governing the Constitutional Court's jurisdiction, the available avenues for 

appeal, and its scope in constitutional cases, including the irregularities subject to its 

review. The study also explores the concept of treaties and agreements within the 

Constitutional Court's purview and the authority responsible for their ratification. 

Moreover, the study analyzes the challenges faced by the regulatory texts governing 

the Court's operations and their impact on safeguarding public rights and freedoms. It 

highlights the inadequacy and inefficacy of the Court's appeal mechanisms in reinforcing 

its role effectively, leading to its inability to fulfill its mandate completely. Furthermore, 

it identifies issues in the Jordanian legislature's approach to constitutional oversight of 

international treaties, resulting in many treaties falling outside the realm of constitutional 

scrutiny. 

Consequently, the study draws several conclusions, notably the absence of legal 

frameworks regulating specific procedures for international treaties. In terms of 

recommendations, it proposes granting the Constitutional Court the authority to review 

any provision of a law or regulation autonomously and empowering courts at all levels to 

refer any potentially unconstitutional text to the Constitutional Court. Regarding 

international treaties, the study suggests legislating a law to regulate and clarify all 

internal procedures related to such treaties, addressing the legislative gaps that have 

arisen. 

Keywords: The role of the Constitutional court, the Constitutional control, the principle 

of the supremacy of the constitution. 
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 : الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مة مقدالاولًا: 

الدو‌ الهرم‌‌‌‌لاتفقت‌ الدستور‌في‌قمة‌ لما‌‌‌التشريعيعلى‌وضع‌ الدستور،‌ لمبدأ‌سمو‌ استناداً‌

سن‌‌‌‌ي‌اتساع‌نشاطات‌الدولة‌جعلت‌من‌الضرور‌‌‌يحتويه‌من‌موضوعات‌غاية‌في‌الأهمية‌إلا‌أن

‌.تشريعات‌وطنية‌وتوقيع‌معاهدات‌دولية‌لتنظيم‌كافة‌المجالات‌الحياتية

الاستدلال‌على‌‌‌‌نستطيعو‌‌‌،وتظهر‌أهمية‌الدستور‌من‌مدى‌حساسية‌المواضيع‌التي‌يتناولها

نصوص‌عقابية‌تحمي‌‌حيث‌نص‌المشرع‌على‌‌‌‌،الحرص‌الكبير‌على‌حماية‌الدستورمدى‌‌ذلك‌من‌‌

‌‌(‌136)وتقرر‌عقوبات‌على‌من‌يسعى‌لذلك،‌وهذا‌ما‌نراه‌جلياً‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌الدستور‌من‌العبث‌

على‌ما‌يلي‌"يعاقب‌بالإعدام‌كل‌‌تنص‌‌حيث‌‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16)رقم‌‌‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌

المادة‌‌ نص‌ وكذلك‌ مشروعة"‌ غير‌ بطرق‌ الدولة‌ دستور‌ تغيير‌ على‌ يعمل‌ قانون‌‌‌‌(138)‌من‌ من‌

يلي" ما‌ على‌ تنص‌ حيث‌ ممارسة‌‌‌‌العقوبات‌ من‌ القائمة‌ السلطات‌ منع‌ منه‌ يقصد‌ الذي‌ الاعتداء‌

 ."ها‌المستمدة‌من‌الدستور،‌يعاقب‌عليه‌بالأشغال‌‌المؤبدةفوظائ

دستور‌ رقابة‌ انشاء‌ ضرورة‌ الدول‌ اغلبية‌ وجدت‌ تقدم‌ لما‌ الدستور‌‌‌‌ية‌ونتيجة‌ صون‌ مهمتها‌

ولكنها‌اختلفت‌في‌تنظيم‌وطريقة‌هذه‌الرقابة‌حيث‌‌‌،تخالفهوالحفاظ‌عليه‌من‌أي‌نصوص‌تشريعية‌قد‌‌

أخذ‌البعض‌الآخر‌بالرقابة‌اللاحقة‌على‌نفاذ‌‌اخذت‌بعض‌الأنظمة‌بالرقابة‌الدستورية‌السابقة‌بينما‌‌

‌.‌القوانين‌والأنظمة

ان‌موضوع‌الرقابة‌الدستورية‌لا‌يثار‌‌‌‌إلىوعند‌الحديث‌عن‌الرقابة‌الدستورية‌يجب‌ان‌نشير‌‌

الا‌في‌الدساتير‌الجامدة،‌حيث‌لا‌يتصور‌ان‌تثار‌مسألة‌الرقابة‌الدستورية‌في‌الدساتير‌المرنة‌والسبب‌
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في‌ذلك‌هو‌مبدأ‌سمو‌القاعدة‌الدستورية‌في‌الدساتير‌الجامدة،‌فبما‌ان‌الدساتير‌الجامدة‌يتم‌تعديلها‌‌

بطرق‌خاصة‌تختلف‌عن‌التشريع‌العادي،‌فهذا‌الامر‌يعطي‌للقاعدة‌الدستورية‌في‌الدساتير‌الجامدة‌‌

القاعدة‌الدستورية‌مع‌‌التي‌تساوي‌‌سمو‌على‌القواعد‌القانونية‌الأخرى‌على‌عكس‌الدساتير‌المرنة‌‌

 في‌إجراءات‌سنه‌وتعديله.‌التشريع‌العادي‌

ومما‌سبق‌يلاحظ‌بأن‌موضوع‌القضاء‌الدستوري‌وتحديداً‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌ترسيخ‌‌

والحريات‌العامة‌يحظى‌باهتمام‌كبير‌على‌الصعيد‌المحلي‌والدولي‌ايضاً،‌حيث‌تم‌انشاء‌‌‌‌حقوق‌ال

ضمان‌سمو‌الدستور‌واحترام‌أحكامه‌من‌قبل‌الجهات‌‌‌‌إلىالمحكمة‌الدستورية‌كآلية‌ووسيلة‌تهدف‌‌

الرقابة‌‌ هي‌ الدستورية‌ للمحكمة‌ الأساسية‌ فالوظيفة‌ ومكوناتها،‌ الدولة‌ مؤسسات‌ وباقي‌ التشريعية‌

 .الدستورية‌التي‌تعتبر‌نتيجة‌قانونية‌لمبدأ‌سمو‌الدساتير‌وتحقيق‌العدالة‌الدستورية

تواجه‌تحديات‌في‌فرض‌‌‌وعلى‌الرغم‌من‌مكانة‌الدستور‌وقوة‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌الا‌انها‌

سلطتها‌على‌كافة‌التشريعات‌الوطنية‌ويرجع‌السبب‌في‌ذلك‌للتنظيم‌القانوني‌الذي‌يحكم‌اختصاصها‌‌

 ونجمل‌كافة‌التفاصيل‌هذه‌الدراسة.

 مشكلة الدراسة ثانياً: 

والتي‌هي‌صاحبة‌الاختصاص‌الأصيل‌‌‌‌المحكمة‌الدستوريةبعدم‌منح‌‌تكمن‌مشكلة‌الدراسة‌‌

عدم‌قدرتها‌على‌القيام‌بالدور‌‌‌‌إلىنص‌غير‌دستوري‌الامر‌الذي‌أدى‌‌‌‌لايحق‌التصدي‌بنفسها‌‌

ما‌يوجد‌من‌إشكاليات‌‌‌إلىبالإضافة‌‌الذي‌وجدت‌من‌اجله‌الا‌وهو‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌‌

بالرقابة‌على‌المعاهدات‌الدولية‌حيث‌ان‌هناك‌الكثير‌من‌الاحكام‌التي‌تتعلق‌بالمعاهدات‌‌‌تتعلق

مر‌الذي‌انعكس‌سلباً‌على‌الواقع‌العملي‌بحيث‌اصبح‌النهج‌المتبع‌‌الأ‌‌،تنظيم‌قانوني‌‌إلىبحاجة‌‌
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،‌بشكل‌‌حيال‌إجراءات‌التصديق‌والموافقة‌على‌المعاهدات‌غير‌ثابت‌ويشوبه‌الكثير‌من‌الإشكاليات‌

‌خروج‌المعاهدات‌الماسة‌بالحقوق‌والحريات‌العامة‌من‌اطار‌الرقابة‌الدستورية.‌إلىأدى‌

 ف الدراسة اهدثالثاً: أ

الدستورية‌و‌‌‌-‌1 المحكمة‌ امام‌ الطعن‌ للحقوق‌‌معرفة‌وسائل‌ الوسائل‌حماية‌فعالة‌ هل‌تضمن‌هذه‌

‌والحريات‌العامة.

‌.معرفة‌مدى‌سلطة‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌على‌اركان‌التشريع‌-2

‌.‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌بيان‌مفهوم‌المعاهدات‌والاتفاقات‌التي‌تدخل‌في‌‌-3

بالتصديق‌على‌المعاهدات‌الدولية‌وما‌الضوابط‌الدستورية‌التي‌تقرر‌‌‌-4 ‌‌‌بيان‌السلطة‌المختصة‌

‌المعاهدات‌على‌مجلس‌الامة.‌على‌أساسها‌عرض‌

احكامها‌‌‌بيان‌‌-5 استعراض‌ خلال‌ من‌ العامة‌ والحريات‌ الحقوق‌ من‌ الدستورية‌ المحكمة‌ موقف‌

‌وقراراتها.‌

 أهمية الدراسة  رابعاً: 

تظهر‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌لكونها‌تعالج‌موضوعاً‌يتعلق‌بحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌‌‌

اختراقات‌خاصة‌في‌ظل‌تنامي‌ظاهرة‌التضخم‌التشريعي‌وتراكم‌النصوص‌‌‌‌ةللأفراد‌التي‌تشهد‌عد‌

التشريعية‌وزيادة‌عددها‌وهذا‌الامر‌سيفتح‌باباً‌واسعاً‌امام‌تعسف‌المشرع‌في‌هذه‌السلطة‌الممنوحة‌‌

له،‌باعتبار‌ان‌الدستور‌هو‌الذي‌يحدد‌الحقوق‌والحريات‌المكفولة‌فيه‌ويحدد‌نطاقها‌وسلطة‌المشرع‌

تق‌ حيث‌ المحكمة‌‌من‌ دور‌ حول‌ البحث‌ لزاماً‌ كان‌ وبالتالي‌ ‌، للأفراد‌ العامة‌ والحريات‌ الحقوق‌ ييد‌

‌الدستورية‌في‌الحد‌من‌هذه‌التجاوزات‌وبحث‌أوجه‌القصور‌في‌عملها.‌
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 الدراسة  خامساً: أسئلة 

‌في‌كل‌من‌مصر‌والأردن؟‌‌ما‌ماهية‌الرقابة‌الدستورية‌-1

‌؟‌اركان‌التشريع‌ما‌مدى‌سلطة‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌على‌‌-2

‌ما‌مفهوم‌المعاهدات‌والاتفاقات‌الدولية‌التي‌تدخل‌في‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية؟‌-3

من‌السلطة‌المختصة‌بالتصديق‌على‌المعاهدات‌الدولية؟‌‌وماهي‌الضوابط‌الدستورية‌التي‌يتم‌‌‌‌-‌4

تكلف‌خزانة‌الدولة‌ام‌‌‌‌أوالاستناد‌اليها‌في‌تحديد‌هل‌المعاهدة‌الدولية‌تمس‌حقوق‌وحريات‌الأردنيين‌‌

 لا؟‌

 حدود الدراسة سادساً: 

وتعديلاته،‌وقانون‌‌‌‌1952يتمثل‌الحد‌الزمني‌للدراسة‌بالدستور‌الأردني‌لعام‌‌:‌‌الحدود الزمنية  -1

‌‌،‌اما‌في‌مصر‌فيكمن‌الحد‌الزمني‌بدستور‌عام‌وتعديلاته‌‌2012(‌لعام‌‌15المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)

وتعديلاته،‌وقانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌‌‌‌‌‌2014ودستور‌عام‌‌1971ودستور‌عام‌‌‌‌1923

‌.‌1979(‌لسنة‌48)

الموضوعية  -2 الحقوق‌‌‌‌:الحدود  حماية‌ في‌ الدستورية‌ الرقابة‌ دور‌ موضوع‌ الدراسة‌ هذه‌ تتناول‌

‌طار‌التشريعات‌الوطنية‌والمعاهدات‌الدولية.‌إوالحريات‌العامة‌في‌

لمملكة‌الأردنية‌وا‌‌الجمهورية‌العربية‌المصرية‌‌تتمثل‌الحدود‌المكانية‌بكل‌من‌‌الحدود المكانية:  -3

‌الهاشمية.‌

‌محددات الدراسة

‌كاديمي‌والقانوني.‌‌يوجد‌ما‌يمنع‌من‌تعميم‌هذه‌الدراسة‌على‌المجتمع‌الألا
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 سابعاً: الإطار النظري 

أربعة‌فصول‌تضمن‌الفصل‌الأول‌مقدمة‌الدراسة‌اما‌الفصل‌الثاني‌‌‌‌إلىتم‌تقسيم‌هذه‌الدراسة‌‌‌

فجاء‌ليتحدث‌عن‌الرقابة‌الدستورية‌في‌ظل‌التنظيم‌الدستوري‌للحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌مبحثين‌‌

خصص‌المبحث‌الأول‌لبيان‌نشأة‌الرقابة‌الدستورية‌من‌خلال‌الحديث‌عن‌مفهوم‌الرقابة‌الدستورية‌‌

للتطور‌التاريخي‌للرقابة‌الدستورية،‌ومن‌ثم‌تناول‌المبحث‌الثاني‌التنظيم‌الدستوري‌‌‌‌اولًا‌ومن‌ثم‌التطرق‌

عن الحديث‌ منه‌ الأول‌ المطلب‌ تضمن‌ مطلبين،‌ في‌ العامة‌ والحريات‌ والحريات‌‌‌للحقوق‌ الحقوق‌

لتوضيح‌‌ الدراسة‌ فجاءت‌ الثاني‌ المطلب‌ في‌ اما‌ دستورياً‌ للحقوق‌‌المقررة‌ التشريعي‌ التنظيم‌ حدود‌

لمحكمة‌الدستورية‌وتعزيز‌‌،‌وفيما‌يتعلق‌بالفصل‌الثالث‌من‌الدراسة‌‌فقد‌جاء‌بعنوان‌اات‌العامةوالحري

حيث‌تم‌بحثه‌من‌خلال‌مبحثين‌تناول‌المبحث‌‌‌‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌ببن‌النظرية‌والتطبيق

من‌خلال‌التطرق‌اولًا‌لسلطة‌‌‌‌نطاق‌سلطة‌المحكمة‌في‌الرقابة‌على‌الدستوريةالأول‌الحديث‌عن‌‌

المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌على‌التشريعات‌الوطنية‌ومن‌ثم‌سلطة‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌

الدستورية‌في‌ الرقابة‌ أثر‌ فقد‌تضمن‌عنوان‌ الثاني‌والأخير‌ المبحث‌ اما‌ الدولية،‌ المعاهدات‌ على‌

آليات‌حماية‌‌‌‌إلىلأول‌‌مطلبين‌تطرق‌المطلب‌ا‌‌إلىحماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وقسم‌العنوان‌‌

المحكمة‌الدستورية‌للحقوق‌والحريات‌العامة‌اما‌المطلب‌الثاني‌فتطرق‌لطبيعة‌الحكم‌الصادر‌عن‌‌

المحكمة‌الدستورية‌وحجيته،‌ختاماً‌بالفصل‌الرابع‌والأخير‌والذي‌احتوى‌على‌الخاتمة‌التي‌جاءت‌‌

 .بكل‌من‌النتائج‌والتوصيات‌

 مصطلحات الدراسةثامناً: 

تتبناه‌الدولة‌والسلطات‌الرئيسية‌‌‌‌الذييوضح‌النظام‌السياسي‌‌‌‌الذيالقانون‌الأساسي‌‌‌‌:الدستور

التي‌تمارس‌مهمة‌الحكم‌فيها،‌والعلاقة‌بين‌هذه‌السلطات،‌كما‌يتضمن‌الدستور‌المبادئ‌العامة‌التي‌‌

‌1.‌،‌ويضع‌الضمانات‌لها‌تجاه‌السلطةوواجباتهم‌فراد‌حقوق‌الأو‌يجب‌أن‌تسير‌عليها‌هذه‌السلطات،‌

 

 )1)‌البصري،‌عويسيان‌التميمي،‌موسوعة‌المفاهيم‌الإسلامية‌العامة،‌المجلس‌الأعلى‌للشئون‌الإسلامية،‌ص‌‌283. 
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علو‌القاعدة‌الدستورية‌على‌غيرها‌من‌القواعد‌القانونية‌المطبقة‌في‌الدولة‌‌  :مبدأ سمو الدستور

بمعنى‌ان‌النظام‌القانوني‌للدولة‌بأكمله‌يكون‌محكوماً‌بالقواعد‌الدستورية‌وان‌أي‌سلطة‌من‌السلطات‌‌

‌1الدولة‌لا‌يمكن‌ان‌تمارس‌إلا‌السلطة‌التي‌خولها‌اياها‌الدستور‌وبالحدود‌التي‌رسمها.‌

هيئة‌قضائية‌مستقلة‌قائمة‌بذاتها،‌وتؤلف‌من‌تسعة‌أعضاء‌على‌الأقل‌‌‌المحكمة الدستورية:

‌2من‌بينهم‌الرئيس‌يعينهم‌الملك.

 ذات الصلة  الدراسات السابقة: تاسعاً 

، مجلة كلية الشريعة  (. تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن2023أبو حجر، عاكف ) 
 ، الجزء الأول.26والقانون، ع

البحث‌في‌مبدأ‌سمو‌الدستور‌كأساس‌للرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌‌‌إلى‌‌تطرقت‌هذه‌الدراسة

الضوء‌على‌ابرز‌محطات‌التطور‌التاريخي‌للرقابة‌‌‌‌وما‌يترتب‌على‌هذا‌المبدأ‌من‌نتائج‌،‌وسلطت‌

على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن،‌وتم‌الحديث‌عن‌مرحلتين،‌تتمثل‌المرحلة‌الأولى‌بالمرحلة‌التي‌‌

مارس‌فيها‌القضاء‌العادي‌دوره‌في‌رقابة‌الامتناع‌في‌ظل‌غياب‌النص‌الدستوري‌والمرحلة‌الثانية‌‌

القوانين‌للمحكمة‌الدستورية‌باعتبارها‌جهة‌قضائية‌مستقلة‌وذلك‌‌‌مرحلة‌اسناد‌الرقابة‌على‌دستورية‌

ث‌عن‌تشكيل‌‌وتضمن‌هذا‌الجزء‌الحدي‌‌(2011بموجب‌التعديلات‌التي‌طرأت‌على‌الدستور‌عام‌)

‌بالمقارنة‌مع‌النظام‌الفرنسي.‌‌‌المحكمة‌الدستورية‌واختصاصاتها

وموسعة‌‌‌ تفصيلية‌ دراسة‌ تضمنت‌ انها‌ في‌ السابقة‌ الدراسة‌ عن‌ الدراسة‌ هذه‌ حول‌‌تتميز‌

انها‌ركزت‌على‌تأثير‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌على‌‌‌إلىاختصاصات‌المحكمة‌الدستورية،‌بالإضافة‌

‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وكيف‌كان‌لإحكامها‌الأثر‌في‌حماية‌هذه‌الحقوق‌والحريات.

 

،‌2، مجلة الفارابي للعلوم الإنسانية ،(.‌مبدأ‌السمو‌الدستوري‌من‌منظور‌نقدي2023عبد‌الوهاب،‌ازهار‌عبد‌الكريم‌)‌‌1))
‌.‌59،‌ص2ع

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌58نص‌المادة‌)  (2( 
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(. المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين  2021والعضايلة، سالم حمود )
 . 4، 7للبحوث، ع في الأردن، مجلة جامعة الحسين بن طلال 

تضمنت‌هذه‌الدراسة‌مبحثين‌لتبين‌في‌مبحثها‌الأول‌ماهية‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌من‌‌‌

حيث‌تعريفها‌وانواعها‌وكيفية‌ممارستها‌من‌قبل‌دول‌العالم‌المختلفة‌اما‌المبحث‌الثاني‌فتم‌الحديث‌‌

دي‌ثم‌انتقاله‌عن‌‌فيه‌عن‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن‌منذ‌أن‌بدأ‌بممارستها‌القضاء‌العا

الذي‌تقرر‌فيه‌إنشاء‌المحكمة‌‌‌‌2011عام‌‌‌‌إلى‌‌القضاء‌الإداري‌وصولاً‌‌‌إلىطريق‌محكمة‌العدل‌العليا‌‌

‌ية‌لتقوم‌بمهمة‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين.‌الدستور‌

ميز‌هذه‌الدراسة‌عن‌الدراسة‌السابقة‌ان‌هذه‌الدراسة‌تضمنت‌احكام‌تفصيلية‌فيما‌يتعلق‌‌تت‌

تناولها‌نطاق‌سلطة‌كل‌من‌المشرع‌‌‌إلىبالمعاهدات‌الدولية‌التي‌تخضع‌للرقابة‌الدستورية،‌بالإضافة‌‌

نطاق‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌إلىبسن‌التشريعات،‌للوصول‌‌‌‌فيما‌يتعلق‌‌العادي‌والسلطة‌التنفيذية

‌على‌هذه‌التشريعات‌والى‌أي‌مدى‌وصلت.‌

( سليمان  خليل  )رسالة 2022الرحامنة،  وآثارها  الأنظمة  دستورية  على  القضائية  الرقابة   .)
 .دكتوراه(، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن

تناولت‌هذه‌الدراسة‌الطبيعة‌القانونية‌للأنظمة‌المختلفة‌والاختلاف‌بين‌الفقه‌والقضاء‌حول‌‌‌

طبيعتها‌باعتبارها‌اعمالًا‌إدارية‌تصدر‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌باعتبارها‌سلطة‌تشريع‌استثنائية‌بناء‌‌

الرقاب الدساتير‌للأنظمة‌وضوابط‌ تنظيم‌ ايضاً‌ الدراسة‌ بينت‌ الدستورية‌‌على‌تخويل‌دستوري‌كما‌ ة‌

عليها،‌وتطرقت‌ايضاً‌لأوجه‌المخالفة‌واهم‌العيوب‌الشكلية‌والموضوعية‌التي‌تؤثر‌في‌الأنظمة‌التي‌‌

تصدرها‌السلطة‌التنفيذية‌وتعرضت‌الدراسة‌ايضاً‌للرقابة‌على‌دستورية‌الأنظمة‌في‌كل‌من‌فرنسا‌

واخيراً‌‌ والأردن‌ المحا‌‌ت‌تناول‌ومصر‌ حكم‌ عن‌ الصادرة‌ الآثار‌ حجية‌‌الدراسة‌ ومدى‌ الدستورية‌ كم‌

‌الأحكام‌ونطاقها‌الزمني.‌
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الدراسة‌‌‌ هذه‌ ل‌‌عماتتميز‌ شاملة‌ دراسة‌ تضمنت‌ انها‌ المحكمة‌سبقها‌ اختصاصات‌ كامل‌

القوانين‌والأنظمة‌والمعاهدات‌الدولية‌بالإضافة‌‌ انها‌تطرقت‌بدراسة‌‌‌إلىالدستورية‌من‌رقابة‌على‌

المشرع‌‌ اتبعها‌ التي‌ الأساليب‌ هي‌ وما‌ الدستور‌ تضمنها‌ التي‌ والحريات‌ الحقوق‌ لطبيعة‌ تفصيلية‌

‌الدستوري‌في‌تنظيمه‌لها.

)عزامأبو   صدام  الأردني  2021،  الدستوري  النظام  في  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  مكانة   .)
 )رسالة دكتوراه(، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن.

القانونية‌للمعاهدات‌والاتفاقات‌الدولية‌في‌النظام‌‌‌‌تناولت‌‌ بيان‌وتحليل‌المكانة‌ هذه‌الرسالة‌

من‌خلال‌توضيح‌ما‌مفهوم‌المعاهدات‌الدولية‌وخصائصها‌وما‌هي‌شروط‌ابرام‌‌الدستوري‌الأردني‌‌

المعاهدات‌والاتفاقات‌الدولية‌ومن‌هي‌السلطة‌المختصة‌بالتصديق‌على‌المعاهدات‌الدولية‌وما‌هو‌

الرقابة‌ من‌ الأردني‌ الدستور‌ موقف‌ وما‌ المعاهدات‌ على‌ الناقص‌ التصديق‌ على‌ المترتب‌ الأثر‌

المشرع‌الأردني‌في‌التعامل‌مع‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌تحليل‌منهج‌‌و‌‌‌معاهدات‌الدولية،الدستورية‌على‌ال

‌.‌وادخالها‌حيز‌التنفيذ‌على‌الصعيد‌الوطني

تتميز‌هذه‌الدراسة‌عن‌الدراسة‌السابقة‌انها‌تضمنت‌في‌جزء‌منها‌عرض‌التطبيقات‌القضائية‌‌

النصوص‌‌ مع‌ الدستورية‌ المحكمة‌ تعاملت‌ كيف‌ لتوضيح‌ الدستورية‌ المحكمة‌ عن‌ غير‌‌الصادرة‌

وكيف‌اثرت‌قراراتها‌واحكامها‌في‌صون‌وحماية‌العديد‌من‌المبادئ‌الدستورية‌والحقوق‌‌‌‌الدستورية

ان‌الرسالة‌تضمنت‌حجية‌الاحكام‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌وعالجت‌‌‌‌إلىوالحريات،‌بالإضافة‌‌

 تنظمها.‌بعض‌الإشكاليات‌حيال‌النصوص‌التي‌

  



9 

 
 

 الدراسة  يةمنهج: عاشراً 

تحقيق‌‌‌‌‌ المنلغايات‌ من‌ كل‌ اتباع‌ تم‌ الدراسة‌ التاريخيهاهداف‌ والتحليلي‌‌او‌‌‌ج‌ لوصفي‌

وقتنا‌الحالي‌في‌‌‌‌إلىبة‌الدستورية‌منذ‌نشأتها‌‌تطور‌التاريخي‌للرقاال‌‌،‌وذلك‌من‌خلال‌بيانوالمقارن‌

استعراض‌النصوص‌القانونية‌ذات‌العلاقة‌بالرقابة‌التي‌تمارسها‌‌ومن‌ثم‌‌ كل‌من‌مصر‌والأردن،

وايراد‌تطبيقات‌‌‌‌التعليق‌على‌النصوص‌القانونية‌والوقوف‌على‌حسناتها‌ومثالبهاو‌المحكمة‌الدستورية‌

‌ .نظام‌الدستوري‌المصري‌ال‌بمقارنة‌شاملة‌مع‌،‌قضائية‌لاستخلاص‌النتائج‌المترتبة‌على‌ذلك
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 : ثانيالفصل ال
 الرقابة الدستورية في ظل التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة

 وتقسيم تمهيد 

همية‌ما‌تتضمنه‌النصوص‌الدستورية‌وما‌تمنحه‌‌هذه‌النصوص‌من‌حقوق‌ا‌لا‌يغفل‌على‌احد‌‌

فتنظيم‌الدستور‌للحقوق‌والحريات‌يعطيها‌صفة‌دستورية‌ويجعلها‌بعيدة‌عن‌يد‌‌‌‌وحريات‌لأفرادها‌،

تنظيمها‌ في‌ المشرع‌ سلطة‌ تحدد‌ التي‌ للقيود‌ وضعه‌ خلال‌ من‌ للسلطة‌ هو‌‌فالدستور‌‌،‌‌الممارسين‌

اعتبار‌ان‌الدستور‌أسمى‌على‌‌،‌و‌الضامن‌الأساسي‌والمرجعية‌الحقيقية‌لحماية‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم

بد‌من‌ضمان‌عدم‌مخالفة‌احكامه‌على‌اعتبار‌ان‌الاعتراف‌بهذه‌الحقوق‌‌كان‌لا،‌‌القواعد‌القانونية

بشكل‌‌‌‌تقييدهاالدستور‌غير‌كافي‌لتصدي‌أي‌اعتداء‌عليها‌من‌قبل‌المشرع‌سواءً‌بوتنظيمها‌من‌قبل‌‌

لضمان‌‌‌‌مختلفة‌‌وضع‌آليات‌المشرع‌الدستوري‌‌مما‌استدعى‌‌‌‌،بإلغاء‌ممارستها‌‌أو،‌‌للدستورمخالف‌‌

على‌دستورية‌‌والتي‌تتمثل‌اليوم‌بالرقابة‌‌ل‌التعرض‌لهذه‌الحقوق‌والحريات‌اجزاء‌قانوني‌في‌ح‌تقرير

‌والأنظمة.‌القوانين‌

ان‌النظم‌التي‌تبنت‌الرقابة‌‌‌الباحثة‌‌د‌تجالدستورية‌المقارنة‌‌النظم‌‌‌‌إلى‌الرجوع‌‌ومن‌خلال‌‌‌‌‌

في‌حين‌‌،‌‌الدستورية‌تباينت‌في‌تنظيم‌هذه‌الرقابة‌حيث‌ان‌البعض‌عهد‌بهذه‌المهمة‌لهيئة‌قضائية

بحث‌أي‌الاسلوبين‌كان‌فعالًا‌‌‌‌إلى،‌مما‌يدعونا‌‌ةيئة‌سياسيه‌‌إلىبهذه‌المهمة‌‌‌‌عهد‌البعض‌الآخر

‌.‌في‌التصدي‌للقوانين‌والأنظمة‌غير‌الدستورية

 ،بيان‌مفهوم‌الرقابة‌الدستورية‌‌منلنا‌‌لابد‌‌‌‌الحالية،‌‌دستوريةالرقابة‌ال‌‌إلىق‌‌وقبل‌التطر‌ومن‌هنا‌‌

المبحث‌‌في‌‌ونشأتها‌‌ في‌ ومصر‌ الأردن‌ من‌ سيطرح‌‌،‌‌لالأو‌كل‌ ثم‌ الثاني‌‌ومن‌ ‌‌نظيم‌الت‌المبحث‌

‌.الدستوري‌للحقوق‌والحريات‌العامة
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 : المبحث الأول
 نشأة الرقابة الدستورية 

الثامنة‌‌‌‌‌ السنة‌ دستور‌ بموجب‌ لأول‌مرة‌في‌فرنسا‌ ونشأت‌ الدستورية‌ الرقابة‌ ظهرت‌فكرة‌

،‌‌على‌شكل‌هيئة‌سياسية‌سميت‌ب‌اللجنة‌الدستورية‌تولت‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌‌1977عام‌

وثم‌بعد‌ذلك‌ظهر‌المجلس‌الدستوري‌الذي‌كانت‌مهمته‌الرقابة‌‌‌بالفشل‌لاعتبارات‌عدة،ولكنها‌باءت‌‌

على‌دستورية‌القوانين‌قبل‌إصدارها‌وإعطاء‌الرأي‌في‌دستورية‌المعاهدات‌الدولية،‌واخذت‌بعد‌ذلك‌‌

ومن‌‌  ،1936العديد‌من‌الدساتير‌بنظام‌الرقابة‌السياسية‌ومنها‌دستور‌الاتحاد‌السوفييتي‌السابق‌لعام‌‌

بدأ‌‌‌‌وفشلها‌في‌تحقيق‌الحماية‌للحقوق‌والحريات،‌‌ثم‌وبعد‌الانتقادات‌التي‌طالت‌الرقابة‌السياسية

فقهاء‌القانون‌الدستوري‌بالالتفات‌للرقابة‌القضائية‌بحجة‌ما‌يتمتع‌به‌القضاء‌من‌ضمانات‌الاستقلال‌

قد‌ان‌غالبية‌الدول‌‌‌‌نرى‌‌‌،‌حيث‌والحياد‌ومؤهلات‌قانونية‌ووجود‌ثقة‌نسبية‌متبادلة‌بينه‌وبين‌الأفراد‌

اخذت‌بهذا‌الأسلوب‌الرقابي‌الا‌انها‌اختلفت‌في‌نوع‌الرقابة‌التي‌تمارسها،‌وتعد‌التجربة‌الامريكية‌‌

)ماربوري‌ضد‌ماديسون(‌دور‌في‌نشأة‌‌‌‌قضية‌‌من‌اقدم‌التجارب‌وأكثرها‌ثراءً،‌وكان‌للحكم‌الشهير‌في‌

القاضي‌جون‌‌ المتحدة‌الامريكية‌حيث‌حكم‌ الولايات‌ القوانين‌‌في‌ القضائية‌على‌دستورية‌ الرقابة‌

مما‌نتج‌عن‌ذلك‌انها‌اصبحت‌سابقة‌‌‌‌1789مارشال‌بعدم‌دستورية‌قانون‌القضاء‌الاتحادي‌لعام‌‌‌

‌.‌‌1الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌‌بعد‌ذلك‌مهمة‌‌قضائية‌،اخذت‌المحكمة‌العليا‌على‌عاتقها

،‌وعدم‌المساس‌بالحقوق‌والحريات‌العامة‌‌مظلة‌دستوريةبقاء‌القوانين‌والأنظمة‌تحت‌‌ولضمان‌‌

‌‌2الأردن،و‌‌‌مصرمن‌‌في‌كل‌‌‌‌ها‌الرقابة‌الدستوريةمتمه‌‌قضائية‌‌فرضت‌ضرورة‌الحال‌وجود‌هيئات‌

 

الدستورية‌بين‌الرقابة‌السياسية‌والرقابة‌القضائية‌)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌(.‌الدعوى‌2015(‌الشياب،‌ممدوح‌محمد‌)1)
‌ .15الشرق‌الأوسط،‌عمان،‌الأردن‌ص‌

(.‌الرقابة‌على‌دستورية‌المعاهدات‌الدولية‌)رسالة‌دكتوراه(،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌2015(‌الخوالدة،‌فايز‌سليمان‌)2)
‌ .19العالمية،‌عمان،‌الأردن‌ص
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المبحث‌‌ هذا‌ في‌ الدستوريةوسنوضح‌ الرقابة‌ الاول‌‌مفهوم‌ المطلب‌ للرقابة‌‌‌‌في‌ التاريخي‌ والتطور‌

‌.‌في‌المطلب‌الثاني‌في‌كل‌من‌مصر‌والأردن‌الدستورية

 : المطلب الأول
 ة مفهوم الرقابة الدستوري

العناصر‌التي‌من‌المفترض‌توافرها‌حتى‌تتحقق‌الرقابة‌وما‌‌‌‌،فما‌المقصود‌بالرقابة‌الدستورية

 .‌الدستورية

 الفرع الأول: تعريف الرقابة الدستورية

،‌ايضاً‌الترقب‌والملاحظة‌‌يوالائتمان‌على‌شيء‌ما‌وتعنجاء‌مفهوم‌الرقابة‌لغةً‌بمعنى‌الحفظ‌‌

من‌أسماء‌الله‌الحسنى‌وتعنى‌الحافظ‌الذي‌لا‌يغيب‌‌‌‌كاسمفي‌القرآن‌الكريم‌‌ايضاً‌‌كلمة‌رقيب‌‌‌‌ووردت‌

 ‌‌.1شيء‌عنه‌

هيئة‌على‌اعمال‌‌‌‌أو‌ايضاً‌صلاحية‌الاشراف‌الذي‌يمارسه‌شخص‌‌ويدخل‌في‌مفهوم‌الرقابة‌‌

تأثير،‌فإن‌اعطينا‌هيئة‌ما‌سلطة‌المراقبة‌على‌‌‌‌أوالآخرين‌وكلمة‌اشراف‌مرادفة‌ايضاً‌لكلمة‌ممارسة‌‌

دستورية‌القوانين،‌نكون‌قد‌اعطيناها‌سلطة‌مراقبة‌نشاط‌السلطة‌التشريعية‌وبالتالي‌السيطرة‌على‌اعمال‌

‌ ‌2.هذه‌السلطة

وكانت‌كلها‌تدور‌‌‌‌جاء‌الفقه‌بعدة‌تعريفات‌للرقابة‌الدستورية،‌فقد‌‌اما‌من‌حيث‌تعريفها‌اصطلاحاً‌

ورية‌القوانين‌بدون‌تعريف‌‌توكانت‌تتركز‌هذه‌التعريفات‌بتوضيح‌معنى‌الرقابة‌على‌دس‌‌في‌فلك‌واحد

‌.‌الرقابة‌على‌دستورية‌المعاهدات‌

 

.425،‌المجلد‌الرابع،‌دار‌بيروت،‌لبنان،‌صلسان العرب(.1995ابن‌منظور،‌جمال‌الدين‌محمد‌)‌ (1)   
(.‌رقابة‌دستورية‌التشريعات‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن‌‌2009(‌العزام،‌سهيل‌محمد‌)2)

‌ .20ص
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القوانينف دستورية‌ على‌ الرقابة‌ الفقه‌ بعض‌ انها‌‌‌‌يعرف‌ عن‌‌"على‌ الصادرة‌ القوانين‌ مطابقة‌

السلطة‌التشريعية‌والأنظمة‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌للقواعد‌الدستورية‌والنظر‌في‌مدى‌اتفاقها‌‌

‌‌1.‌"تأكيد‌دستوريتها‌في‌حالة‌عدم‌خروجها‌عليه‌أوعدم‌اتفاقها‌مع‌تلك‌القواعد‌‌أو

تخاذ‌اللازم‌نحو‌كفالة‌احترام‌للدستور‌تمهيداً‌لابحث‌مخالفة‌القانون‌‌"نها‌‌بألها‌‌‌‌خرآتعريف‌‌في‌‌و‌

كان‌لم‌يصدر‌بعد‌واما‌بعدم‌‌‌‌إذافي‌حالة‌المخالفة‌وذلك‌اما‌بالامتناع‌عن‌اصدار‌القانون‌‌‌‌احكامه

  2.‌"الغائه‌في‌حالة‌صدوره‌أوتطبيقه‌

تصدرها‌‌وجاء‌في‌تعريف‌آخر‌أيضا‌انها‌"‌التحقق‌من‌تطابق‌القوانين‌العادية‌والأساسية‌التي‌‌

‌‌وعرفها‌بعض‌الفقهاء‌بأنها‌"‌العملية‌التي‌عن‌طريقها‌‌‌السلطة‌التشريعية‌مع‌احكام‌الدستور‌ونصوصه"

‌3يمكن‌ان‌تجعل‌احكام‌القانون‌متفقة‌مع‌احكام‌الدستور".

السابقة‌‌ونحن‌نرى‌ التعريفات‌ القوانين‌‌‌وقياساً‌على‌ الدستورية‌هي‌بحث‌مطابقة‌ الرقابة‌ ،‌‌ان‌

ما‌‌إ‌حكامه‌وذلكتمهيداً‌لاتخاذ‌اللازم‌في‌حال‌عدم‌اتفاقها‌مع‌ا‌للدستور‌الأنظمة‌والمعاهدات‌الدولية

‌الغائها‌في‌حالة‌صدورها.‌أو‌بعدم‌تطبيقها‌أوكانت‌لم‌تصدر‌‌إذابالامتناع‌عن‌اصدارها‌

 الفرع الثاني: عناصر تحقق الرقابة الدستورية 

أسس‌ضرورية‌لا‌تقوم‌‌نستطيع‌القول‌بإمكانية‌وجود‌رقابة‌دستورية‌لابد‌من‌توفر‌عدة‌‌ى‌‌تح

الدساتير‌‌ظل‌‌ن‌الرقابة‌الدستورية‌لا‌تثار‌الا‌في‌‌وأ،‌حيث‌‌ربوجود‌دستو‌‌‌ةً‌الرقابة‌الا‌بها‌وتتمثل‌بداي

وهذا‌معناه‌ان‌لا‌يكون‌بمقدور‌السلطة‌التشريعية‌تعديل‌الدستور‌بنفس‌الإجراءات‌والقواعد‌‌‌الجامدة

 

دستورية‌التشريعات‌)رسالة‌ماجستير(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن،‌‌(.‌حدود‌الرقابة‌على‌‌2011دويري،‌عائشة‌محمد‌)‌‌(1)
‌.6ص

.14سابق،‌صمرجع‌‌القضائية،(.‌الدعوى‌الدستورية‌بين‌الرقابة‌السياسية‌والرقابة‌2015لشياب،‌ممدوح‌محمد‌)ا‌ (2) 
.30ص‌السابق،‌نفس‌المرجع‌ (3(  
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مما‌ينتج‌عن‌التمييز‌بين‌النصوص‌الدستورية‌والقانونية‌‌والا‌انعدم‌‌التي‌يتطلبها‌تعديل‌نص‌قانوني‌‌

ولذلك‌تأتي‌الرقابة‌الدستورية‌نتيجة‌منطقية‌لجمود‌وسمو‌الدستور‌‌،‌‌بمبدأ‌سمو‌الدستورذلك‌اخلال‌‌

‌1.‌على‌القوانين‌العادية

‌‌أو‌القانون‌‌‌‌يكون‌‌‌ان‌‌يجب‌الرقابة‌على‌القوانين‌والأنظمة‌‌تحقق‌‌ه‌لان‌‌إلىوذهب‌بعض‌الفقهاء‌‌

شكله‌‌لأن‌القانون‌لو‌صدر‌مخالفاً‌في‌‌‌‌النظام‌قد‌صدر‌صحيحاً‌ومستوفياً‌جميع‌الإجراءات‌الشكلية

حينها‌قانوناً‌بالمعنى‌الصحيح‌ويكون‌حكمه‌‌كأن‌صدر‌من‌جهة‌غير‌مختصة‌بإصداره،‌لا‌يعتبر‌‌

،‌فعدم‌الدستورية‌هي‌ان‌يتم‌مخالفة‌‌نصوص‌لم‌يتولد‌عنها‌قانون‌‌‌فكيف‌نبسط‌الرقابة‌على‌‌،العدم

ذ‌ان‌المخالفة‌الموضوعية‌هي‌محل‌الرقابة‌فعلًا‌أي‌انه‌صدر‌مخالفاً‌‌إ‌الدستور‌مخالفة‌موضوعية‌‌

‌ 2نصوصه.‌ىاقتصرت‌على‌احد‌‌أوللدستور‌سواء‌كانت‌المخالفة‌كلية‌

‌‌قضائية‌كل‌ما‌ذكرناه‌سابقاً‌ولتحقق‌الرقابة‌الدستورية‌لا‌بد‌ان‌يكون‌هناك‌هيئة‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌

‌.‌الدستورية‌مهمتها‌ممارسة‌الرقابةسياسية‌‌أو

 : المطلب الثاني 
 ة التطور التاريخي للرقابة الدستوري

‌‌في‌‌‌ظهرت‌اغلبها،‌حيث‌‌قضائيةالرقابة‌المرت‌كافة‌الأنظمة‌القانونية‌بمحطات‌مختلفة‌من‌‌

مر‌مفاده‌ان‌الرقابة‌الدستورية‌نتيجة‌منطقية‌وبديهية‌‌وهذا‌الأ،‌‌ظل‌غياب‌النص‌الدستوري‌‌‌البداية‌في

لمبدأ‌المشروعية،‌ولكي‌يتحقق‌هذا‌المبدأ‌ونضمن‌للسلطات‌وخاصة‌السلطة‌التشريعية‌عدم‌الخروج‌‌

 

‌ .24و‌ص‌23(.‌الرقابة‌على‌دستورية‌المعاهدات‌الدولية،‌المرجع‌السابق،‌ص2015(‌الخوالدة،‌سليمان‌فايز‌)1)
،‌نقلا‌عن‌‌377(.‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌القاهرة،‌مطبعة‌عين‌شمس،‌ص1988(‌الطماوي،‌سليمان‌محمد‌)2)

دستورية‌القوانين‌في‌‌(.‌المحكمة‌الدستورية‌ودورها‌في‌الرقابة‌على‌‌2021الرؤوف‌احمد‌والعضايلة،‌سالم‌حمود‌)‌‌الكساسبة،‌عبد
‌.‌37،‌ص4،‌ع7الأردن،‌مجلة‌جامعة‌الحسين‌بن‌طلال‌للبحوث،‌
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‌‌وبتشجيع‌من‌الفقه‌‌‌افضى‌واقع‌الحالوحتى‌نضمن‌ايضاً‌عدم‌المساس‌بحقوق‌وحريات‌الافراد،‌‌،‌‌عنه

الدفع‌قد‌تم‌‌انه‌‌وذلك‌عن‌طريق‌‌‌‌،‌م‌النظامية‌تراقب‌دستورية‌القوانين‌والانظمةك‌ان‌أصبحت‌المحا

نظام‌معين‌رأت‌فعلًا‌انه‌غير‌دستوري‌فكان‌عليها‌التصرف‌‌‌‌أوامامها‌بعدم‌مشروعية‌نص‌قانوني‌‌

قانوني‌يمنعها‌من‌القيام‌بهذه‌‌أووالبحث‌بدستوريته‌من‌عدمها‌انطلاقاً‌من‌عدم‌وجود‌نص‌دستوري‌

الرقابة،‌وبعد‌ذلك‌رأت‌الأنظمة‌ضرورة‌انشاء‌هيئة‌مستقلة‌ومتخصصة‌تنظر‌وحدها‌بدستورية‌القوانين‌‌

انوني،‌‌والأنظمة‌لأنه‌لا‌يتصور‌ان‌يكون‌لكل‌محكمة‌أيا‌كانت‌درجتها‌حق‌تقرير‌بطلان‌نص‌ق

محاكم‌دستورية‌مهمتها‌الأساسية‌النظر‌بدستورية‌القوانين‌والأنظمة‌والتفسير‌الدستوري‌‌ولذلك‌تم‌انشاء‌‌

‌‌طلب‌في‌هذا‌الم‌سنتحدث‌بالتفصيلعليه‌و‌،‌هذه‌الرقابة‌من‌دولة‌لأخرى‌‌‌نطاق‌‌ختلفيالقانوني،‌و‌‌أو

‌.حول‌التطور‌التاريخي‌للرقابة‌الدستورية‌في‌كل‌من‌مصر‌والأردن

 في مصر الدستورية : تطور الرقابة الفرع الاول

 قبل انشاء المحكمة الدستورية العليا  على الدستورية: الرقابة اولاً 

صمت‌المشرع‌المصري‌عن‌تنظيم‌مسألة‌الرقابة‌على‌الرغم‌من‌جمود‌الدساتير‌المصرية‌إن‌‌

القضاء‌في‌‌‌‌ية‌حقامسألة‌مدى‌‌‌‌إلىدفع‌الفقه‌والقضاء‌للتعرض‌‌وسموها‌عن‌القوانين‌العادية‌والأنظمة‌‌

،‌‌في‌الدعوى‌المنظورة‌‌‌واجب‌التطبيق‌‌كان‌‌هذه‌الرقابة‌في‌حال‌تم‌الدفع‌امامه‌بعدم‌دستورية‌نص‌ما

المعارض‌‌و‌ الرأي‌ استند‌ حيث‌ ومعارض‌ مؤيد‌ بين‌ حينها‌ الفقهاء‌ استقلال‌‌‌ان‌‌‌إلىانقسم‌رأي‌ عدم‌

القضاة‌المصريين‌في‌تعيينهم‌وتأديبهم‌نظراً‌لتبعيتهم‌للسلطة‌التنفيذية‌يجعلهم‌غير‌قادرين‌على‌القيام‌‌

فصل‌بين‌السلطات‌الذي‌مبدأ‌ال‌‌إلى،‌واستندوا‌ايضاً‌‌بدورهم‌والذي‌يتطلب‌الاستقلالية‌بالدرجة‌الأولى‌‌

بحجة‌ان‌دور‌القضاء‌ينحصر‌فقط‌في‌تطبيق‌‌اخذت‌فيه‌اغلب‌التشريعات‌بما‌فيها‌التشريع‌المصري‌‌
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‌ف‌القانون‌دون‌الحكم‌عليه‌حيث‌ان‌ذلك‌يعتبر‌تدخلًا‌في‌اعمال‌السلطة‌التشريعية‌حتى‌وإن‌خال

‌‌1.تشريع‌ادنى‌منه‌الدستور

فاستندوا‌‌‌‌-‌‌‌وهم‌الغالبية‌‌-اما‌فيما‌يتعلق‌بالمؤيدين‌لفكرة‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين‌‌

ان‌الدستور‌يتضمن‌اسمى‌القواعد‌القانونية‌في‌الدولة‌ونتيجة‌لذلك‌فالقضاء‌ملزم‌باحترام‌‌‌‌إلىفي‌رأيهم‌‌

القانون‌ فإنه‌ملزم‌بتطبيق‌ امامه‌ قانونان‌ بين‌ تعارض‌ فإذا‌‌ما‌حصل‌ الدولة‌،‌ القوانين‌في‌ جميع‌

فالقاضي‌هنا‌لا‌يلغي‌القانون‌وإنما‌يمتنع‌عن‌‌‌‌،عنه‌درجةالاسمى‌بينهما‌واهدار‌القانون‌الذي‌يقل‌‌

فالدولة‌عند‌‌‌‌،مبدأ‌المشروعية‌‌إلىتطبيقه‌ويطبق‌الأعلى‌منه‌،‌كما‌استندوا‌في‌دفاعهم‌عن‌الرقابة‌‌

أي‌هي‌بذلك‌نة‌ومحددة‌تنص‌عليها‌الدساتير‌‌قيامها‌بوضع‌القوانين‌والاوامر‌تقوم‌باتباع‌قواعد‌معي‌

‌‌2.شرعاً‌الخروج‌عليها‌لهاز‌لا‌يجو‌مقيدة‌بحدود‌مرسومة‌لها‌

على‌عكس‌ما‌‌‌-‌ان‌الرقابة‌تتفق‌مع‌التفسير‌السليم‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌‌وترى‌الباحثة

فلا‌يجوز‌للسلطة‌التشريعية‌إجبار‌السلطة‌القضائية‌على‌تطبيق‌نص‌تراه‌‌‌‌-‌‌احتج‌به‌المعارضون‌

‌ك‌اعتداءً‌على‌السلطة‌القضائية.‌لمشوباً‌بعيب‌عدم‌الدستورية‌وإلا‌اعتبر‌ذ‌

لا‌‌إ‌اول‌دستور‌مصري‌ينظم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌بشكل‌مبدئي،‌‌‌‌1923لقد‌كان‌دستور‌‌

أي‌نص‌يتحدث‌عن‌موضوع‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين،‌الامر‌‌‌‌1971انه‌لم‌يرد‌قبل‌دستور‌عام‌‌

الذي‌جعل‌القضاء‌يرى‌نفسه‌امام‌مشكلة‌ألا‌وهي‌عدم‌وجود‌نص‌يعطي‌للمحاكم‌صلاحية‌الرقابة‌‌

ة‌‌الدستورية‌في‌ظل‌وجود‌نصوص‌غير‌دستورية‌تتعرض‌لها‌المحاكم‌وكان‌اول‌دفع‌بعدم‌الدستوري

 

(.‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن،‌مجلة‌علوم‌2018(‌العدوان،‌زياد،‌ونصراوين،‌ليث‌)1)
‌ .‌99،‌ص45‌،4الشريعة‌والقانون،‌

(.‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌النجاح‌‌2018برمبو،‌فادي‌بلال‌)(‌‌2)
‌.‌51نابلس،‌فلسطين،‌ص،‌الوطنية
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الذي‌أضاف‌فقرتين‌للمادة‌‌‌‌1923لسنة‌‌‌‌37امام‌محكمة‌جنايات‌الإسكندرية‌بعدم‌دستورية‌قانون‌رقم‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌،‌وقد‌تصدت‌المحكمة‌في‌حكمها‌لذلك‌الدفع‌المقدم‌من‌‌احد‌الخصوم‌‌‌‌151

‌1.‌وقررت‌انه‌لا‌يتعارض‌مع‌احكام‌الدستور‌وايدتها‌بعد‌ذلك‌محكمة‌النقض‌

حيث‌صدر‌تعديل‌طال‌قانون‌الانتخابات‌اثناء‌حل‌المجلس‌فقام‌‌‌‌1925وفي‌حكم‌آخر‌عام‌‌‌

حيث‌تم‌ضبطهم‌‌‌‌،بعدها‌العمد‌والمشايخ‌برفض‌استلام‌الدفاتر‌الخاصة‌بالانتخاب‌واضربوا‌عن‌العمل

بعد‌ذلك‌بطلب‌من‌النيابة‌العامة‌بتهمة‌عدم‌تنفيذ‌الأوامر‌الحكومية‌الصادرة‌اليهم،‌وهنا‌تم‌الدفع‌من‌‌

المتهمين‌بأن‌القانون‌غير‌دستوري‌لصدوره‌اثناء‌غيبة‌البرلمان‌بالتالي‌فأن‌امتناعهم‌عن‌‌‌‌ي‌قبل‌محام

اثرها‌‌ قانون‌غير‌دستوري‌بالأصل‌أمر‌لا‌يصح‌معاقبتهم‌عليه‌،‌وحكمت‌على‌ عمل‌صدر‌عن‌

المتهمين‌بمبلغ‌عشر‌جنيهات‌مصرية‌فقط‌لا‌غير‌وضمت‌1926المحكمة‌عام‌‌ بتغريم‌ ‌‌حضورياً‌

المحكمة‌في‌حكمها‌"ان‌للمحاكم‌ان‌تمتنع‌عن‌تنفيذ‌قانون‌لعدم‌دستوريته‌وبدون‌ان‌يغير‌ذلك‌من‌‌

‌2.‌قيام‌القانون‌المذكور‌واحتمال‌ان‌تحكم‌محاكم‌أخرى‌بدستوريته"

ستخلص‌من‌ذلك‌ان‌الرقابة‌القضائية‌بدأت‌في‌مصر‌كرقابة‌امتناع‌من‌قبل‌المحاكم‌العادية‌‌يو‌

وحتى‌المحاكم‌الادارية‌في‌مصر‌دون‌وجود‌نص‌دستوري‌يقر‌بصريح‌العبارة‌اختصاص‌المحاكم‌‌

القانون‌‌ في‌ المحاكم‌ يمنع‌ ما‌ هناك‌ ليس‌ ذاته‌ الوقت‌ وفي‌ والأنظمة‌ القوانين‌ بدستورية‌ النظر‌ في‌

‌من‌التصدي‌لبحث‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة.‌‌المصري‌

 

(1( سيد‌ ياسر‌ سيد،‌ ع2019(‌ سويف،‌ بني‌ جامعة‌ ـ‌ الآداب‌ كلية‌ مجلة‌ الدستوري،‌ للقضاء‌ الرقابية‌ الآليات‌ تطور‌ ‌.)50‌‌،
‌ .235ص

جريدة اليوم  (،‌احكام‌قضائية‌عن‌الرقابة‌على‌القوانين‌قبل‌نشأة‌المحكمة‌الدستورية.‌‌2019(‌قاسم،‌إبراهيم،‌وأبو‌بكر‌هدى‌)2)
‌.‌آذار‌19الثلاثاء،‌،‌السابع
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لم‌يتضمن‌أي‌‌‌1964وعلى‌الرغم‌من‌ان‌الإعلان‌الدستوري‌للجمهورية‌العربية‌المتحدة‌لعام‌‌

حينها‌على‌الاخذ‌بالرقابة‌الدستورية‌فصدر‌‌‌‌استقر‌‌‌لا‌ان‌الرأيإ‌نص‌فيما‌يتعلق‌بالرقابة‌الدستورية،‌‌

بشأن‌المحكمة‌العليا،‌ومن‌هنا‌بدأت‌‌‌1969(‌لسنة‌‌81اول‌قانون‌ينظم‌مسألة‌الرقابة‌القضائية‌رقم‌)

كان‌الوضع‌متأزماً‌بين‌الدولة‌والقضاة‌على‌الدستور،‌في‌وقت‌المركزية‌الدولة‌خطوة‌حقيقية‌للرقابة‌

‌1.‌"1969القضاة‌عام‌‌‌ب‌“مذبحةمما‌عرف‌عن‌ذلك‌الوقت‌‌

‌‌أو‌ويضية‌‌فت‌‌ئح‌بسطت‌المحكمة‌العليا‌رقابتها‌على‌دستورية‌القوانين‌واللوائح‌سواء‌كانت‌لوا

‌2.‌لوائح‌ضرورة

منحها‌حق‌‌ا،‌فقد‌ضيق‌المشرع‌من‌اختصاصها‌بحيث‌‌ياما‌من‌حيث‌اختصاص‌المحكمة‌العل

القوانين دستورية‌ في‌ الفرعي،واللوائح‌‌‌‌الفصل‌ الدفع‌ طريقة‌ دعاوى‌‌‌‌على‌ في‌ الفصل‌ حق‌ وجعل‌

مما‌جعل‌المحاكم‌العادية‌والإدارية‌ملزمة‌على‌تطبيق‌‌الدستورية‌من‌اختصاص‌المحاكم‌العليا‌فقط‌‌

دستورية‌ما‌دام‌لم‌يدفع‌أي‌من‌الأشخاص‌امامها‌بعدم‌الدستورية‌وما‌رافق‌الاللائحة‌غير‌‌‌‌أوالقانون‌‌

،‌ويلاحظ‌‌رئيس‌المحكمة‌ومستشاريها‌‌نرئيس‌الجمهورية‌مهمة‌تعيي‌‌‌إلىذلك‌من‌ان‌المشرع‌قد‌عهد‌

مما‌نتج‌عن‌ذلك‌بالتأكيد‌خلل‌في‌عملها‌‌‌‌،بمبدأ‌استقلالية‌القضاء‌‌واخلالاً‌‌‌اً‌واضح‌‌اً‌تناقض‌‌ك‌يعد‌ان‌ذل

‌.الرقابي

 

 .‌236ص‌تطور‌الآليات‌الرقابية‌للقضاء‌الدستوري،‌(.‌مرجع‌سابق،2019(‌سيد،‌ياسر‌سيد‌)1)
(‌وتعرف‌لوائح‌الضرورة‌بأنها‌تلك‌"اللوائح‌التي‌تصدر‌من‌السلطة‌التنفيذية‌نتيجة‌غياب‌البرلمان‌في‌وقت‌تحتاج‌فيه‌الدولة‌‌2)

تشريعات‌معينة‌لمواجهة‌ظروف‌استثنائية"،‌يقابلها‌القوانين‌المؤقتة‌في‌الدستور‌الأردني،‌اما‌اللوائح‌التفويضية‌"‌هي‌اللوائح‌‌‌إلى
التي‌تصدرها‌السلطة‌التنفيذية‌في‌ظروف‌غير‌عادية،‌ويكون‌لها‌قوة‌القانون‌ايضاً،‌ولكن‌وبناء‌على‌تفويض‌من‌البرلمان‌وفي‌

في‌موضوعات‌معينة‌على‌ان‌تعرض‌على‌البرلمان،‌فله‌ان‌يقرها‌او‌يعدلها‌او‌ان‌يلغيها‌عند‌نهاية‌حال‌وجوده‌لمدة‌محددة‌و‌
(.‌الرقابة‌القضائية‌على‌مشروعية‌اللوائح‌الإدارية‌في‌التشريع‌الفلسطيني‌‌2019مدة‌التفويض".‌الزرد،‌سيد‌سيد‌محي‌الدين‌)

‌ .14صو‌‌12)رسالة‌ماجستير(‌الجامعة‌الاسلامية،‌غزة،‌فلسطين،‌ص
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والذي‌كان‌اول‌خطوات‌الرقابة‌الدستورية‌‌‌1971ان‌صدر‌دستور‌‌إلىاستمر‌الوضع‌كذلك‌‌و‌

‌العليا.‌‌ةالمحكمة‌الدستوري‌إلىالحقيقية‌وتحول‌اسمها‌من‌المحكمة‌العليا‌

 يا الرقابة على الدستورية بعد انشاء المحكمة الدستورية العل :ثانياً 

كهيئة‌قضائية‌مستقلة‌تمارس‌‌‌‌ونص‌على‌انشاء‌محكمة‌دستورية‌عليا‌‌1971ر‌دستور‌‌صد‌

دون‌ان‌تشاركها‌أي‌هيئة‌قضائية‌‌‌‌الرقابة‌اللاحقة‌على‌القوانين‌واللوائح‌وصاحبة‌الاختصاص‌وحدها

مع‌الزامية‌ما‌يصدر‌عنها‌امام‌جميع‌الهيئات‌والسلطات‌في‌الدولة،‌احكامها‌قطعية‌لا‌تقبل‌‌أخرى،

جاء‌ينص‌على‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين،‌حيث‌‌‌‌اول‌دستور‌‌1971عام‌‌‌‌كان‌دستورو‌،‌‌الطعن

،‌والذي‌تلاه‌قانون‌رقم‌‌عليا‌‌الخامس‌من‌الباب‌الرابع‌منه‌على‌انشاء‌محكمة‌دستورية‌‌في‌الفصل

‌1.‌منظماً‌اختصاصاتها‌وتشكيلها‌1979لسنة‌‌(48)

ويتضح‌من‌خلال‌ما‌ذكرناه‌سابقاً‌ان‌المشرع‌المصري‌قد‌تبنى‌الرقابة‌القضائية‌اللاحقة‌ولم‌‌

‌.‌الرقابة‌السياسية‌أواطلاقاً‌بالرقابة‌السابقة‌‌‌يأخذ‌

صدر‌‌ ذلك‌ دستور‌‌وبعد‌ يلي‌‌2014من‌ بما‌ المحكمة‌ اختصاص‌ المحكمة‌‌‌محدداً‌ تتولى‌ ‌"

النصوص‌‌ وتفسير‌ واللوائح‌ القوانين‌ دستورية‌ على‌ القضائية‌ الرقابة‌ غيرها‌ دون‌ العليا‌ الدستورية‌

التشريعية‌والفصل‌في‌المنازعات‌المتعلقة‌بشؤون‌أعضائها‌وفي‌تنازع‌الاختصاص‌بين‌جهات‌القضاء‌‌

ت بشأن‌ يقوم‌ الذي‌ النزاع‌ في‌ والفصل‌ القضائي‌ الاختصاص‌ ذات‌ نهائيين‌والهيئات‌ حكمين‌ نفيذ‌

 

،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌المركز‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌‌1(.‌الوسيط‌في‌القضاء‌الدستوري،‌ط2021الحسيني،‌محمد‌طه‌)(‌‌1)
‌.‌153ص
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هيئة‌ذات‌اختصاص‌قضائي‌والآخر‌‌‌‌أومن‌اية‌جهة‌من‌جهات‌القضاء‌‌‌‌أحدهمامتناقضين‌صادر‌‌

‌1من‌جهة‌أخرى‌منها،‌والمنازعات‌المتعلقة‌بتنفيذ‌احكامها‌والقرارات‌الصادرة‌منها".‌

وتنظيم‌الإجراءات‌التي‌يجب‌‌ها‌‌تحديد‌الاختصاصات‌الأخرى‌ل‌‌قانون‌المحكمة‌‌إلىواوكل‌‌‌

متناولًا‌اختصاص‌المحكمة‌وحدها‌بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌‌‌‌قانون‌الجاء‌‌‌‌حيث‌،‌‌اتباعها‌امامها

‌2.واللوائح

ان‌القانون‌جاء‌موسعاً‌من‌نطاق‌الرقابة‌القضائية‌بإعطاء‌المحكمة‌طريقة‌جديدة‌‌وي لاحظ‌هنا‌‌

ان‌هذه‌النقطة‌تحديداً‌شكلت‌فارق‌كبير‌في‌دور‌الرقابة‌القضائية‌‌‌‌الباحثة‌‌رى‌تالا‌وهي‌التصدي،‌و‌

في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وجعلتها‌قادرة‌على‌دفع‌أي‌تعدي‌قد‌يطرأ‌من‌السلطة‌التشريعية‌‌

التنفيذية‌على‌الحقوق‌والحريات،‌بحيث‌لا‌يجعلها‌تنتظر‌دفعاً‌من‌الافراد‌في‌دعوى‌اصلية‌بشكل‌‌‌‌أو

‌لا‌يحقق‌الغاية‌المرجوة‌من‌الرقابة‌الدستورية.‌

 الأردن تطور الرقابة الدستورية في : الفرع الثاني

مرت‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن‌بمرحلتين‌تمثلت‌المرحلة‌الأولى‌بالرقابة‌التي‌‌

‌بطريق‌الامتناع‌عن‌تطبيق‌النص‌التي‌تراه‌مخالفاً‌‌‌‌،مارستها‌المحاكم‌وعلى‌اختلاف‌درجاتها‌وانواعها

التي‌تمارسها‌المحكمة‌الدستورية‌بعد‌‌‌‌الدستورية‌‌‌تمثلت‌بالرقابة‌فللدستور،‌واما‌المرحلة‌الثانية‌‌

والتي‌تحولت‌فيها‌الرقابة‌من‌رقابة‌‌‌‌‌2011انشائها‌والتي‌جاءت‌بموجب‌التعديلات‌الدستورية‌لعام‌

‌رقابة‌الغاء.‌‌إلىامتناع‌

 

‌.‌2014لعام‌(‌من‌الدستور‌المصري‌192)ة‌(‌نص‌الماد1)
‌.‌1979ة‌(‌لسن‌48) (‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم27و)‌(26و)‌(25(‌نص‌المادة‌)2)
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بمبادئ‌ديمقراطية‌متقدمة‌من‌حيث‌النص‌على‌ان‌الأمة‌مصدر‌‌‌1952جاء‌دستور‌سنة‌‌‌‌بدايةً‌

ضمناً‌على‌منحه‌‌‌‌أوومع‌ذلك‌جاء‌كسابقه‌من‌الدساتير‌من‌حيث‌انه‌لم‌ينص‌صراحة‌‌،‌‌السلطات‌

‌1.‌المحاكم‌حق‌الرقابة‌الدستورية‌ولا‌حتى‌حظرها

والتأكيد‌على‌ضرورتها‌‌‌‌دستوريةوكان‌للفقه‌في‌بداية‌الستينات‌دور‌مهم‌في‌ترسيخ‌الرقابة‌ال

وذلك‌اثناء‌مرافعاتهم‌امام‌القضاء‌وكان‌للمحاميين‌دور‌بارز‌في‌الدفع‌بعدم‌دستورية‌نصوص‌معينة‌‌

في‌النزاعات‌التي‌تعرض‌امامه،‌وكان‌الفقهاء‌يحثون‌القضاة‌على‌ممارسة‌الرقابة‌الدستورية‌مشيرين‌‌

عن‌‌‌‌إلى نتج‌ دستورية‌‌ما‌ على‌ الرقابة‌ في‌ المصري‌ والقضاء‌ الأمريكي‌ القاضي‌ لعبه‌ الذي‌ الدور‌

يمنع‌هذا‌النوع‌من‌الرقابة‌،‌مبررين‌ذلك‌بفكرة‌ان‌الرقابة‌‌‌‌أورغم‌عدم‌وجود‌نص‌يجيز‌‌‌‌2،‌القوانين

تطبيق‌‌ عن‌ الامتناع‌ عليهم‌ يتوجب‌ وانه‌ ‌، عملهم‌ طبيعة‌ ضمن‌ وتدخل‌ القضاء‌ عمل‌ صميم‌ من‌

نص‌‌‌إلىالتشريع‌الأعلى‌دون‌الغائه‌لأن‌الغائه‌يحتاج‌بالتأكيد‌‌مع‌‌التشريع‌الأدنى‌اذا‌ما‌تعارض‌‌

‌3.‌صريح‌

‌‌،‌كل‌من‌القضاء‌العادي‌والإداري‌من‌الرقابة‌على‌الدستوريةوضح‌موقف‌‌وبناء‌على‌ذلك‌سن

‌.قرارات‌التي‌صدرت‌عنها‌بهذا‌الخصوص‌ال‌زبر‌أونستعرض‌

 القوانين : موقف القضاء العادي من الرقابة على دستورية اولاً 

موقف‌محكمة‌الصلح‌‌،‌الأول‌‌موقف‌القضاء‌العادي‌بمختلف‌درجاتهسيتم‌الحديث‌هنا‌عن‌‌

‌.‌التمييزوالبداية‌والاستئناف‌والثاني‌موقف‌محكمة‌

 

،‌‌‌26مجلة كلية الشريعة والقانون،(.‌تطور‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن،‌2023عبد‌الرزاق،‌حازم‌عاكف‌)‌(1)
‌‌‌ .339،‌ص1ع
‌.‌340(.‌تطور‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن،‌المرجع‌السابق،‌ص‌2023عبد‌الرزاق،‌حازم‌عاكف‌)‌(2)
(.‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين‌)رسالة‌ماجستير(‌جامعة‌جرش،‌جرش،‌الأردن،‌‌2017أبو‌غزالة،‌حمزة‌خالد‌)‌‌(3)

‌.85ص
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 نموقف محاكم الصلح والبداية الاستئناف من الرقابة على دستورية القواني.1

النسبة‌لموقف‌محكمة‌الصلح،‌فلم‌يسبق‌حتى‌أواخر‌التسعينات‌ان‌عرض‌عليها‌الامر‌‌بو‌بداية‌‌

الصادرة‌عنها‌‌ما‌يدل‌على‌تطرقها‌لمسألة‌الرقابة‌الدستورية،‌الا‌انه‌وفي‌أواخر‌‌‌‌اولم‌نجد‌في‌احكامه

أصدرت‌محكمة‌صلح‌جزاء‌عمان‌قراراً‌وكان‌على‌درجة‌من‌الأهمية‌‌‌‌‌‌‌‌1999التسعينات‌وتحديداً‌عام

(‌من‌قانون‌العقوبات‌،‌بحجة‌انها‌تتعارض‌مع‌نص‌389/5قضت‌بعدم‌دستورية‌المادة‌)‌‌حيث‌

جزائية‌‌‌‌7المادة‌‌ قضية‌ بمناسبة‌ ‌، مصونة"‌ الشخصية‌ الحرية‌ ان"‌ على‌ تنص‌ التي‌ الدستور،‌ من‌

الشبهة‌تم‌عرضها‌على‌القضاء‌،حيث‌تصدت‌المحكمة‌لرقابة‌دستورية‌‌‌‌موضوعها‌ظروف‌تجلب‌

‌1.القوانين‌،‌وأقرت‌في‌حكمها‌عدم‌الاخذ‌بنص‌المادة‌واستبعاده

الخصوم‌وانما‌تصدت‌‌‌أحد‌ويعني‌ذلك‌ان‌محكمة‌الصلح‌لم‌تنتظر‌حتى‌اثارة‌هذا‌الدفع‌من‌‌

‌‌حينها‌‌‌مدركاً‌‌‌أصبح،‌تعني‌ان‌القضاء‌‌له‌من‌تلقاء‌نفسها،‌وتعد‌هذه‌خطوة‌جريئة‌من‌محكمة‌الصلح

ن‌هذا‌النوع‌من‌الرقابة‌يدخل‌في‌اخاصة‌و‌‌‌،خطورة‌هذه‌النصوص‌ومساسها‌بحقوق‌وحريات‌الافراد‌

‌‌‌2.صميم‌عمل‌القضاء‌حتى‌مع‌انعدام‌النص‌الذي‌يعطيها‌هذا‌الاختصاص‌

فقد‌عرضت‌عليها‌القضية‌‌‌‌اما‌بالنسبة‌لموقف‌محكمة‌البداية‌من‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين

والتي‌رفضت‌فيه‌‌‌‌1953والتي‌نظرتها‌محكمة‌بداية‌القدس‌وأصدرت‌قرارها‌عام‌‌‌‌(123/1952)‌‌رقم

القوانين قرارها‌لدى‌محكمة‌الاستئناف‌في‌القدس‌والتي‌‌‌وتم‌استئناف‌‌،بسط‌رقابتها‌على‌دستورية‌

‌.من‌ذلك‌ايدت‌بدورها‌ما‌حكمت‌به‌محكمة‌البداية‌واتخذت‌موقفاً‌سلبياً‌

 

‌ (.7658/99قرار‌صادر‌عن‌محكمة‌صلح‌جزاء‌عمان‌في‌القضية‌رقم‌)‌(1)
(2( حتاملة،‌سليم‌ فيصل،‌ الشطناوي،‌ الدستورية‌‌2013(‌ المحكمة‌ امام‌ والأنظمة‌ القوانين‌ دستورية‌ على‌ القضائية‌ الرقابة‌ ‌.)

‌.‌89الأردنية،‌عمان،‌الأردن،‌صة‌الأردنية،‌الجامع
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(‌11/77وفي‌المقابل‌أعطت‌نفسها‌الحق‌في‌بحث‌مدى‌دستورية‌القوانين‌في‌القضية‌رقم‌)‌

تخالف‌‌‌‌1968(‌لسنة‌24(‌من‌قانون‌الاحداث‌رقم‌)10حيث‌قررت‌محكمة‌بداية‌عمان‌ان‌المادة‌)

‌.(‌من‌الدستور101‌/3المادة‌)

‌‌إذا‌(‌من‌الدستور‌الأردني‌على‌انه"‌جلسات‌المحاكم‌علنية‌إلا‌‌101‌/3حيث‌نصت‌المادة‌)

محافظة‌على‌الآداب،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يكون‌‌‌‌أوقررت‌المحكمة‌ان‌تكون‌سرية‌مراعاة‌للنظام‌العام‌‌

‌النطق‌بالحكم‌في‌جلسة‌علنية".

( المادة‌ نص‌ استبعاد‌ تقرر‌ ان‌ التقاضي‌ للحق‌في‌ وصوناً‌ المحكمة‌ رأت‌ وال‌10حيث‌ ي‌‌ذ‌(‌

‌يقضي‌بإلزام‌أجراء‌محاكمة‌الاحداث‌سراً‌في‌جميع‌الدعاوى.‌

ثم‌‌‌‌،الرقابةونلاحظ‌من‌ذلك‌موقف‌محكمة‌البداية‌المتأرجح‌فهي‌انكرت‌في‌البداية‌حقها‌في‌‌

ففي‌قضية‌رقم‌‌‌‌الرقابة،عدلت‌وانكرت‌حقها‌وقررت‌عدم‌اختصاصها‌في‌‌‌‌عدلت‌وقررت‌حقها،‌ثم

عد‌‌‌24/5/2003تاريخ‌‌‌‌(2003/ط/83) القوانين‌‌‌‌مقررت‌ دستورية‌ على‌ الرقابة‌ في‌ اختصاصها‌

مسببة‌ذلك‌الحكم‌بأن‌محكمة‌العدل‌العليا‌هي‌وحدها‌المختصة‌بنظر‌طلب‌وقف‌العمل‌‌‌‌المؤقتة،

(‌من‌قانون‌محكمة‌‌9/1/7نص‌المادة‌)‌‌إلىبالنص‌المخالف‌فيه‌مستندة‌في‌ذلك‌‌‌‌أوبالقانون‌المؤقت‌‌

‌.‌1992ة‌‌لسن‌12العدل‌العليا‌رقم‌

انكرت‌ فقد‌ لموقف‌محكمة‌الاستئناف‌ بالنسبة‌ القدس‌‌‌‌اما‌ استئناف‌ الرقابة‌حقها‌في‌‌محكمة‌

(‌والذي‌تضمن‌رفض‌محكمة‌‌123/1952ايدت‌قرار‌محكمة‌بداية‌القدس‌رقم‌)‌الدستورية،‌حيث‌‌

،‌قائلة‌"والذي‌نراه‌بصدد‌هذه‌النقطة‌ان‌نص‌المادة‌‌25‌/6/1953البداية‌الرقابة‌الدستورية‌في‌تاريخ‌‌

قد‌تضمنت‌الإقرار‌بشرعية‌جميع‌‌‌1949م‌(‌لعا‌48(‌من‌قانون‌تعديل‌قانون‌الإدارة‌العرفية‌رقم‌)6)
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الحاكم‌الإداري‌واعتبارها‌مرعية‌‌‌‌أوالحاكم‌العسكري‌‌‌‌أوالقوانين‌والأنظمة‌والاوامر‌التي‌أصدرها‌الملك‌‌

‌ونافذة‌المفعول‌دون‌استثناء‌..."‌

احقيتها‌في‌نظر‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌على‌اعتبار‌‌‌‌مويعني‌ذلك‌ان‌المحكمة‌اقرت‌بعد‌

ولا‌يحق‌بعد‌ذلك‌طالما‌اقرها‌مجلس‌الامة‌وصادق‌عليها‌الملك‌‌شرعية‌‌ان‌جميع‌القوانين‌والأنظمة‌‌

‌.النظر‌بدستوريتها‌من‌عدمه

 ن موقف محكمة التمييز من الرقابة على دستورية القواني .2

اً‌واحداً‌ولم‌تقرر‌نهجاً‌محدداً‌حول‌احقيتها‌‌لكوالبداية‌لم‌تسلك‌مسمحاكم‌الصلح‌‌رأينا‌سابقاً‌ان‌‌

في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌على‌الرغم‌من‌مناداة‌اغلبية‌الفقه‌بضرورة‌قيامها‌على‌اختلاف‌‌

درجاتها‌بممارسة‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين،‌الا‌انه‌وفي‌مدة‌لاحقة‌بدأت‌المحاكم‌تقر‌بحقها‌في‌

تنتظر‌دفعاً‌مقدماً‌من‌الخصوم‌في‌الدعوى‌وانما‌كانت‌تثيره‌‌‌ضايا‌لاالرقابة،‌حتى‌انها‌في‌بعض‌الق

‌نفسها.‌من‌تلقاء‌نفسها‌معتبرة‌انه‌من‌النظام‌العام‌ويستوجب‌على‌المحكمة‌اثارته‌من‌تلقاء‌‌

اما‌عن‌موقف‌محكمة‌الاستئناف‌فقد‌أصرت‌على‌رأيها‌بعدم‌اختصاصها‌في‌النظر‌بدستورية‌‌

‌القوانين‌باستثناء‌القلة‌القليلة‌التي‌قررت‌فيها‌حقها‌في‌الامتناع‌عن‌تطبيق‌النص‌المخالف‌للدستور.

‌ولكن‌السؤال‌الأهم،‌ما‌هو‌موقف‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌اعلى‌محكمة‌في‌النظام‌القضائي؟‌

في‌ظل‌غياب‌النص‌الذي‌يعطيها‌الحق‌في‌النظر‌بدستورية‌القوانين‌وبما‌ان‌قانون‌تشكيل‌‌

لم‌يتضمن‌أي‌نص‌يتعلق‌بالرقابة‌الدستورية،‌فيجب‌علينا‌‌‌‌1952(‌لسنة‌‌26المحاكم‌النظامية‌رقم‌)

لاستنتاج‌‌ا أصدرتها‌ التي‌ الاحكام‌ على‌ دستورية‌‌ومعرفة‌‌لوقوف‌ على‌ الرقابة‌ من‌ المحكمة‌ موقف‌

‌القوانين.‌
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(‌11ن‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌)لا‌-‌‌بصفتها‌محكمة‌عدل‌عليا‌‌-‌‌اقضت‌في‌بعض‌احكامه

من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌لم‌تخولها‌الحق‌في‌مناقشة‌دستورية‌القوانين‌سواء‌كانت‌مؤقتة‌

‌ام‌غير‌مؤقتة.‌

حيث‌بسطت‌الدستورية،‌‌وفي‌مرحلة‌ما‌بعد‌ذلك،‌أعطت‌المحكمة‌نفسها‌الحق‌في‌الرقابة‌‌

وزع‌‌‌‌وقد‌‌‌‌أن‌الدستور‌هو‌المصدر‌القانوني‌للسلطات‌في‌الدولةبقولها‌‌‌‌رقابتها‌وأكدت‌حقها‌في‌الرقابة

الاختصاصات‌التشريعية‌بين‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌واوجب‌ان‌يكون‌تنظيم‌بعض‌المسائل‌‌

(‌من‌ان‌‌السلطة‌التنفيذية‌هي‌‌120)بقانون(‌يصدر‌عن‌السلطة‌التشريعية،‌وما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

تعيين‌المحكمة‌‌وحدها‌المختصة‌بتنظيم‌المسائل‌المتعلقة‌بتعيين‌الموظفين‌وعزلهم‌،‌وحيث‌ان‌مسألة‌‌

سلطة‌التنفيذية‌‌المختصة‌لا‌تدخل‌في‌مفهوم‌المسائل‌المذكورة‌فإن‌امر‌تنظيمها‌يخرج‌من‌اختصاص‌ال

مخالفاً‌‌(‌التي‌اناطت‌بمحكمة‌الاستئناف‌حق‌محاكمة‌الموظفين‌‌162)‌،‌ويكون‌بذلك‌حكم‌المادة‌‌

‌1دستور‌ولا‌يجوز‌الاستناد‌اليه‌في‌محاكمة‌المتهم‌امام‌محكمة‌الاستئناف.‌حكام‌اللإ

على‌كل‌سلطة‌من‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌ان‌‌‌‌يجب‌وقضت‌ايضاً‌في‌حكم‌لها‌انه‌"

أي‌منهما‌عن‌هذا‌المبدأ‌فإن‌تشريعها‌يكون‌‌‌‌خرجت‌‌‌وإذاتمارس‌اختصاصاتها‌في‌الحدود‌المعينة‌لها‌‌

‌‌2.‌"مخالفاً‌للدستور

الاتفاقيات‌المعقودة‌بين‌وزير‌الاقتصاد‌ومدير‌البعثة‌الامريكية‌‌"‌ان‌‌محكمة‌‌لوفي‌حكم‌آخر‌ل

‌3".‌لا‌تعتبر‌نافذة‌لأنها‌لم‌تبرم‌من‌المرجع‌المختص‌بمقتضى‌الدستور‌1954بتاريخ‌‌

 

‌ .67،‌ص6،سنة‌2(،‌مجلة‌نقابة‌المحاميين،‌ع312/53(‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم)1)
‌.‌92،‌ص(.الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين،‌مرجع‌سابق2017)(‌أبو‌غزالة،‌حمزة‌خالد‌2)
‌ .607،ص6،‌السنة‌2(‌،‌مجلة‌نقابة‌المحاميين،‌ع312‌/53(‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌)3)
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كانت‌تعطيهم‌‌التي‌‌بقية‌المحاكم‌النظامية‌الأدنى‌درجة‌و‌ل‌‌ةمشجع‌‌احكام‌محكمة‌التمييز‌وكانت‌‌

حيث‌ذكرت‌في‌حكم‌لها‌)ان‌البحث‌في‌دستورية‌القوانين‌هو‌‌‌‌،القوانينالحق‌في‌التصدي‌لدستورية‌‌

من‌النظام‌العام‌وتملك‌المحكمة‌اثارته‌من‌تلقاء‌نفسها‌لأن‌تطبيق‌القاعدة‌الأعلى‌عندما‌تتعارض‌‌

مع‌القاعدة‌الأدنى‌يدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة،‌ونتيجة‌لذلك‌فإنه‌ينبغي‌ان‌يتم‌تطبيق‌احكام‌‌

‌‌1...."‌من‌احكام‌القانون‌العادي‌يتضمنهالدستور‌في‌حال‌تعارضت‌مع‌ما‌

اما‌فيما‌يتعلق‌بالرقابة‌على‌القوانين‌المؤقتة‌فقد‌استقر‌الفقه‌على‌انها‌قواعد‌عامة‌ومجردة‌‌

مع‌ذلك‌لم‌يكن‌لمحكمة‌التمييز‌‌بالتالي‌يجب‌التصدي‌لها‌في‌حال‌رأت‌المحكمة‌عدم‌دستوريتها،‌‌

أن‌في‌الوقت‌الذي‌أعطت‌فيه‌‌‌إلىويرجع‌السبب‌في‌ذلك‌‌أي‌دور‌في‌الرقابة‌على‌القوانين‌المؤقتة،

محكمة‌التمييز‌نفسها‌الحق‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌كانت‌قد‌أنشئت‌محكمة‌العدل‌

‌2.ةاختصاصاتها‌التصدي‌لعدم‌دستورية‌القوانين‌المؤقت‌‌أحد‌العليا‌والتي‌كان‌

أعطت‌لنفسها‌الحق‌في‌النظر‌بدستورية‌القوانين‌والأنظمة‌‌خلاصة‌الأمر‌أن‌محكمة‌التمييز‌‌

ونادت‌بأعلى‌صوتها‌على‌المحاكم‌بإن‌يمارسوا‌دورهم‌في‌الرقابة،‌وكانت‌قرارتها‌شجاعة‌وراسمة‌‌

‌.‌التي‌انكرت‌بالبداية‌حقها‌في‌التصدي‌لهذا‌الموضوع‌المهم‌ى‌طريق‌ممهد‌وسهل‌للمحاكم‌الاخر‌

 : موقف القضاء الإداري من الرقابة على دستورية القوانين ثانيا

المؤقتة‌‌‌‌أورافضة‌لفكرة‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌سواء‌العادية‌‌‌‌كانت‌محكمة‌العدل‌العليا

قالت‌"‌ان‌(‌والتي‌تعلقت‌بالطعن‌بعدم‌دستورية‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌6‌/51ففي‌قضية‌رقم‌)‌‌،

من‌قانون‌تشكيل‌‌‌‌(11)من‌المادة‌‌‌‌(3)صلاحية‌المحكمة‌بصفتها‌محكمة‌عدل‌عليا‌حددت‌في‌الفقرة‌‌

 

‌ .379،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص1(.‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌ط2014(‌الطهراوي،‌هاني‌)1)
.93،‌صالرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين،‌مرجع‌سابق‌(.2017أبو‌غزالة،‌حمزة‌خالد‌)‌  (2)  
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،‌وهذه‌الفقرة‌لم‌تخول‌المحكمة‌حق‌مناقشة‌دستورية‌القوانين‌‌1951ة‌‌نلس‌‌(71)‌‌المحاكم‌النظامية‌رقم‌‌

غير‌مؤقتة،‌ولذلك‌ترى‌المحكمة‌ان‌لا‌فائدة‌عملية‌من‌ان‌تبحث‌المحكمة‌فيما‌‌‌‌أوسواء‌كانت‌مؤقتة‌‌

‌(‌مخالفاً‌لإحكام‌الدستور‌ام‌لا".‌69‌/51اذا‌كان‌القانون‌رقم‌)‌

آخر،‌قرار‌‌ثم‌عدلت‌بعد‌ذلك‌عن‌موقفها‌وقررت‌حقها‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌‌

التي‌طعن‌بها‌المستدعي‌بعد‌دستورية‌قانون‌الدفاع،‌والطعن‌بعد‌دستورية‌نظام‌مراقبة‌المطبوعات‌‌

‌‌‌1.الصادر‌استناداً‌للقانون‌المذكور

اول‌تنظيم‌تشريعي‌‌وكان‌‌‌‌1992(‌لسنة‌‌12قانون‌محكمة‌العدل‌العليا‌رقم‌)‌‌جاء‌بعد‌ذلكو‌

لأول‌مرة‌صلاحية‌الحق‌‌‌‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌المشرع‌بمقتضاه‌‌منح‌‌الرقابة‌الدستورية،‌حيث‌نص‌على‌‌ي

ت‌المادة‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌)رقابة‌امتناع(‌بموجب‌هذا‌القانون‌حيث‌نص

أي‌‌‌أواجراء‌صادر‌بموجب‌أي‌قانون‌مخالف‌للدستور‌‌‌‌أوتختص‌بإلغاء‌أي‌قرار‌‌‌‌اعلى‌انه‌‌(‌منه9)

‌‌2الدستور.‌‌أونظام‌مخالف‌للقانون‌

توضيح‌فكرة‌‌‌‌هو‌‌‌تطرقنا‌للتطور‌التاريخي‌في‌كل‌من‌مصر‌والأردن،‌‌الخلاصة‌هنا‌والغاية‌من

‌،‌د‌الافرا‌‌ومقتضيات‌حماية‌حقوق‌وحريات‌‌‌تفرضها‌عدالة‌القضاءان‌الرقابة‌الدستورية‌نشأت‌كضرورة‌‌

حيث‌رأى‌القضاء‌على‌اختلاف‌‌‌‌حتى‌في‌ظل‌عدم‌وجود‌نص‌دستوري‌يمنحها‌هذا‌الاختصاص،و‌

‌‌نصوص‌غير‌دستورية،‌‌‌إلىه‌من‌غير‌العادل‌ان‌تكون‌احكامه‌الصادرة‌عنه‌مستندة‌‌انواعه‌ودرجاته‌ان

القضاء‌‌ دعا‌ الذي‌ منظورة‌‌‌‌إلىالامر‌ دعوى‌ مطبق‌على‌ بدستورية‌نص‌ المتعلقة‌ بالدفوع‌ يقبل‌ ان‌

‌وفي‌بعض‌الأحيان‌منح‌نفسه‌هذا‌الحق.‌امامه،‌حتى‌انه

 

.726،‌ص10(،‌مجلة‌نقابة‌المحاميين،‌السنة‌الثانية،‌ع51/54في‌قضية‌رقم‌) محكمة‌العدل‌العليا‌‌قرار‌  (1)  
‌ .278دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،‌ص‌،2ط‌الدستوري،(.‌الوافي‌في‌النظام‌2022(‌الخطيب،‌نعمان‌)2)
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 : المبحث الثاني 
 التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الدستورية 

يعتبر‌الحق‌والحرية‌مطلباً‌اساسياً‌وضرورياً‌لكافة‌البشرية،‌ودائماً‌ما‌يرتبط‌لفظ‌الحقوق‌‌‌

‌بالإنسان،‌فهي‌قيمة‌إنسانية‌بمقتضاها‌يكتسب‌كل‌انسان‌حقوق‌وحريات‌تنبع‌من‌إنسانيته.‌

الإنسان‌‌ حقوق‌ موضوع‌ اكتسب‌ اثناء‌لقد‌ ارتكبت‌ التي‌ المجازر‌ بعد‌ وخاصة‌ متزايدة‌ أهمية‌

والتي‌اجمع‌المجتمع‌الدولي‌‌‌وما‌رافقها‌من‌الثورات‌التي‌نادت‌بالديمقراطية‌‌ةالحرب‌العالمية‌الثاني

ضرورة‌توفير‌الحماية‌القانونية‌اللازمة‌لحقوق‌الانسان،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌اولت‌معظم‌‌ب‌‌ثرهاإعلى‌‌

الحقوق‌والحريات‌‌‌ولد‌ العامة‌‌‌تقرير‌‌،‌مما‌جعل‌امراً‌كبير‌تماماً‌‌ها‌‌‌العامة‌‌العالم‌ الحقوق‌والحريات‌

يدخل‌في‌صلب‌الدساتير،‌بحيث‌تكون‌القواعد‌الدستورية‌وحدها‌هي‌المعنية‌بتحديدها‌ومنح‌‌موضوعاً‌‌

‌‌‌.من‌عدمها‌سلطة‌تنظيمها

في‌‌لكولذ‌ المبحث‌‌‌‌سنجيب‌ هذا‌ من‌ الأول‌ حولالمطلب‌ التساؤلات‌ والحريات‌الحقوق‌‌‌‌عن‌

دستور‌ال الثاني‌‌اما‌‌،‌‌ياً‌مقررة‌ فيه‌فسنتطر‌المطلب‌ والحريات‌‌‌إلى‌‌ق‌ للحقوق‌ التشريعي‌ التنظيم‌ حدود‌

‌‌‌لكل‌من‌السلطة‌التنفيذية‌والسلطة‌التشريعية؟العامة‌

 : المطلب الأول
 الحقوق والحريات العامة المقررة دستورياً 

على‌النص‌في‌صلبها‌على‌الحقوق‌‌‌-سابقاً‌‌‌أشرناكما‌‌-دول‌العالم‌المعاصردساتير‌‌رص‌‌تح

‌هذه‌الحقوق‌والحرياتمفهوم‌‌فما‌‌‌‌بها،كفالةً‌‌لهذه‌الحقوق‌والحريات‌من‌المساس‌‌والحريات‌العامة‌‌

‌وما‌طبيعتها؟‌
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 الفرع الاول: مفهوم الحقوق والحريات العامة

المصطلحات‌الأكثر‌‌ العامة‌مؤخراً‌من‌ الحقوق‌والحريات‌ تداولًا‌في‌مؤلفات‌يعتبر‌مصطلح‌

 فقهاء‌القانون،‌فما‌المقصود‌به‌ولماذا‌وصفت‌الحقوق‌والحريات‌بأنها‌عامة؟‌

طلق‌على‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌مصطلحات‌ومسميات‌عدة،‌ففي‌فترة‌ازدهار‌المذهب‌أ ‌وقد‌‌

عليها‌اسم‌الحقوق‌والحريات‌الفردية،‌على‌اعتبار‌انها‌منحت‌للفرد‌على‌معزل‌من‌دولته‌‌‌أطلقالفردي‌‌

عليها‌مسمى‌اخر‌الا‌وهو‌الحقوق‌المدنية،‌على‌اعتبار‌ان‌الفرد‌المتمتع‌بها‌‌‌‌وأطلقبوصفه‌انساناً(،‌‌)

‌‌‌1هو‌عضو‌في‌جماعة‌مدنية‌منظمة‌وهي‌الدولة.

اختلف‌حول‌أساس‌الا‌انه‌‌ويستخدم‌الفقه‌المعاصر‌اليوم‌مصطلح‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌‌

إضفاء‌صفة‌العمومية‌عليها،‌فيرى‌بعض‌الفقه‌ان‌الحريات‌توصف‌بأنها‌عامة‌عندما‌تقرر‌للجميع،‌‌

وان‌المعيار‌الصحيح‌لعمومية‌الحرية‌هو‌إقرارها‌للجميع،‌أي‌يجب‌ان‌تكون‌متاحة‌ومتوفرة‌للجميع‌‌

جانب‌‌‌‌إلىالكفاءة،‌بحيث‌يتمتع‌بها‌‌‌‌أوالمركز‌الاجتماعي‌‌‌‌أوالجنس‌‌‌‌أو‌بدون‌تمييز‌بسبب‌السن‌‌

المواطنين،‌الأجانب‌المقيمين،‌باستثناء‌الحريات‌الأساسية‌التي‌تكون‌مقصورة‌على‌المواطنين‌فقط‌‌

كالحق‌في‌الترشح‌والحق‌في‌الانتخاب،‌في‌حين‌يرى‌البعض‌الآخر‌ان‌مفهوم‌الحريات‌العامة‌يشير‌‌

ية‌القانونية‌لها،‌والقاء‌الواجبات‌عليها‌‌العلاقة‌بين‌الانسان‌والسلطة‌وان‌تدخل‌الدولة‌لفرض‌الحما‌‌إلى

سواء‌اتخذت‌هذه‌الواجبات‌شكلًا‌سلبياً‌كعدم‌المساس‌بسلامة‌الجسم‌والعقل‌ام‌ايجابياً‌كما‌لو‌تعين‌‌

‌2على‌الدولة‌خلق‌فرص‌عمل‌للمواطن،‌يشكل‌الأساس‌الذي‌من‌خلاله‌توصف‌الحريات‌بأنها‌عامة.

 

الدستورية‌‌‌‌(.2013الشطناوي،‌فيصل،‌وحتاملة،‌سليم‌)‌‌(1) القوانين‌والأنظمة‌امام‌المحكمة‌ الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌
‌.‌94مرجع‌سابق،‌ص‌،ةالأردني‌
‌.1281،‌ص4،‌ع14،‌المجلة القانونية(.‌مفهوم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وانواعها،‌2022الكوهجي،‌كوثر‌زهير‌)‌ (2)  
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فمصطلح‌الحريات‌العامة‌غالباً‌ما‌يتم‌ذكره‌في‌المؤلفات‌العلمية‌وفي‌الدساتير‌ايضاً‌للتأكيد‌

على‌ان‌هذه‌الحريات‌ليست‌مجرد‌حقوق‌للأفراد‌في‌مواجهة‌بعضهم‌البعض‌انما‌هي‌امتياز‌لهم‌في‌‌

‌مواجهة‌السلطات‌العامة.

 الحقوق والحريات العامةطبيعة  :ثانيالفرع ال

النظام‌السياسي‌الذي‌‌‌‌تختلف‌تبعاً‌لاختلافوالنظرة‌اليها‌‌‌‌،طبيعة‌الحقوق‌والحريات‌العامةان‌‌‌

في‌الدساتير‌تبعاً‌للمذهب‌الذي‌اعتنقته‌‌،‌ولذلك‌نرى‌ان‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌تختلف‌‌تعتنقه‌الدولة

بد‌لنا‌من‌‌لا‌،‌لتعرف‌على‌طبيعة‌الحقوق‌والحريات‌التي‌تضمنها‌الدستور‌الأردنيومن‌اجل‌ا‌،الدولة

من‌‌استناداً‌لها‌‌لنتمكن‌‌،‌‌في‌مجال‌حقوق‌الانسانالتي‌اعتنقها‌الفقهاء‌‌المذاهب‌الثلاث‌‌استعراض‌‌

‌.‌تحديد‌طبيعة‌المذهب‌الذي‌اخذ‌به‌مشرعنا‌الأردني

 )الليبرالي( أولا: المذهب الفردي

،‌وان‌الغاية‌‌الجماعي،‌يقوم‌على‌جعل‌الفرد‌غاية‌التنظيم‌‌المذهب‌الفردي‌وكما‌يدل‌عليه‌اسمه

الدولة‌‌ انشاء‌ المذهب‌‌من‌ هذا‌ ويقدس‌ وحرياته،‌ حقوقه‌ على‌ والمحافظة‌ الفرد‌ حول‌سعادة‌ تنصب‌

أساس‌‌أيضا‌هذا‌المذهب‌على‌،‌ويقوم‌والحريات‌الفردية‌ويجعلها‌في‌مرتبة‌اعلى‌من‌السلطةالحقوق‌

‌وأسمى‌،‌اذ‌حقوقه‌اسبق‌في‌الوجود‌من‌الدولة‌‌ناً‌بصفته‌انسا‌‌‌،الاعتراف‌للفرد‌بحقوق‌معينة‌لصيقة‌به

‌ 1منها،‌وواجب‌على‌الدولة‌احترامها.‌

في‌نطاق‌ضيق‌يتمثل‌في‌ان‌‌وبالتالي‌وبموجب‌هذه‌الاحكام،‌فأن‌وظيفة‌الدولة‌هنا‌تنحصر‌‌

فاع‌ضد‌الاعتداء‌الخارجي‌وحفظ‌الامن‌‌د‌ان‌وظيفتها‌ال‌‌والمقصود‌بذلك،‌‌ةلا‌يتعدى‌كونها‌حارس‌‌دور

 

.1278(.‌مفهوم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وانواعها،‌مرجع‌سابق،‌ص2022زهير‌) الكوهجي،‌كوثر‌‌  (1) 
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،‌اذ‌تعتبر‌هذه‌الوظائف‌‌الوظائف‌الاجتماعية‌إلىان‌يتعداها‌دون‌،‌د‌وإقامة‌العدل‌بين‌الافراالداخلي‌

‌الدولة‌على‌الدخول‌في‌نطاقها.‌‌منطقة‌محرمة‌لا‌تجرؤ

ومن‌البديهي‌في‌ظل‌عدم‌وجود‌دور‌للدولة،‌ان‌تكون‌الحقوق‌والحريات‌التي‌يعترف‌بها‌هذا‌

و‌الالمذهب‌‌ الحريات‌‌‌‌،)اللاتدخلية(‌‌التقليديةحريات‌‌الحقوق‌ هذه‌ الوتتمثل‌ الحريات‌ والتي‌ب‌ فكرية‌

،‌‌وحرية‌الصحافة‌والتعليمحرية‌الاجتماع‌وتكوين‌الجمعيات‌والحرية‌الدينية‌تشمل‌حرية‌ابداء‌الرأي‌و‌

وتشمل‌‌‌‌والحريات‌الاقتصادية‌وحرية‌التنقل،‌‌‌‌حرية‌المواصلات‌كحرية‌المسكن‌و‌والحريات‌الشخصية‌‌

‌1حرية‌التجارة‌وحرية‌التملك.‌

الحقوق‌أعلاه‌ملازمة‌للإنسان،‌وهي‌بطبيعتها‌لا‌تتطلب‌الفردي‌‌وعلى‌هذا‌النحو‌اعتبر‌المذهب‌‌

النيل‌‌‌‌أو،‌حيث‌يقتصر‌عمل‌الدولة‌ازائها‌على‌تنظيم‌ممارستها‌دون‌الحد‌‌تدخلًا‌من‌جانب‌الدولة

‌منها.‌

في‌ظل‌‌تغير‌دول‌الدولة‌‌إلى،‌مما‌أدى‌‌2وطرأ‌لاحقاً‌تغير‌لافت‌على‌مفهوم‌المذهب‌الفردي

الفكرة‌‌‌حد‌ما‌عن‌‌إلىحيث‌ان‌اغلب‌الدول‌التي‌كانت‌تتبنى‌المذهب‌الفردي‌تخلت‌‌‌‌،‌هذا‌المذهب‌

وأصبحت‌‌ الدولة‌ دور‌ عن‌ سلطة‌‌النظرية‌ للدولة‌ الاجتماعي‌‌‌‌أكبرتعطي‌ المجالين‌ في‌ وخاصة‌

‌.الاجتماعية‌من‌العدالة‌أكبر،‌وكان‌هدفها‌من‌ذلك‌هو‌تحقيق‌قدر‌والاقتصادي

الجديد‌للدولة‌ادخل‌تغيراً‌كبيراً‌في‌مفهوم‌الدولة‌‌وهذا‌ا ووظائفها‌في‌المذهب‌الفردي،‌‌لدور‌

‌.‌""‌كمنسق‌للعملية‌الاقتصادية‌للدولة‌هذا‌المذهب،‌قبلت‌هذا‌الدور‌الجديد"فالبرجوازية"‌منشئة‌‌

 

‌‌،‌دار‌1ط‌‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وضمانات‌حمايتها،‌(.‌النظم‌السياسية‌الكتاب‌السادس‌‌2011(‌الدبس،‌عصام‌علي‌)‌1)
‌ .115ص‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،

وتفاقمت‌خلال‌‌‌‌2008العلن‌في‌الربع‌الأخير‌من‌سنة‌‌‌‌إلى‌(‌وذلك‌منذ‌نشوب‌الازمة‌الاقتصادية‌العالمية‌الحالية‌التي‌برزت‌‌2)
تدمير‌الاقتصادي‌العالمي،‌حيث‌لم‌ينج‌منها‌اقتصاد‌أي‌دولة‌بسبب‌اندلاع‌‌‌إلىالتي‌أدت‌اثارها‌‌‌‌2009النصف‌الأول‌من‌‌

‌ هذه‌الازمة‌في‌الولايات‌المتحدة‌الامريكية‌التي‌تقود‌العالم‌اقتصادياً‌وسياسياً.
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في‌الدول‌التي‌،‌حدث‌تطور‌في‌محتوى‌اعلان‌حقوق‌وحريات‌الانسان‌‌ونتيجة‌لهذا‌التطور

الحقوق‌الاقتصادية‌‌‌‌إلىاشارت‌‌‌‌ذلك،بعد‌‌ت‌‌الدساتير‌التي‌صدر‌المذهب‌الفردي،‌فأن‌اغلب‌‌تبنت‌‌

‌1للفرد‌وخاصة‌حقه‌في‌العمل‌والضمان‌الاجتماعي.‌

 ثانياً: المذهب الاشتراكي 

كان‌‌،‌ففي‌الوقت‌الذي‌‌هب‌الفردي‌ونتائجهردة‌فعل‌على‌المذ‌‌‌أوظهر‌هذا‌المذهب‌كنتيجة‌‌

للدولة‌حق‌التدخل‌‌‌ادور‌الدولة،‌جاء‌انصار‌المذهب‌الاشتراكي‌واعطو‌يضيق‌فيه‌المذهب‌الفردي‌من‌‌

المجالات‌ جميع‌ وحريات‌‌في‌ وانتهاكاً‌لحقوق‌ تعدياً‌ بهذا‌ يرى‌ والذي‌ الفردي‌ المذهب‌ على‌عكس‌ ‌،

،‌فأن‌انصار‌المذهب‌عندما‌يلزم‌وكثير‌من‌الدولة‌ما‌امكن"‌‌متمسكين‌ب‌فكرة"‌كثير‌من‌الدولة‌‌الافراد،

لصيانة‌‌ولا‌مفر‌منها‌وقدر‌لابد‌من‌استيعابه‌‌‌‌الاشتراكي‌يرون‌ان‌تدخل‌الدولة‌ضرورة‌لا‌بد‌منها

ن‌الدولة‌ما‌امكن‌‌تها‌"‌كثير‌محريات‌وحقوق‌الافراد،‌وبالتالي‌تدخل‌الدولة‌يعتبر‌ضمانة‌اكبر‌لحماي

هذا‌التدخل‌الذي‌يجب‌ولكن‌اختلف‌انصار‌المذهب‌الاشتراكي‌بمدى‌‌‌وقليل‌من‌الدولة‌عندما‌يلزم"،

‌2.ان‌يمنح‌للدولة

يقوم‌على‌الاعتراف‌للأفراد‌بنوع‌اخر‌من‌الحقوق‌‌نه‌‌إفواستناداً‌لموقف‌المذهب‌الاشتراكي،‌‌

ورعاية‌‌كحقوق‌الضمان‌الاجتماعي‌‌و‌ما‌يسمى‌بالحقوق‌الاجتماعية‌‌بجانب‌الحقوق‌التقليدية‌الا‌وه

‌.الاسرة‌وكفالة‌حق‌العمل‌وكفالة‌التأمين‌الاجتماعي‌والصحي

 

النظم‌السياسية‌الكتاب‌السادس‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وضمانات‌حمايتها،‌مرجع‌سابق،‌‌‌(.2011(‌الدبس،‌عصام‌علي‌)1)
‌ .116ص

.1279(.‌مفهوم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وانواعها،‌مرجع‌سابق،‌ص2022الكوهجي،‌كوثر‌زهير‌)  (2(  
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ه‌لا‌يكفي‌لكي‌يكون‌الفرد‌في‌الدولة‌حراً‌ان‌تتقرر‌له‌الحقوق‌‌داركاً‌من‌المذهب‌الاشتراكي‌بأنأ‌

والظروف‌القانون،‌بل‌لابد‌للدولة‌من‌توفير‌الوسائل‌المادية‌‌‌‌أووالحريات‌بموجب‌نصوص‌في‌الدستور‌‌

‌.‌الاقتصادية‌الملائمة‌لكي‌يتمكن‌الفرد‌من‌ممارسة‌حقوقه‌وحرياته

يكمن‌هذا‌الواجب‌في‌ضرورة‌تدخلها‌بالتالي‌وضع‌هذا‌المذهب‌على‌كاهل‌الدولة‌واجباً‌جديداً‌‌

لم‌يعد‌‌والاجتماعية‌ومن‌ثم‌‌‌‌سداء‌الخدمات‌الاقتصاديةإفي‌المجالين‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌فتقوم‌ب‌

‌لها‌دور‌إيجابي‌نشط.‌‌أصبحدوراً‌سلبياً‌كما‌رأينا‌في‌المذهب‌السابق‌وانما‌

 ثالثاً: المذهب الاجتماعي 

،‌فهذا‌المذهب‌لا‌يقول‌كمان‌‌مذهباً‌وسطاً‌بين‌المذهبين‌الفردي‌والاشتراكييعتبر‌هذا‌المذهب‌‌

،‌وكذلك‌لا‌يقول‌كما‌يرى‌‌الحد‌الذي‌يجعله‌منعدماً‌‌‌إلىالمذهب‌الفردي‌بتقييد‌دور‌الدولة‌‌‌‌أنصار‌‌‌يرى‌

،‌وانما‌‌التدخل‌بجميع‌المجالات‌‌‌طلاق‌العنان‌وإعطاء‌الدور‌الكبير‌للدولة‌فيإالمذهب‌الاشتراكي‌ب

مع‌ترك‌بالسماح‌للدولة‌بالتدخل‌بقدر‌معين‌لتحقيق‌المصلحة‌الاجتماعية‌‌هذا‌المذهب‌‌‌‌أنصاريقر‌‌

‌1.‌الحرية‌للأفراد‌لتمكينهم‌من‌التمتع‌بحقوقهم‌وحرياتهم‌ومنها،‌حق‌الملكية‌)في‌حدود‌القانون(

وحريات‌‌ حقوق‌ تجاه‌ موقفاً‌سلبياً‌ تقف‌ لا‌ هنا‌ لا‌و‌‌‌،الأفراد‌فالدولة‌ الوقت‌ وبنفس‌ ايضاً‌ لكن‌

‌تصادر‌هذه‌الحقوق‌والحريات.

تماشياً‌مع‌مقتضيات‌‌ المذهب‌الأكثر‌ العالم‌كونه‌ المذهب‌حالياً‌في‌اغلب‌دول‌ ويسود‌هذا‌

غير‌‌‌‌أوبشكل‌مباشر‌‌‌‌توجهتي‌‌ال‌‌،،‌حيث‌ظهر‌مفهوم‌الدولة‌الموجهةالنشاط‌الاقتصادي‌والسياسي

،‌أي‌مساعدات،‌تخطيط‌‌،‌اشراف‌وإدارة،‌مراقبة،جميع‌أوجه‌النشاط‌الاجتماعي‌والاقتصادي‌‌مباشر

‌لهذا‌النشاط.بوضع‌الضوابط‌القانونية‌

 

‌.‌153،‌ص13(.‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌مجلة‌جامعة‌اهل‌البيت،‌ع2012(‌الحردان،‌عواد‌عباس‌)1)
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والذي‌تراجع‌في‌ظل‌العقد‌الأخير‌‌‌‌وساد‌هذا‌المذهب‌الدولة‌الأردنية‌في‌العهد‌الملكي‌الثالث‌

‌‌الخصخصة،‌مجال‌‌‌‌إلىعهد‌الملكي‌الرابع،‌وافح‌مكانه‌‌من‌العهد‌الملكي‌الثالث‌والعقد‌الأول‌من‌ال

الخاص‌ للقطاع‌ بيعه‌ وتم‌ حينها‌ العام‌ القطاع‌ اركان‌ فكفكة‌ تم‌ تدهورت‌‌حيث‌ وبالتالي‌ الخدمات‌‌،‌

ويعتبر‌الضمان‌الاجتماعي‌‌في‌الدولة‌وخاصة‌في‌قطاعي‌الصحة‌والتعليم،‌‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌‌

‌1.الدول‌التي‌اعتنقت‌المذهب‌الاجتماعيمن‌اهم‌مميزات‌

لدستور‌الأردني‌فيما‌يتعلق‌بالحقوق‌والحريات‌عند‌اضطلاعنا‌على‌هذه‌المذاهب،‌نجد‌ان‌او‌

لم‌يعتنق‌أي‌من‌‌نصه‌على‌الحقوق‌والحريات‌‌‌‌د‌،‌حيث‌انه‌عنالمذهب‌الاجتماعيالعامة‌قد‌اعتنق‌‌

في‌بعض‌نصوصه‌‌تقليدية‌‌اعترف‌بالحقوق‌والحريات‌الا‌‌بشكل‌مطلق‌وانم‌‌الفردي‌والاشتراكي‌‌المذهبين

،‌أي‌سمح‌للدولة‌وفي‌ذات‌الوقت‌لم‌يمنع‌الدولة‌من‌التدخل‌في‌المجالين‌الاجتماعي‌والاقتصادي

وذلك‌لتحقيق‌‌‌،‌لها‌في‌التدخل‌بباقي‌المجالات‌بالتدخل‌في‌هذين‌المجالين‌الا‌انه‌لم‌يطلق‌العنان‌‌

،‌لأنه‌‌ع‌بحقوقهم‌وحرياتهمتمت‌للفراد‌‌حرص‌على‌ترك‌مجال‌للأالمصلحة‌الجماعية‌وفي‌الوقت‌ذاته‌‌

في‌النشاط‌الفردي‌وخاصة‌في‌المجالين‌‌وكما‌قلنا‌سابقاً،‌يستحيل‌على‌الدولة‌المعاصرة‌ان‌لا‌تتدخل‌‌

‌‌2:‌(‌منه‌على‌23لمادة‌)حيث‌نص‌الدستور‌الأردني‌في‌ا‌الاقتصادي‌والاجتماعي

الاقتصاد‌الوطني‌والنهوض‌ه‌‌الدولة‌ان‌توفره‌للأردنيين‌بتوجيلجميع‌المواطنين‌وعلى‌‌.‌العمل‌حق‌‌1"‌‌

‌.‌‌به

‌وتضع‌له‌تشريعاً‌يقوم‌على‌المبادئ‌الآتية..."‌.‌تحمي‌الدولة‌العمل‌2

 

(.‌النظم‌السياسية‌الكتاب‌السادس‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وضمانات‌حمايتها،‌مرجع‌سابق،‌‌2011(‌الدبس،‌عصام‌علي‌)1)
‌  .118ص

.1952من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌ (23نص‌المادة‌)‌‌  (2‌( 
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حق‌العمل‌مشرعنا‌الدستوري‌جعل‌امر‌تنظيم‌‌‌‌فإن‌‌‌بموجب‌هذا‌النص،و‌‌‌انه‌‌‌؛ترى‌الباحثةفكما‌‌

‌.‌وتوفيره‌وحمايته‌مسؤولية‌الدولة‌الأردنية

 : المطلب الثاني 
 حدود التنظيم التشريعي للحقوق والحريات العامة 

ان‌النص‌على‌الحقوق‌والحريات‌في‌صلب‌الدستور‌يضفي‌عليها‌قدراً‌من‌القدسية‌والاحترام،‌‌

الا‌ان‌النصوص‌الدستورية‌لا‌تتسع‌لبيان‌‌‌‌ويمنحها‌ايضاً‌قيمة‌قانونية‌تسمو‌على‌القواعد‌العادية،

كافة‌تفاصيلها‌،‌ولغايات‌تحقيق‌التناسب‌بين‌حقوق‌الافراد‌وحرياتهم‌من‌جهة‌وبين‌المصلحة‌العامة‌‌

البرلمان‌كونه‌‌‌‌إلىمن‌جهة‌أخرى‌،‌فإن‌المشرع‌الدستوري‌قد‌يترك‌امر‌تنظيم‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌‌

صاحب‌الاختصاص‌الأصيل‌في‌التشريع،‌الا‌انها‌قد‌لا‌تتدخل‌دائماً‌وانما‌تترك‌للسلطة‌التنفيذية‌‌

ر‌المرفق‌العام‌بانتظام‌‌بصفتها‌المسؤولة‌عن‌الحفاظ‌على‌النظام‌العام‌وضمان‌سي‌‌القيام‌بهذا‌الدور

‌من‌خلال‌ما‌تصدره‌من‌تشريعات‌فرعية.‌واضطراد‌

الانتقاص‌‌‌‌أوالحرية‌‌‌‌أوولكن‌قد‌تغالي‌كل‌من‌السلطتين‌التشريعية‌والتنفيذية‌في‌تقييدها‌للحق‌‌

القوانين‌والأنظمة‌‌اختصاص‌‌فما‌حدود‌‌‌‌منه، والتنفيذية‌في‌اصدار‌ التشريعية‌ السلطة‌ وما‌‌كل‌من‌

 ‌القيود‌التي‌تخضع‌لها‌في‌ضوء‌اختصاصها‌التشريعي؟

 الفرع الأول: أساليب تنظيم الحقوق والحريات العامة

حيث‌يحدد‌من‌خلالها‌‌في‌تقرير‌الحقوق‌والحريات‌‌كثر‌من‌أسلوب‌‌أيعتمد‌المشرع‌الدستوري‌‌قد‌‌

‌.عدم‌تنظيمه‌لهذ‌الحقوق‌‌أو‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيمه‌

‌‌تدخل‌المشرع‌‌‌إلى‌ان‌ينص‌الدستور‌على‌حريات‌لا‌تحتاج‌في‌ممارستها‌‌‌‌هو:‌‌الأسلوب الأولأولا:  

من‌ يجوز‌ لا‌ التي‌ هذا‌تقييدها‌‌أوالحرية‌‌‌‌أصل‌‌أوالحق‌‌‌‌أصل‌‌عأي‌ الدستوري‌ المشرع‌ ويستخدم‌ ‌،
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حق‌الإقامة‌للأردني‌في‌بلده‌حيث‌نصت‌‌ك‌‌المطلقةالأسلوب‌على‌الحريات‌التي‌تسمى‌بالحريات‌‌

‌‌1."‌ردني‌من‌ديار‌المملكةأ.‌لا‌يجوز‌ابعاد‌1"(‌من‌الدستور‌الأردني‌على‌أنه9المادة‌)

قد‌‌‌حتى‌نظام‌‌أو‌‌‌نرى‌في‌النص‌الأخير‌ان‌الدستور‌منع‌المشرع‌من‌تنظيم‌أي‌قانون‌كما‌‌و‌

‌.‌يحرم‌الأردني‌من‌حقه‌في‌الإقامة‌في‌بلده

(‌منه‌والتي‌نصت‌‌21واستخدم‌الدستور‌ايضاً‌هذا‌الأسلوب‌في‌البند‌الأول‌من‌نص‌المادة‌)

‌2.‌دفاعهم‌عن‌الحرية‌أوعلى"‌لا‌يسلم‌اللاجئون‌السياسيون‌بسبب‌مبادئهم‌السياسية‌

ان‌‌ الممكن‌ من‌ تشريع‌ أي‌ منع‌ هنا‌ فالدستور‌ المجرمين‌‌بالتالي‌ بتسليم‌ تسمح‌ حالات‌ ينظم‌

‌دفاعهم‌عن‌الحرية‌‌أوحتى‌اتفاق‌دولي،‌بسبب‌مبادئهم‌السياسية‌‌‌أو‌السياسيين

(،‌63في‌نص‌المادة‌)اخذ‌بهذا‌الأسلوب‌في‌دستوره‌أيضا‌فونرى‌ايضاً‌ان‌المشرع‌المصري‌‌

سلطة‌للمشرع‌اطلاقاً‌حيث‌نص‌على‌انه‌"‌يحظر‌التهجير‌القسري‌التعسفي‌للمواطنين‌بجميع‌‌‌‌يعطلم‌‌

بالتقادم هي‌ايضاً‌من‌‌فومن‌الأمثلة‌ايضاً‌حرية‌الاعتقاد‌‌‌‌"،اشكاله،‌ومخالفة‌ذلك‌جريمة‌لا‌تسقط‌

الحريات‌المطلقة‌أي‌ان‌المصريين‌لهم‌مطلق‌الحرية‌في‌اختيار‌العقيدة‌التي‌يؤمنون‌بها‌دون‌ان‌

‌3.‌يكون‌باستطاعة‌المشرع‌العادي‌التدخل‌وتنظيمها

الحق‌‌‌‌أصلوالتي‌لا‌يجوز‌منع‌‌الحرية‌‌‌‌أوالحق‌‌هو‌ان‌ينص‌الدستور‌على‌‌‌‌:الأسلوب الثانيثانياً:  

،‌‌مشرع‌امر‌تنظيمها‌لليوكل‌‌يجوز‌تقييدها‌وذلك‌بموجب‌احكام‌القانون‌حيث‌‌ولكن‌‌‌‌،الحرية‌‌أصل‌‌أو

التنظيمية النصوص‌ لفظ‌ الفئة‌‌تمثل‌‌،‌حيث‌‌ويطلق‌عليها‌ الدستورية‌‌هذه‌ الحقوق‌والحريات‌ غالبية‌

 

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌9نص‌المادة‌)  (1) 
.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌21)‌نص‌المادة‌ (2)  

.2014(‌من‌الدستور‌المصري‌لعام‌63نص‌المادة‌)  (3)  



37 

 
 

،‌على‌الوجه‌المبين‌في‌القانون(‌‌أو‌‌وفقاً‌للقانون‌‌‌أو‌بالعبارة‌المألوفة‌)تنظم‌ذلك‌بقانون‌‌‌‌ذلك‌‌ويكون‌

‌.ولا‌بجوهره‌مس‌بأصل‌الحق‌ان‌ي‌‌إلىلا‌يؤدي‌هذا‌التقييد‌‌‌بأنوتنحصر‌سلطة‌المشرع‌

(‌من‌الدستور‌تنص‌على‌عدم‌جواز‌ان‌تؤثر‌القوانين‌‌1(‌الفقرة‌)‌128المادة‌)‌‌حيث‌جاء‌بنص‌

اما‌اذا‌تدخل‌المشرع‌وراء‌ستار‌‌،‌‌تمس‌اساسياتها‌‌أو‌التي‌تصدر‌بموجب‌الدستور‌على‌جوهر‌الحقوق‌‌

،‌فكما‌ذكرنا‌‌‌الحرية‌بشكل‌كامل‌فإنه‌يكون‌بذلك‌قد‌انتهك‌الدستور‌‌أولتنظيم‌وقام‌بمصادرة‌الحق‌‌

سابقاً‌ان‌تنظيم‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌يجب‌ان‌يحقق‌التوازن‌بين‌ممارستها‌وبين‌مقتضيات‌المصلحة‌‌

النقابات‌العامة،‌والامثلة‌على‌هذا‌النوع‌كثيرة‌ك من‌‌‌‌(16)حسبما‌جاء‌بنص‌المادة،‌‌‌‌حق‌تأسيس‌

الدستور‌الأردني‌بقوله"‌ينظم‌القانون‌طريقة‌تأليف‌الجمعيات‌والنقابات‌والأحزاب‌السياسية‌ومراقبة‌‌

‌1.‌"مواردها

(‌للمشرع‌سلطة‌تنظيم‌حرية‌ممارسة‌الشعائر‌64نص‌المادة‌)ب‌‌المصري‌ايضاً‌‌‌ونرى‌الدستور

‌2في‌لفظه‌"‌حق‌ينظمه‌القانون".‌‌الدينية

ينص‌المشرع‌الدستوري‌على‌طائفة‌من‌الحقوق‌والحريات‌وفي‌هذا‌الأسلوب‌‌‌‌الثالث: الأسلوب  ثالثاً:  

على‌برنامج‌عمل‌معين،‌ويترك‌للقائمين‌على‌ذلك‌تقرير‌‌للسلطات‌‌العامة‌يكون‌مضمونها‌توجيه‌منه‌‌

‌.والظروف‌القائمةالحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌الوقت‌المناسب‌وحسب‌الإمكانيات‌

العمل‌حق‌لجميع‌‌‌‌من‌الدستور‌حيث‌نصت‌على‌"‌‌(23)ومثال‌ذلك‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌‌

‌3الاردنيين‌وعلى‌الدولة‌ان‌توفره‌للأردنيين‌بتوجيه‌الاقتصاد‌الوطني‌والنهوض‌فيه".

 

‌.‌1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌16نص‌المادة‌)‌(1)
.2014م‌(‌من‌الدستور‌المصري‌لعا64نص‌المادة‌)‌ (2) 
‌.‌1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌23نص‌المادة‌)‌(3)



38 

 
 

وجاء‌ايضاً‌بنص‌المادة‌‌‌هذا‌الأسلوب‌بنص‌المادة‌‌2014لعام‌‌كما‌واتبع‌الدستور‌المصري‌‌

تكفل‌الدولة‌توفير‌ما‌تحتاجه‌الوحدات‌حيث‌نصت‌على‌"‌‌2014م‌‌(‌من‌الدستور‌المصري‌لعا177)

والخدمات،‌‌ للمرافق،‌ العادل‌ التوزيع‌ وتضمن‌ ومالية،‌ وإدارية،‌ وفنية،‌ علمية،‌ معاونة‌ من‌ المحلية‌

والموارد،‌وتقريب‌مستويات‌التنمية،‌وتحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌بين‌هذه‌الوحدات،‌طبقا‌لما‌ينظمه‌‌

‌القانون".‌

وفي‌‌‌‌تقييد‌الحقوق‌والحريات‌بنفسه‌ب‌في‌هذا‌الأسلوب‌يقوم‌المشرع‌الدستوري‌‌:  الأسلوب الرابعرابعاً:  

د‌فقط‌منه‌وهو‌‌ذات‌النص‌الذي‌قررها‌بموجبه،‌وجاء‌الدستور‌الأردني‌بهذا‌الأسلوب‌في‌نص‌واح

الأولى‌حيث‌نصت‌على‌"تكفل‌الدولة‌حرية‌الرأي‌ولكل‌اردني‌ان‌يعرب‌(‌في‌فقرتها‌‌15نص‌المادة‌)

،‌"حدود‌القانون‌يتجاوز‌‌‌‌والتصوير‌وسائر‌وسائل‌التعبير‌بشرط‌ان‌لاوالكتابة‌‌‌‌بحرية‌عن‌رأيه‌بالقول

ان‌الطوارئ‌‌‌‌أومنها‌على‌"‌يجوز‌في‌حالة‌اعلان‌حالة‌الاحكام‌العرفية‌‌الخامسة‌‌ونصت‌في‌الفقرة‌‌

الأمور‌‌ محدودة‌في‌ رقابة‌ والإذاعة‌ والمؤلفات‌ والنشرات‌ الصحف‌ القانون‌على‌ تتصل‌‌يفرض‌ التي‌

‌راض‌الدفاع‌الوطني".‌غ‌بالسلامة‌العامة‌وا‌

اقر‌الحقوق‌والحريات‌بداية‌ومن‌ثم‌قيدها‌‌وفي‌النصوص‌اعلاها‌نجد‌ان‌المشرع‌الدستوري‌قد‌‌

حرية‌ال‌‌أصلحد‌منع‌‌‌‌إلىتصل‌‌‌‌د‌ففرض‌على‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌فرض‌رقابة‌سابقة‌عليها،‌قبنفسه‌‌

،‌وجاء‌هذا‌التقييد‌ليغطي‌السلامة‌العامة‌والاحكام‌العرفيةتقييدها‌في‌حالة‌فرض‌حالتي‌الطوارئ‌‌أو

‌.للدولة‌واغراض‌الدفاع‌الوطني

وانطلاقاً‌من‌ذلك‌وحتى‌لا‌تصبح‌الحقوق‌والحريات‌رهينة‌الفراغ‌التشريعي‌ولا‌حتى‌قصوره‌‌

ما‌تعلق‌الامر‌بتقييدها،‌كان‌لابد‌من‌تفعيل‌الرقابة‌الدستورية‌على‌ما‌تسنه‌‌‌‌إذاوغموضه‌خصوصاً‌‌
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من‌هي‌‌وقبل‌الحديث‌عن‌الرقابة‌الدستورية‌الحالية‌لابد‌لنا‌أولا‌من‌توضيح‌‌‌‌،كل‌منهما‌من‌تشريعات‌

‌وما‌هي‌حدود‌اختصاصها؟‌‌،السلطة‌المختصة‌بالتشريع

 السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات العامة الثاني: الفرع

 سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات العامةأولا: 

‌‌وحدد‌الفئة‌التي‌سمح‌للمشرع‌تنظيمها،‌وانطلاقاً‌من‌ان‌الدستور‌قد‌رسم‌معالم‌الحقوق‌والحريات‌‌

الا‌ان‌المشرع‌هنا‌وان‌كان‌يستطيع‌تنظيم‌هذه‌الفئة‌من‌الحقوق‌والحريات‌الا‌انه‌مقيد‌بأركان‌يجب‌‌

الشكل،‌والسبب،‌وذلك‌‌‌‌المحل،‌‌بالغاية،‌الاختصاص،هذه‌الأركان‌‌تتمثل‌‌مراعاتها‌عن‌سنه‌للقوانين‌و‌

يتمتع‌المشرع‌بسلطة‌تقديرية‌في‌بعض‌هذه‌الأركان،‌بينما‌‌حيث‌‌قياساً‌على‌اركان‌القرار‌الإداري،‌‌

‌تكون‌سلطته‌مقيدة‌في‌باقي‌الأركان.‌

الحديث‌عن‌السلطة‌التقديرية‌للمشرع،‌فمن‌المسلم‌به‌ان‌نطاق‌سلطة‌المشرع‌هنا‌‌‌‌إطاروفي‌‌

‌اتساعاً‌من‌السلطة‌التقديرية‌للإدارة‌في‌إصدارها‌لقراراتها.‌‌أكثر

سم‌له‌خطوات‌ر‌وما‌نود‌معرفته‌هنا‌هو‌متى‌تكون‌سلطة‌المشرع‌مقيدة‌بحيث‌يكون‌الدستور‌قد‌‌

سس‌واضحة‌ومحددة‌لا‌يجوز‌له‌الخروج‌عنها،‌ومتى‌تكون‌سلطته‌تقديرية‌بحيث‌ي ترك‌للمشرع‌أو‌

‌.‌كبر‌للتقديرأمساحة‌

 في تنظيم الحقوق والحريات العامةة  المقيدسلطة . مظاهر ال1

كركن‌الشكل‌والاختصاص‌‌‌‌يتقيد‌المشرع‌في‌سنه‌للتشريعات‌بالقواعد‌التي‌حددها‌الدستور‌نفسه‌

الدستو‌ التي‌يجب‌على‌‌‌‌على‌‌ر‌نصت‌حيث‌ان‌هناك‌نصوصاً‌صريحة‌في‌ الشكليات‌والإجراءات‌

للقوانين سنه‌ اثناء‌ يتبعها‌ ان‌ بوجودها‌‌المشرع‌ القضاء‌ اعترف‌ والتي‌ العامة‌ بالمبادئ‌ ويتقيد‌ كما‌ ‌،
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ها‌صراحةً‌في‌نصوصه،‌وبالتالي‌فإن‌عناصر‌التقييد‌‌وبإلزاميتها‌على‌الرغم‌من‌ان‌الدستور‌لم‌يورد‌

والشكل‌ الغاية،‌ الاختصاص،‌ بركن‌ تتمثل‌ للقوانين‌ سنه‌ في‌ المشرع‌ لها‌ يخضع‌ ان‌ يجب‌ التي‌

 والإجراءات.

 أ. ركن الاختصاص

الشرعية،‌‌ السلطات‌ومن‌مبررات‌منع‌الاستبداد‌وضمان‌مبدأ‌ الفصل‌بين‌ انطلاقاً‌من‌مبدأ‌

وتحقيقاً‌للمزايا‌التي‌تترتب‌على‌تقسيم‌العمل،‌وكسلاح‌ضد‌السلطة‌المطلقة‌وحتى‌لا‌تتركز‌في‌يد‌

شخص‌واحد‌منعاً‌لتعسفها‌واستبدادها،‌رأى‌الدستور‌ضرورة‌ان‌تتوزع‌السلطة‌في‌‌‌‌أوهيئة‌واحدة‌‌

الأولى‌تكون‌مهمتها‌التشريع‌والثانية‌تنفيذ‌القانون‌والثالثة‌تطبيقه‌للفصل‌‌‌‌،سلطات‌‌‌ثلاث‌الدولة‌بين‌‌

يكون‌‌‌‌كل‌منها‌في‌مباشرة‌عملها‌بحيث‌بين‌المنازعات،‌واكد‌الدستور‌حينها‌على‌ضرورة‌ان‌تستقل‌‌

‌1المرجع‌هو‌الدستور‌في‌تحديد‌اختصاص‌كل‌سلطة‌منهم.

ل‌في‌ولاية‌سلطة‌دخمن‌السلطات‌ان‌تباشر‌عملًا‌يوتأسيساً‌على‌ما‌سبق،‌فلا‌يجوز‌لأي‌‌

‌أخرى‌ما‌لم‌يكن‌هناك‌نص‌يقضي‌بخلاف‌ذلك.

‌‌أو‌ا‌القواعد‌التي‌تحدد‌الهيئة‌‌الاختصاص‌هنا‌على‌انه‌‌قواعد‌ترى‌الباحثة‌انه‌يمكن‌تعريف‌‌و‌

‌.‌الجهة‌القادرة‌دستورياً‌على‌ممارسة‌العملية‌التشريعية

وبما‌ان‌الدستور‌هو‌الذي‌يحدد‌نطاق‌اختصاص‌السلطة‌التشريعية،‌فأنه‌جعل‌امر‌تنظيم‌‌

حصراً‌وهذا‌ما‌يسمى‌)بالانفراد‌‌‌‌مجلس‌الأمةالحقوق‌والحريات‌العامة‌من‌المواضيع‌التي‌يختص‌بها‌‌

على‌التدخل‌لممارسة‌‌‌رلمانبللهذا‌الانفراد‌هو‌في‌نهاية‌الأمر‌حث‌‌‌‌إن‌حيث‌‌‌‌التشريعي‌المطلق(

 

المجلة الأردنية في  (.‌مدى‌سلطة‌الإدارة‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌2018معروف،‌عمر،‌وسعيد،‌هورامان‌)‌(1)
‌  .157،‌ص2،‌ع10،القانون والعلوم السياسية 
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اختصاصاته‌التشريعية‌ومنع‌السلطة‌التنفيذية‌من‌الحلول‌محله‌في‌ممارسة‌هذه‌الوظيفة،‌خاصة‌‌

،‌اما‌ما‌عدا‌مجال‌اختصاص‌البرلمانفيما‌يتعلق‌ببعض‌المسائل‌الهامة‌التي‌لا‌يمكن‌إخراجها‌من‌

‌1.‌من‌الحلول‌محله‌في‌ممارسة‌التشريعمن‌المسائل‌فيمكن‌للسلطة‌التنفيذية‌ذلك‌

)الإرادة‌‌ العامة‌ الإرادة‌ عن‌ المعبرة‌ هي‌ التشريعية‌ السلطة‌ ان‌ منطلق‌ من‌ التفرد‌ هذا‌ وجاء‌

،‌ومثل‌هذا‌الشعبية(،‌واعمالها‌خاضعة‌للرأي‌العام،‌بشكل‌يكفل‌عدم‌قهر‌الحريات‌ومصادرة‌الحقوق‌

‌الدستورية.‌‌‌إطارالتعبير‌عن‌الإرادة‌العامة‌قادر‌على‌تحقيق‌متطلبات‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌تحت‌‌

كانت‌الحقوق‌والحريات‌يتم‌مباشرتها‌في‌مواجهة‌السلطة‌التنفيذية،‌فأن‌‌‌‌إذا"‌‌انه‌‌‌‌أحدهمل‌‌ويقو‌

السلطة‌ ان‌ لعلة‌ الدستور،‌ باسم‌ والحريات‌ الحقوق‌ هذه‌ بكفالة‌ المكلفة‌ هي‌ هنا‌ التشريعية‌ السلطة‌

التشريعية‌يتم‌ممارستها‌من‌قبل‌ممثلي‌الشعب،‌ولهذا‌من‌الطبيعي‌ان‌تستأثر‌السلطة‌الممثلة‌عنه‌‌

‌2."ينفراد‌التشريع‌لاوالحريات‌العامة‌وهو‌ما‌يعرف‌بمبدأ‌ا‌بضمان‌الحقوق‌

ذا‌أجاز‌الدستور‌تقييدها‌‌إ"‌بأن‌الحريات‌العامة‌في‌مصر‌‌‌‌مصري‌وقضى‌ايضاً‌مجلس‌الدولة‌ال

‌3فأنها‌لا‌تقيد‌الا‌بتشريع".‌

ولكن‌للاستفادة‌منها‌‌‌‌،بالدستورتتعلق‌معظمها‌بحقوق‌وحريات‌مكفولة‌‌‌‌النصوص‌الدستوريةف

فعلًا‌لابد‌من‌تدخل‌المشرع‌حتى‌يقوم‌بتنظيمها‌تنظيماً‌دقيقاً،‌وبالتالي‌لو‌تخلى‌المشرع‌عن‌تنظيم‌‌

جزئي‌للسلطة‌التنفيذية،‌كان‌عمله‌في‌حكم‌‌‌‌أو‌أي‌امر‌كان‌داخلًا‌في‌اختصاصه‌سواءً‌بشكل‌كلي‌‌

 

مجلة القانون والاعمال الدولية.(.‌مبدأ‌الانفراد‌بالتشريع،‌2014زهرة،‌كيلالي‌)  (1(  
.15ص‌القاهرة،‌مصر،‌، ،‌دار‌الشروق‌2(.‌الحماية‌الدستورية‌للحقوق‌والحريات،‌ط2000سرور،‌احمد‌فتحي‌)‌  (2( 

‌.‌‌267ص‌‌،‌3،‌ع1مجلة مفاهيم،  (.‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌بين‌التقييد‌والتقدير،‌‌2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)‌‌3))
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التنفيذية السلطة‌ عن‌ الصادر‌ العمل‌ يجعل‌ مما‌ للدستور،‌ الصريحة‌ ذلك‌‌المخالفة‌ غير‌‌‌‌بمقتضى‌

‌دستوري‌وجدير‌بالطعن‌بعدم‌دستوريته.‌

ولكن‌‌‌،العامةومن‌الجدير‌بالذكر،‌اننا‌دائماً‌ما‌نقول‌ان‌ارادة‌المشرع‌هي‌تعبير‌عن‌الإرادة‌‌

في‌الحقيقة‌وعلى‌ارض‌الواقع،‌ان‌اغلب‌القوانين‌التي‌تصدر‌من‌السلطة‌التشريعية‌تكون‌معبرة‌عن‌‌

البرلمان‌‌ داخل‌ العامة،‌‌‌‌تعبيرهامن‌‌‌‌أكثر‌القوى‌ المتقدمة‌عن‌الإرادة‌ الدول‌ البرلمانات‌في‌ باستثناء‌

التضييق‌على‌الحقوق‌والحريات‌لأنها‌افراز‌حقيقي‌للإرادة‌‌‌إلىالعريقة‌في‌الديمقراطية،‌والتي‌لا‌تميل‌‌

الشعبية‌وتعي‌دورها‌تماماً‌ولا‌يمكنها‌ان‌تخرج‌عليه،‌وبالتأكيد‌هذا‌لا‌يصدق‌على‌البرلمانات‌في‌

‌دول‌العالم‌الثالث.

ما‌يهمنا‌هنا‌هو‌تحديد‌اختصاص‌المشرع‌حسب‌ما‌نص‌عليه‌مشرعنا‌الدستوري،‌فقد‌اعطى‌‌و‌

صاحبة‌‌‌‌منه‌لمجلس‌الامة‌والملك‌صلاحية‌سن‌القوانين،‌مما‌يجعلها‌‌(‌25)‌‌الدستور‌بنص‌المادة

‌1.‌المصري‌‌من‌الدستور‌(‌101)،‌تقابلها‌المادة‌الاختصاص‌الأصيل‌في‌التشريع

خاصة‌‌ بأعمال‌ التنفيذية‌ السلطة‌ تقوم‌ حيث‌ التنفيذية‌ السلطة‌ الاختصاص‌ ويشاركه‌في‌هذا‌

مع‌‌ بالاشتراك‌ التشريعية‌ بالعملية‌ التشريعية‌تتصل‌ لمشروعات‌‌‌السلطة‌ والموافقة‌‌‌القوانين‌‌كالتقدم‌

‌‌‌والتوقيع‌عليها‌واصدارها.

واحياناً‌تستقل‌السلطة‌التنفيذية‌بحقها‌في‌اصدار‌تشريعات‌معينة‌كحقها‌في‌اصدار‌القوانين‌‌

‌المؤقتة‌والأنظمة‌المستقلة‌والتنفيذية‌وأنظمة‌الضبط‌الإداري.

 

يتولى‌مجلس‌النواب‌سلطة‌التشريع،‌وإقرار‌السياسة‌العامة‌‌‌‌على‌"‌‌2014(‌من‌الدستور‌المصري‌لعام‌‌101تنص‌المادة‌)‌‌(1)
العامة‌للتنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والموازنة‌العامة‌للدولة‌ويمارس‌الرقابة‌على‌أعمال‌السلطة‌التنفيذية‌وذلك‌‌للدولة،‌والخطة‌‌

‌ كله‌على‌النحو‌المبين‌في‌الدستور.
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القواعد‌يجعل‌وما‌نريد‌ايصاله‌من‌هذه‌‌ النصوص‌هو‌ان‌خروج‌هاتين‌السلطتين‌عن‌هذه‌

ة‌القوانين‌‌العمل‌الصادر‌عنها‌مشوباً‌بعيب‌عدم‌الاختصاص‌والذي‌يعتبر‌من‌العيوب‌المخلة‌بدستوري

‌.‌الانظمة‌أو

ولا‌شك‌في‌ان‌المشرع‌لا‌يملك‌هنا‌سلطة‌تقديرية‌فيما‌يتعلق‌بهذا‌العنصر،‌فلا‌يجوز‌له‌ان‌‌

‌قواعده‌الواردة‌في‌الدستور.‌يحيد‌عن

 ب. ركن الشكل

لكي‌يكون‌التشريع‌دستورياً‌ان‌يستوفي‌الشكل‌الذي‌حدده‌الدستور‌والمقصود‌بالشكل‌هنا‌‌يجب‌‌

ضمانة‌لحقوق‌‌‌‌أكبرالإجراءات‌التي‌يمر‌بها‌التشريع،‌فالنص‌على‌هذه‌الإجراءات‌بالدستور‌يعتبر‌‌

ما‌خرج‌المشرع‌عن‌احدى‌هذه‌الإجراءات‌المقررة‌في‌الدستور‌فأن‌‌‌‌إذاوالحريات‌العامة،‌وبالتالي‌‌

حمايةً‌للمصلحة‌‌التعقيد‌وانما‌ق ررت‌‌‌‌إلىوهذه‌القواعد‌لا‌تهدف‌‌جزاءه‌هو‌اعتبار‌القانون‌غير‌دستوري،‌‌

‌مصلحة‌الافراد‌على‌حد‌سواء‌وبالتالي‌صدور‌قوانين‌سليمة‌غير‌معيبة.العامة‌و‌

الاستثنائية‌بدون‌ان‌‌‌أوفالمقصود‌هنا‌بالعيوب‌الشكلية‌هو‌ان‌تصدر‌التشريعات‌سواء‌العادية‌‌

يراعى‌فيها‌الشروط‌الشكلية‌التي‌تطلبها‌الدستور‌فيشوبه‌عيب‌عدم‌الدستورية‌على‌الرغم‌من‌انه‌‌

‌صادر‌من‌سلطة‌مختصة.‌

بدون‌مراعاة‌‌من‌الأمثلة‌على‌المخالفة‌الشكلية‌هو‌ان‌يتم‌اصدار‌قانون‌موازنة‌عامة‌للدولة‌‌

الشكلية‌المنصوص‌عليها‌في‌الدستور‌كمخالفة‌الميعاد‌الذي‌يجب‌على‌الحكومة‌ان‌تقدم‌فيه‌مشروع‌‌

(‌من‌الدستور‌على"‌يقدم‌مشروع‌‌112مجلس‌الامة،‌حيث‌تنص‌المادة‌)‌‌إلىقانون‌الموازنة‌العامة‌‌

مجلس‌الأمة‌قبل‌ابتداء‌السنة‌المالية‌‌إلىدات‌الحكومية‌حقانون‌الموازنة‌العامة‌متضمنا‌موازنات‌الو‌

‌1بشهر‌واحد‌على‌الأقل‌للنظر‌فـيه‌وفق‌أحكام‌الدستـور".

 

.1952م‌من‌الدستور‌الأردني‌لعا (112نص‌المادة‌)‌‌  (1) 
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بعد‌اقراره‌‌‌انون‌اصدار‌القوانين‌هو‌رفع‌مشروع‌الق‌‌د‌الواجب‌اتباعها‌عن‌‌من‌الإجراءات‌فمثلًا‌‌

فاذا‌تم‌اغفال‌هذا‌الاجراء‌)المصادقة(‌‌‌‌الملك‌للمصادقة‌عليه‌‌إلىواب‌‌نمن‌قبل‌مجلسي‌الاعيان‌وال

المجلس‌‌‌إلىللملك‌ورده‌‌‌‌مشروع‌القانون‌‌‌في‌حال‌تم‌تقديم‌‌أو‌كان‌القانون‌معيباً‌بعيب‌عدم‌الدستورية،‌‌

التصديق‌‌ بيان‌أسباب‌عدم‌ الذين‌‌‌‌وأقرهمع‌ اقل‌من‌ثلثي‌الأعضاء‌ بنسبة‌ مجلسا‌الاعيان‌والنواب‌

‌1يتألف‌منهم‌كل‌من‌المجلسين.

سن‌القوانين‌لابد‌من‌التقيد‌بها‌‌بفيما‌يتعلق‌‌خلاصة‌ما‌سبق،‌ان‌الإجراءات‌المنصوص‌عليها‌‌

 فليس‌هناك‌من‌سلطة‌تقديرية‌للمشرع‌فيها.‌

 ة ج. ركن الغاي

التي‌يجب‌على‌المشرع‌الوصول‌اليها‌من‌خلال‌‌والمقصود‌هنا‌بركن‌الغاية‌هي‌النتيجة‌غير‌المباشرة‌‌

 2تنظيمه‌لموضوع‌للحقوق‌والحريات‌العامة.

وحيث‌ان‌الغاية‌التي‌يجب‌على‌المشرع‌الوصول‌اليها‌دائما‌هي‌المصلحة‌العامة،‌ما‌دام‌

‌‌ى‌ؤكد‌هنا‌علنومن‌المهم‌ان‌‌،‌‌الدستور‌لم‌يحدد‌له‌غاية‌محددة‌تنسجم‌مع‌طبيعة‌التشريع‌المراد‌سنه

،‌بحيث‌يصبح‌من‌المتعذر‌‌يتصف‌بالشموليةجداً‌و‌فضفاض‌ان‌مصطلح‌المصلحة‌العامة‌مصطلح‌

،‌وعند‌استقراء‌نصوص‌المشرع‌الدستوري‌،‌نجد‌انه‌لم‌تحديد‌ما‌يمكن‌اعتباره‌من‌المصلحة‌العامة

حتى‌لا‌يلزم‌‌‌اً‌فعل،نوحس‌‌،تعريفاً‌يضع‌له‌‌بالتالي‌لم‌‌مصطلح‌المصلحة‌العامة‌بشكل‌مباشر‌‌يورد‌‌

،‌تعريف‌محدد‌،‌كون‌فكرة‌المصلحة‌العامة‌فكرة‌متجددة‌وتتطور‌باستمرارالقضاء‌بي‌‌المشرع‌الدستور‌

(‌‌6)نص‌في‌البند‌الأول‌من‌‌جاء‌‌فمثلًا‌‌‌‌المصطلحات‌المرتبطة‌بفكرة‌المصلحة‌العامةبل‌وضع‌بعض‌‌

 

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لسنة‌93(‌و)92(‌،)‌91انظر‌إجراءات‌التشريع‌في‌نصوص‌المواد)‌ (1)  
.268(.‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌بين‌التقييد‌والتقدير،‌مرجع‌سابق،‌ص2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)  (2)  
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الاردنيون‌أمام‌القانون‌سواء‌لا‌تمييز‌بينهم‌في‌الحقوق‌والواجبات‌وان‌اختلفوا‌‌‌من‌الدستور‌الأردني‌"

‌.الدين"‌‌أواللغة‌‌أوفي‌العرق‌

المشرع‌‌ ان‌ هنا‌ من‌خلاأونرى‌ العامة‌ المصلحة‌ على‌ اكد‌ المساواة‌‌على‌‌‌‌لتأكيد‌ل‌ امام‌‌مبدأ‌

‌.المصلحة‌العامة‌‌فكرة‌تحقيق‌‌إلىيوصلنا‌هذا‌و‌تكافئ‌الفرص‌وتحقيق‌العدالة‌و‌القانون‌

ما‌انحرفت‌السلطة‌التشريعية‌عن‌هذا‌الهدف‌المبتغى‌‌‌‌إذا‌‌ما‌نريد‌الوصول‌اليه‌هنا‌انه‌‌بالتالي

،‌كان‌‌هداف‌شخصيةمن‌صدور‌التشريعات‌وكانت‌أهدافها‌لا‌تتعلق‌بالصالح‌العام‌وانما‌تحقيقاً‌لأ‌

التشريع‌معيباً‌بعيب‌الانحراف‌التشريعي‌وجديراً‌بألحاق‌صفة‌عدم‌الدستورية‌عليه،‌كونه‌حاد‌عن‌‌

‌1عن‌المصلحة‌العامة‌كأصل‌عام.‌أوالغاية‌المحددة‌المنصوص‌عليها‌في‌الدستور‌‌‌أوالهدف‌

العيوب‌التي‌قد‌تلحق‌بالتشريع‌كونه‌عيب‌خفي‌‌‌‌أخطرويعتبر‌عيب‌الانحراف‌التشريعي‌من‌‌

فت‌‌لتوغالباً‌ما‌لا‌ي ‌‌‌ولكنه‌معيب‌من‌الناحية‌الموضوعية،‌‌،الشكلبحيث‌يبدو‌التشريع‌سليماً‌من‌حيث‌‌

التي‌تتعلق‌بالإجراءات‌الشكلية‌واغفال‌الرقابة‌على‌هذا‌اليه،‌حيث‌عادة‌ما‌يتم‌التركيز‌على‌العيوب‌‌

‌الركن.

للانحراف‌التشريعي‌وصدور‌تشريعات‌تنطوي‌على‌عدم‌الدستورية‌‌‌‌أكثروتكون‌الظروف‌مهيأة‌‌

‌‌عندما‌يكون‌هناك‌حزب‌صاحب‌اغلبية‌كبيرة‌في‌البرلمان‌بحيث‌يكون‌هذا‌الحزب‌قادر‌على‌تمرير‌

على‌شكل‌اقتراح‌قانون‌مقدم‌من‌‌‌‌أو‌‌صاحبة‌الأغلبية‌في‌البرلمانمن‌الحكومة‌‌‌‌مشاريع‌قوانين‌مقدمة

النواب‌الممثلين‌عن‌حزب‌الأغلبية‌وبالتالي‌ستمرر‌هذه‌القوانين‌حتى‌وان‌كانت‌ذات‌مصالح‌شخصية‌‌

عن‌‌‌‌فراد‌للتعبيرهناك‌مساحة‌للأفي‌حال‌كان‌‌رقابة‌الرأي‌العام،‌‌‌‌للرقابة‌هو‌‌الوحيد‌‌‌وسيبقى‌الملاذ‌

‌الرقابة‌الدستورية‌ان‌وجدت.‌إلىبالإضافة‌‌‌رائهمآ

 

.268(.‌مرجع‌سابق،‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌بين‌التقييد‌والتقدير،‌ص2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)  (1)  
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 في تنظيم الحقوق والحريات العامةة التقديري  السلطة مظاهر . 2

التشريعي‌وفقاً‌لمبدأ‌الفصل‌‌القاعدة‌العامة‌تقضي‌ان‌السلطة‌التشريعية‌مستقلة‌باختصاصها‌‌

التشريع‌وصلاحيته‌من‌الناحية‌الاجتماعية‌‌‌‌إلى،‌فالمشرع‌وحده‌الذي‌يقرر‌مدى‌الحاجة‌‌بين‌السلطات‌

بواعثه‌والوسائل‌المختارة‌لتحقيق‌اغراضه،‌كل‌هذا‌يعتبر‌داخلًا‌‌‌‌إلىوالاقتصادية‌والسياسية‌إضافة‌‌

‌في‌سلطة‌المشرع‌التقديرية.‌

نطقية‌‌مولكن‌على‌المشرع‌في‌ظل‌هذه‌السلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌له،‌ان‌يفاضل‌وفق‌أسس‌‌

المصلحة‌العامة،‌‌‌‌إطارحلول‌في‌موضوع‌ما،‌وان‌جميعها‌تدور‌في‌‌‌‌بين‌بدائل‌تتزاحم‌جميعها‌لتقديم

غراض‌التي‌تستهدفها‌‌اتصالا‌بالأ‌‌‌وأعمقهاوان‌يطرح‌منها‌ما‌يراه‌اكثرها‌تقييداً‌للحقوق‌والحريات،‌‌

بالمصالح‌التي‌تعطيها‌فاعليتها،‌فالتقدير‌هنا‌ليس‌الا‌إعمالًا‌لحكم‌العقل‌في‌ظل‌الحلول‌ وايضاً‌

‌المختلفة‌المطروحة‌امام‌المشرع.

تفتح‌له‌باباً‌واسعا ‌‌ تقديرية‌ليست‌مطلقة،‌كون‌السلطة‌المطلقة‌قد‌ فالمشرع‌هنا‌امام‌سلطة‌

،‌وهذا‌ما‌عالجه‌القضاء‌والفقه‌الدستوري‌عندما‌قام‌بوضع‌بعض‌القيود‌هدار‌الحقوق‌والحريات‌لإ

تخلو‌من‌السلطات‌التقديرية‌المطلقة‌لضمان‌‌على‌سلطة‌المشرع‌التقديرية،‌بحجة‌ان‌دولة‌القانون‌‌

‌اهدار‌حقوق‌وحريات‌الافراد.‌أوعدم‌انتقاص‌

يدفعنا‌‌ التقديرية؟‌وهذا‌ما‌سيتم‌الإجابة‌عليه‌عند‌‌‌‌إلى‌مما‌ السلطة‌ التساؤل‌حول‌مدى‌هذه‌

‌التطرق‌لعناصر‌التقدير‌والضوابط‌التي‌تخضع‌لها.‌

 ركن المحل  .أ

التشريع، على‌ المترتب‌ القانوني‌ الأثر‌ انه‌ على‌ التشريع‌ في‌ المحل‌ الأصل‌‌‌يعرف‌ وحسب‌

للمشرع‌سلطة‌تقديرية‌في‌اختيار‌الاجراء‌الذي‌يقدر‌انه‌المناسب‌من‌بين‌البدائل‌والحلول‌المطروحة‌‌
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في‌هذه‌الحالة‌‌فامامه‌الا‌في‌حال‌نص‌الدستور‌على‌اجراء‌محدد‌يجب‌على‌المشرع‌ان‌يلتزم‌به،‌‌

‌1يتعلق‌بهذا‌الركن.‌فيماتعتبر‌سلطته‌مقيدة‌

وهذه‌الضمانة‌نفترض‌دائما‌ان‌يستهدفها‌‌‌‌حق‌الحماية،‌‌أو‌ان‌الدستور‌قد‌ضمن‌لكل‌حرية‌‌

وان‌يعمل‌على‌تحقيق‌وسائلها‌من‌خلال‌ما‌يصدره‌المشرع‌من‌نصوص‌قانونية‌ينظم‌بها‌هذه‌الحقوق‌‌

الحرية‌لضمان‌‌‌أووالحريات‌بشكل‌يضمن‌ويكفل‌ان‌يكون‌هذا‌التنظيم‌محيطاً‌بجميع‌جوانب‌الحق‌‌

‌لتنفسها‌في‌مجالاتها‌الحيوية.‌قيمته‌العملية‌بالإضافة‌لان‌يكون‌كافلًا‌

التشريع‌الذي‌‌تكون‌النتيجة‌من‌‌وبالتالي‌فالمشرع‌وهو‌يمارس‌هذه‌السلطة‌يجب‌عليه‌ان‌لا‌‌

واسعاً‌ان‌يقيدها‌تقييداً‌‌‌‌أوان‌يفرغها‌من‌مضمونها‌‌‌‌أواهدارها‌‌‌‌أوحظر‌الحقوق‌والحريات‌‌هي‌‌‌‌يصدر

‌2بحيث‌تصبح‌ممارستها‌عسيرة‌وصعبة.‌

والاصل‌‌‌"‌على‌انه‌‌‌‌2024(‌لسنة‌‌2في‌حكمها‌رقم‌)‌‌الاردنية‌‌المحكمة‌الدستوريةحيث‌نصت‌‌

في‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيم‌الحقوق‌انها‌سلطة‌تقديرية‌جوهرها‌المفاضلة‌التي‌يجريها‌بين‌البدائل‌‌

محل‌التنظيم‌لاختيار‌المناسب‌من‌بين‌مختلف‌الوسائل‌والبدائل‌التي‌‌المختلفة‌التي‌تتصل‌بالموضوع‌‌

يستقل‌بتقديرها‌مستجيباً‌في‌كل‌هذا‌لمقتضيات‌الصالح‌العام‌وتحقيق‌المساواة،‌دون‌قيد‌على‌مباشرة‌‌

‌المشرع‌لهذه‌السلطة‌ما‌لم‌يقيدها‌الدستور‌بضوابط‌معينة‌تعتبر‌حراً‌لها".‌

‌‌،‌هو‌ط‌ان‌يكون‌الأثر‌المترتب‌على‌هذ‌القانون‌مخالف‌للدستورهنا‌انه‌لا‌يشتر‌‌‌ترى‌الباحثةو‌

الحرية‌بأن‌يجعل‌ممارستها‌تشكل‌جريمة‌في‌نطاق‌ما،‌وانما‌يكفي‌‌‌‌أون‌يكون‌مقيداً‌للحق‌‌فقط‌بأ‌

لأصباغ‌صفة‌عدم‌الدستورية‌على‌هذا‌التشريع،‌هو‌ان‌يجعل‌ممارسته‌صعبة‌بحيث‌يفضل‌الفرد‌

‌ان‌يقوم‌بممارستها‌ضمن‌قيود‌عدة.‌‌علىعدم‌ممارستها‌

 

.195(.‌المرجع‌السابق.‌ص2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)‌ (1) 
.273ص‌نفسه،‌المرجع‌السابق‌ (2(  
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 ركن السبب   .ب

اصدار‌هذا‌القانون،‌ومن‌المعلوم‌‌‌إلىوالمقصود‌بركن‌السبب‌هو‌الواقعة‌التي‌أدت‌بالمشرع‌‌

فالمشرع‌هو‌الذي‌يحدد‌‌تشريع‌معين‌هو‌من‌صلب‌اختصاصه‌كأصل‌عام‌‌‌‌إلىان‌تقدير‌الحاجة‌‌

الوقت‌الذي‌يريد‌ان‌يتدخل‌فيه‌ويقرر‌ايضاً‌متى‌يريد‌الاحجام‌عن‌هذا‌التدخل‌وهو‌الذي‌يقرر‌ايضاً‌‌

‌1متى‌يريد‌الغاء‌تشريع‌ما.‌

ان‌‌‌‌إلىفالدستور‌لا‌يستطيع‌تحديد‌الوقت‌الذي‌يجب‌عليه‌فيه‌اصدار‌تشريعات،‌يرجع‌ذلك‌‌

الاجتماعية‌‌‌‌أوومدى‌حاجة‌الظروف‌سواء‌الاقتصادية‌‌،‌‌الدستور‌غير‌قادر‌على‌تنبؤ‌الوضع‌الحالي

عليه‌دمه،‌لذلك‌جعلها‌سلطة‌تقديرية‌يقرر‌المشرع‌وحده‌فيها‌متى‌يجب‌‌تشريع‌من‌ع‌‌إلىالسياسية‌‌‌‌أو

‌ان‌يتدخل.‌

 في تنظيم الحقوق والحريات العامةسلطة السلطة التنفيذية  :ثانياً 

لا‌شك‌ان‌المشرع‌هو‌المنفرد‌كأصل‌عام‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌،‌ولكن‌لا‌مانع‌‌

على‌اعتبار‌انها‌هي‌المختصة‌بالحفاظ‌على‌النظام‌العام‌‌‌‌من‌اناطة‌هذه‌المهمة‌للسلطة‌التنفيذية

واضطراد‌ بانتظام‌ العام‌ المرفق‌ وضمان‌سير‌ المجتمع‌ الداخل‌ دور‌ ان‌ حيث‌ التنفيذية،‌ هنا‌‌‌‌سلطة‌

ة‌الدولة‌وكيانها‌ويعد‌مظهراً‌جوهرياً‌لوجود‌النظام‌العام‌في‌الدولة،‌وحفظ‌النظام‌العام‌وحماي‌ضروري‌‌

والاقتصادي والاجتماعي‌ يتحقق‌‌‌‌السياسي‌ الإدارة‌‌لا‌ بتدخل‌ أنظمة‌‌الا‌ حتى‌‌،‌‌عن‌طريق‌اصدار‌

ية‌النابعة‌من‌ان‌كل‌جماعة‌داخل‌‌فالضرورة‌الاجتماع‌‌‌تستطيع‌القيام‌بهذا‌النشاط‌في‌مواجهة‌الافراد،

الحفاظ‌على‌الامن‌‌تخضع‌لقواعد‌منظمة‌وضابطة‌لنشاطها‌لتسير‌عليها‌من‌اجل‌‌الدولة‌يجب‌ان‌‌

‌‌‌‌والنظام‌العام‌من‌جهة‌وكفالة‌ممارسة‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌من‌جهة‌أخرى.

 

.272(.‌المرجع‌السابق،‌ص2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)  (1)  



49 

 
 

تمتع‌كل‌فرد‌‌هنا‌عند‌تقييدها‌للحقوق‌والحريات‌العامة‌ان‌توازن‌بين‌‌‌‌لسلطة‌التنفيذيةفمهمة‌ا

‌وعلى‌قدم‌المساواة.بنفس‌الحقوق‌والحريات‌‌بحقوقه‌وحرياته‌وبين‌إمكانية‌تمتع‌الآخرين

أنظمة،‌لنحدد‌لاحقاً‌‌الحالات‌التي‌تختص‌فيها‌السلطة‌التنفيذية‌بإصدار‌‌فبداية‌يجب‌تحديد‌‌

‌.ما‌القيود‌التي‌تخضع‌لها‌هذه‌السلطة‌في‌مباشرتها‌لاختصاصها‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌العامة

ى‌بالحريات‌المطلقة‌والتي‌تحدثنا‌‌وتسم‌‌لا‌يجوز‌تقييدها‌على‌الاطلاقهناك‌حقوق‌وحريات‌‌

(‌‌12ت‌المادة‌)حيث‌نص‌نظمها‌‌لا‌يجوز‌للإدارة‌تحديداً‌ان‌ت‌‌وهناك‌حقوق‌وحريات‌‌‌،عنها‌فيما‌سبق

غير‌منقولة‌إلا‌‌‌‌أولا‌تفرض‌قروض‌جبرية‌ولا‌تصادر‌أموال‌منقولة‌‌"‌‌نها‌‌علىمن‌الدستور‌الأردني‌‌

‌1.‌"بمقتضى‌القانون‌

أنظمة‌تتعلق‌بهذه‌المواضيع،‌فالدستور‌صدار‌‌إبويعني‌ذلك‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌غير‌مختصة‌‌

‌فقط‌من‌سلطة‌المشرع.‌،‌فتقييدها‌التشريعيةهنا‌اعطى‌الاختصاص‌صراحةً‌للسلطة‌

‌وتتخلص‌سلطتها‌بالحالات‌التالية:‌

.‌ان‌يمنحها‌الدستور‌بأحد‌نصوصه‌امر‌إصدار‌أنظمة‌اما‌عن‌طريق‌إصدارها‌أنظمة‌تنفيذية،‌1

.‌لكل‌أردني‌حق‌فـي‌تولي‌المناصب‌العامة‌بالشروط‌المعينة‌‌‌‌1انه"‌‌(22)‌‌جاء‌بنص‌المادة‌‌حيث‌

بمقتضى‌نظام‌يصدر‌‌فسمح‌المشرع‌الدستوري‌هنا‌تنظيم‌هذه‌المواضيع‌‌،‌‌‌2الأنظمة"‌‌أوفـي‌القانون‌‌

اما‌الحالة‌الثانية‌التي‌تستمد‌السلطة‌التنفيذية‌اختصاصها‌فيها‌من‌نصوص‌الدستور‌،‌‌بموجب‌قانون‌

‌3.‌قانون‌تصدر‌بمقتضاه‌إلىمباشرة‌وتسمى‌بالأنظمة‌المستقلة،‌وسميت‌بذلك‌لأنها‌لا‌تستند‌

 

‌.‌1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌12نص‌المادة‌)‌(1)
.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌22)‌نص‌المادة‌ (2)  

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لسنة‌120)و‌(114و) (45انظر‌نصوص‌المواد‌)‌  (3‌( 
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واوكل‌في‌نصوص‌مواده‌‌‌من‌خلال‌قانون‌‌‌الحقوق‌والحريات‌‌‌العادي‌‌نظم‌المشرع‌‌‌إذاة‌ما‌‌حال.‌‌2

،‌لأن‌‌لسلطة‌التنفيذية،‌فالقانون‌هنا‌هو‌الذي‌يحدد‌مدى‌سلطة‌انظامتنظيمها‌بأمر‌‌‌‌لسلطة‌التنفيذيةل

وواضحة،‌يحد‌فيها‌من‌‌بعبارات‌وشروط‌محددة‌‌‌‌العادي‌‌أوردها‌المشرع‌‌مطلقة‌‌‌وحريات‌هنالك‌حقوق‌‌

،‌‌ضمان‌احترام‌هذا‌النوع‌من‌الحقوق‌والحريات‌وصونها‌‌‌إلى،‌ويهدف‌بذلك‌‌لسلطة‌التنفيذيةسلطة‌ا

دارة‌مزيداً‌بشكل‌يمنح‌فيها‌للإينظم‌المشرع‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌بعبارات‌عامة،‌‌ومن‌جهة‌أخرى‌قد‌‌

‌من‌الحرية‌في‌تنظيمها.‌

السلطة‌‌‌أو‌اما‌الدستور‌‌بداية‌الحاجة‌لنظام‌من‌عدمه‌هي‌‌يحدد‌‌ونستنتج‌من‌ذلك‌أن‌الذي‌‌

حاجة‌لإصدار‌نظام‌بمقتضى‌القانون‌فهي‌‌السلطة‌التشريعية‌ان‌هناك‌‌في‌حال‌رأت‌‌فالتشريعية،‌‌

‌الحقوق‌والحريات.في‌تنظيم‌‌‌السلطة‌التنفيذيةايضاً‌التي‌تحدد‌مدى‌سلطة‌

وعند‌ انه‌ دستورنا‌‌لاطلاع‌‌ا‌‌حيث‌ في‌ والحريات‌ الحقوق‌ نظمت‌ التي‌ المواد‌ نصوص‌ على‌

بعضها‌‌‌‌نص‌عليها‌حيث‌سمح‌فيالتي‌‌الدستوري‌ميز‌بين‌الحقوق‌والحريات‌‌الأردني،‌نرى‌ان‌المشرع‌‌

ما‌جاء‌‌‌‌كبر‌مثال‌على‌الحالة‌الثانيةأها‌في‌البعض‌الاخر‌و‌بتنظيمها‌ولم‌يسمح‌لللسلطة‌التنفيذية‌‌

‌‌1رسم‌الا‌بقانون.‌أومواده‌من‌انه‌لا‌تفرض‌ضريبة‌‌أحد‌في‌

رسم‌معيناً،‌فتعتبر‌‌‌أونظام‌يفرض‌ضريبة‌‌السلطة‌التنفيذية‌صدر‌عنذا‌إبالتالي‌في‌حال‌ما‌

‌حينها‌قد‌خرجت‌عن‌نطاق‌اختصاصها،‌ويكون‌النظام‌الصادر‌عنها‌غير‌دستوري‌وجديراً‌بالإلغاء.‌

وما‌نراه‌جلياً‌في‌واقعنا‌العملي‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌تسمح‌لنفسها‌بإقرار‌ضرائب‌من‌خلال‌‌

ان‌تقوم‌السلطة‌التشريعية‌بتفويض‌‌‌‌أو،‌‌2000(‌لسنة‌‌80رقم‌)أنظمة‌مثل‌نظام‌الضريبة‌الخاصة‌‌

 

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌111نص‌المادة‌)‌  (1( 
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سلطة‌‌ للأخيرة‌ تترك‌ بحيث‌ التنفيذية‌ فيالسلطة‌ الخاضعة‌‌‌واسعة‌ والخدمات‌ السلع‌ قاعدة‌ توسيع‌

‌.1994(‌لسنة‌6رقم‌)‌للضريبة‌بموجب‌جداول‌تصدرها‌كما‌في‌قانون‌ضريبة‌المبيعات‌

ما‌خرجت‌السلطة‌التنفيذية‌عن‌أي‌من‌هذه‌الاختصاصات‌عد‌‌‌‌إذا‌‌ر‌انهملأملخص‌ا‌‌وبالتالي‌

لعد‌ دستوري‌ غير‌ هنا‌ به،‌‌‌‌مالنظام‌ جاء‌ ما‌ بتنظيم‌ حال‌‌اختصاصها‌ في‌ انه‌ مختصة‌‌كما‌ كانت‌

‌‌يخالف‌سلطتها‌الممنوحة‌لها‌‌‌بشكل‌‌ولكن‌تجاوزت‌حدود‌سلطتها‌وقيدت‌الحقوق‌والحريات‌‌‌،بإصدارها

‌فسيوصف‌النظام‌بعدم‌الدستورية.‌

التنفيذية‌وخلال‌تنظيمها‌للحقوق‌‌‌أووبأي‌حال‌من‌الأحوال‌لا‌يجوز‌للسلطتين‌سواء‌التشريعية‌‌

اكدت‌،‌حيث‌‌الاخلال‌بجوهرها‌‌أواهدار‌هذه‌الحقوق‌‌‌‌إلىالتنظيم‌بالنتيجة‌‌والحريات‌ان‌يؤدي‌ذلك‌‌

(‌من‌الدستور‌الأردني‌‌128/1)على‌انه"‌وحيث‌ان‌المادة‌‌‌‌المحكمة‌الدستورية‌في‌قرارها‌التفسيري‌

قد‌أحاطت‌الحقوق‌‌‌2011والتي‌جاءت‌هي‌الأخرى‌قي‌سياق‌التعديلات‌الدستورية‌الصادرة‌في‌عام‌‌

يجوز‌ان‌‌يتمتع‌بها‌الأردنيون‌مهما‌كان‌نوعها‌بسياج‌قوي‌من‌الحماية‌في‌قولها‌لا‌‌والحريات‌والتي‌‌

‌أوهذه‌الحقوق‌الدستور‌لتنظيم‌الحقوق‌والحريات‌على‌جوهر‌ا‌التي‌تصدر‌بموجب‌هذ‌القوانين‌تؤثر‌

‌1.‌تمس‌في‌اساسياتها"

الحرية‌من‌ممارسته‌‌‌‌أوذا‌أصبح‌المواطن‌يفضل‌عدم‌ممارسة‌هذا‌الحق‌‌إترى‌الباحثة‌انه‌‌و‌

جريمة‌يعاقب‌عليها‌‌‌‌ا‌د‌ذاتهحأصبحت‌ممارسة‌هذا‌الحق‌ب‌‌أوضمن‌قيود‌عدة‌تعيق‌هذه‌الممارسة،‌‌

الحرية‌من‌محتواه‌وافقدناه‌جوهره‌ومسسنا‌بأساسيات‌‌‌أوبالتالي‌نكون‌قد‌جردنا‌هذا‌الحق‌‌‌‌،القانون‌

‌ممارسته.‌

 

‌المحكمة‌الدستورية.الصادر‌عن‌‌2013(‌لسنة‌3(‌القرار‌التفسيري‌رقم‌)1)
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من‌الدستور‌تجد‌المحكمة‌‌‌/أ(128)احكام‌المادة‌‌‌‌إلى‌‌ع"‌كما‌وانه‌بالرجو‌وفي‌قرار‌اخر‌لها‌‌

ان‌سلطة‌المشرع‌العادي‌في‌تنظيم‌ممارسة‌الحقوق‌والحريات‌وان‌كانت‌تقديرية‌‌الدستورية‌الأردنية‌‌

بضوابط‌تحد‌من‌اطلاقها‌أهمها‌عدم‌جواز‌نيل‌القواعد‌القانونية‌الناظمة‌للحقوق‌من‌‌الا‌انها‌مقيدة‌‌

تمييزها‌بين‌الافراد‌‌‌أوالمساس‌بأساسياتها‌والتي‌كفلها‌الدستور‌سواء‌بانتقاصها‌‌‌‌أوجوهر‌هذه‌الحقوق‌‌

 ‌1والا‌كان‌هذا‌اهداراً‌لمبدأ‌المساواة".

  

 

الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية.‌2015(‌لسنة‌2القرار‌التفسيري‌رقم‌)  (1( 
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 : لثاالفصل الث
 تعزير حماية الحقوق والحريات العامة بين النظرية والتطبيقو المحكمة الدستورية  

الدستورية‌‌ المحكمة‌ انشاء‌ التي‌جاءت‌عامجاء‌ التعديلات‌ فصلًا‌اضافت‌‌والتي‌‌‌‌2011بعد‌

ونظمت‌عملها‌بمقتضى‌‌يسمى‌المحكمة‌الدستورية‌‌مختص‌‌على‌انشاء‌قضاء‌‌فيه‌‌نصت‌‌خامساً‌و‌

تختص‌‌،‌‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌قائمة‌بذاتها‌‌واعتبرها‌الدستور‌‌‌(61المادة‌)‌‌إلى(‌‌58)نص‌مواده‌من‌‌

‌.بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة‌وتكون‌احكامها‌نهائية‌وملزمة‌لجميع‌السلطات‌

ويعتبر‌دور‌المحكمة‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌دوراً‌ذا‌طبيعة‌خاصة،‌نظراً‌‌‌

لما‌تقوم‌به‌من‌دور‌هام‌وضروري‌في‌حماية‌الدستور‌وحماية‌الحقوق‌والحريات‌فهي‌في‌جميع‌‌

‌ضمان‌احترام‌الحقوق‌والحريات‌العامة.‌‌إلىالمجالات‌التي‌تصدر‌فيها‌احكام‌بالتأكيد‌تهدف‌في‌ذلك‌‌

في‌دستورية‌‌‌‌رالنظ‌‌د‌بحث‌نطاق‌سلطة‌المحكمة‌عنهو‌‌هنا‌‌عليه‌‌تسليط‌الضوء‌‌‌‌الباحثة‌‌‌ود‌تما‌‌و‌

تضمن‌ان‌‌وهل‌الولاية‌التي‌منحت‌لها‌من‌خلال‌طرق‌الطعن‌‌،‌‌والمعاهدات‌الدوليةالقوانين‌والأنظمة‌‌

ضمانة‌حقيقة‌‌وهل‌هي‌؟‌تهاوعدم‌افلات‌أي‌نصوص‌غير‌دستورية‌من‌رقاب‌لرقابة‌الكافية‌ايتم‌بسط‌

‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌ام‌انها‌مجرد‌آلية‌قضائية‌عاجزة‌عن‌تحقيق‌ما‌أنشئت‌من‌اجله؟‌ل

الفصل‌‌‌ هذا‌ تقسيم‌ عن‌نطاق‌سلطة‌‌‌إلىوسيتم‌ فيه‌ الاول‌ المبحث‌ مبحثين،‌سنتحدث‌في‌

الثاني‌‌ ثر‌الرقابة‌الدستورية‌في‌‌أ‌‌إلى‌سنتطرق‌به‌‌المحكمة‌في‌الرقابة‌على‌الدستورية‌اما‌المبحث‌

‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة.
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 : المبحث الأول
 على الدستوريةالمحكمة في الرقابة نطاق سلطة 

فمنهم‌‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌إلىاختلفت‌دول‌العالم‌في‌نوعية‌الاختصاصات‌التي‌تم‌اسنادها‌‌

بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌وتفسير‌‌  اختصاصها‌وجعلها‌مختصة‌فقطاق‌‌طن‌من‌ضيق‌من‌‌

فكل‌‌‌‌،‌ومنهم‌من‌وسع‌في‌سلطتها‌بحيث‌أعطاها‌اختصاصات‌أخرى‌كالدستور‌الأردني‌‌‌ر،الدستو‌

‌.دولة‌اضافت‌ما‌يناسبها‌تبعاً‌لمتطلباتها‌السياسية‌والاجتماعية

(‌‌حيث‌أعطاها‌اختصاص‌الرقابة‌على‌دستورية‌‌192كالدستور‌المصري‌في‌نص‌المادة‌)‌

ون‌‌ؤ‌لسلطة‌الفصل‌في‌المنازعات‌المتعلقة‌بش‌‌‌ةضافبالإ‌‌تشريعيةالقوانين‌واللوائح‌وتفسير‌النصوص‌ال

والفصل‌أعضائها،‌وفي‌تنازع‌الاختصاص‌بين‌جهات‌القضاء،‌والهيئات‌ذات‌الاختصاص‌القضائي،‌‌

من‌جهات‌‌‌نهائيين‌متناقضين‌صادر‌احدهما‌من‌اية‌جهةالنزاع‌الذي‌يقوم‌بشأن‌تنفيذ‌حكمين‌‌في‌‌

والمنازعات‌المتعلقة‌بتنفيذ‌‌،هيئة‌ذات‌اختصاص‌قضائي‌،‌والأخر‌من‌جهة‌أخرى‌منها‌‌‌‌أو‌‌القضاء

منها الصادرة‌ والقرارات‌ لها‌‌احكامها‌ الأخرى‌ الاختصاصات‌ القانون‌ دستور‌‌،‌‌ويعين‌ ‌‌2014وجاء‌

‌ويؤخذ‌رأيها‌في‌مشروعات‌القوانين‌المتعلقة‌بشئون‌المحكمة".‌‌ونص‌على‌انه‌"وأضاف‌اختصاص‌اخر‌‌

ن‌المشرع‌الدستوري‌الأردني‌سار‌على‌النهج‌الصحيح‌بأنه‌لم‌يرد‌ان‌يثقل‌كاهل‌‌‌‌ةالباحث‌‌‌ترى‌و‌

المحكمة‌باختصاصات‌متفرعة،‌بل‌أرادها‌ان‌تركز‌على‌جهودها‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌‌

‌وضمان‌مبدأ‌سمو‌الدستور.النافذة‌من‌خلال‌رقابتها‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌

سلطة‌‌‌‌إلىمطلبين،‌سنتطرق‌في‌المطلب‌الأول‌منه‌‌‌‌إلىسنقسم‌هذا‌المبحث‌‌‌‌ذلك‌‌إلىواستناداً‌‌

سلطة‌المحكمة‌في‌‌‌هتشريعات‌الوطنية‌اما‌المطلب‌الثاني‌فسنوضح‌فيالمحكمة‌في‌الرقابة‌على‌ال

‌الرقابة‌على‌المعاهدات‌الدولية.‌
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 : المطلب الأول
 المحكمة في الرقابة على التشريعات الوطنية  سلطة

التطرق‌‌ وقبل‌ المحكمة‌‌‌إلىبداية‌ عليها‌ تراقب‌ التي‌ المخالفة‌ واوجه‌ الدستورية‌ الرقابة‌ طرق‌

المحكمة‌‌ تدخل‌برقابة‌ الوطنية‌المقصودة‌هنا‌والتي‌ التشريعات‌ الدستورية،‌لابد‌من‌معرفة‌ما‌هي‌

‌الدستورية.‌

بالرقابة‌على‌القوانين‌‌‌‌الدستورية‌‌‌المحكمة‌‌تختص‌‌‌.1"الدستور‌الأردني‌‌(‌من‌‌59)‌جاء‌في‌نص‌‌

وتصدر‌احكامها‌باسم‌الملك،‌وتكون‌احكامها‌نهائية‌وملزمة‌لجميع‌السلطات‌وللكافة،‌‌‌‌والأنظمة‌النافذة

المحكمة‌‌ احكام‌ وتنشر‌ لنفاذه‌ اخر‌ تاريخاً‌ الحكم‌ يحدد‌ مالم‌ مباشر‌ بأثر‌ نافذة‌ احكامها‌ تكون‌ كما‌

‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌تاريخ‌صدورها.‌الدستورية‌في‌الجريدة‌الرسمية‌خلال

طلب‌إليها‌ذلك‌بقرار‌صادر‌من‌مجلس‌‌‌إذا.‌للمحكمة‌الدستورية‌حق‌تفسير‌نصوص‌الدستور‌‌2

مجلسي‌الامة‌بالأغلبية‌ويكون‌قرارها‌نافذ‌المفعول‌بعد‌نشره‌في‌الجريدة‌‌‌‌أحد‌بقرار‌يتخذه‌‌‌‌أوالوزراء‌‌

‌."الرسمية‌

على‌انه‌"‌تختص‌المحكمة‌‌‌2012لسنة‌‌‌‌ة‌كما‌نصت‌المادة‌الرابعة‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستوري

‌الدستورية‌بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة‌وتفسير‌نصوص‌الدستور".‌

وقابله‌الدستور‌المصري‌ونص‌على‌اختصاص‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌بالرقابة‌على‌دستورية‌‌‌

‌‌1القوانين‌واللوائح.‌

 

.‌‌2014(‌من‌الدستور‌المصري‌لعام‌192)‌نص‌المادة‌ (1)  
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كما‌نلاحظ‌فقد‌اختار‌مشرعنا‌الدستوري‌ان‌تكون‌اختصاصات‌المحكمة‌الدستورية‌محصورة‌‌و‌

‌.رفقط‌بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة‌وتفسير‌نصوص‌الدستو‌

واستناداً‌لما‌ذكرناه،‌نجد‌ان‌القضاء‌الدستوري‌في‌كل‌من‌الأردن‌ومصر‌اخذ‌بالرقابة‌الدستورية‌‌

القضائية‌اللاحقة،‌أي‌بعد‌ان‌تصبح‌هذه‌القوانين‌والأنظمة‌نافذة‌المفعول،‌وتصبح‌القوانين‌نافذة‌

نص‌‌‌إذانشر‌الا‌‌يوماً‌يلي‌تاريخ‌ال‌‌30حسب‌الدستور‌الأردني‌بعد‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ومرور‌‌

‌.‌1القانون‌على‌تاريخ‌اخر‌

والسؤال‌الذي‌نود‌الإجابة‌عنه‌هنا‌هو،‌ما‌هو‌مفهوم‌القوانين‌والأنظمة‌التي‌قصدها‌كل‌من‌‌

‌المشرع‌الدستوري‌والمشرع‌العادي؟

الأردني‌‌ الدستور‌ السلطة‌‌منح‌ عن‌ الصادرة‌ القوانين‌ على‌ الرقابة‌ سلطة‌ الدستورية‌ للمحكمة‌

وعلى‌اختلاف‌موضوعاتها‌وهي‌القوانين‌التي‌تمثل‌جل‌‌،‌ما‌يسمى‌بالقوانين‌الاعتيادية‌أوالتشريعية‌

‌.‌التشريعات‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التشريعية

للرقابة‌ تخضع‌ وبالتالي‌ القوانين‌ مفهوم‌ ضمن‌ تدخل‌ فهل‌ المؤقتة‌ بالقوانين‌ يتعلق‌ فيما‌ اما‌

‌الدستورية‌ام‌لا؟‌

على‌اعتبار‌ان‌‌‌‌،واستناداً‌لقرارات‌المحكمة‌الدستورية‌نرى‌انها‌نظرت‌بدستورية‌القوانين‌المؤقتة

المطلق‌يجري‌على‌‌ العامة،‌فإن‌ القواعد‌ الدستوري‌جاء‌مطلقاً‌وحسب‌ النص‌ الذي‌جاء‌في‌ اللفظ‌

‌2اطلاقه.

 

‌ .1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌93(‌البند‌الثاني‌من‌نص‌المادة‌)1)
الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية.‌2013(‌لسنة‌4انظر‌القرار‌التفسيري‌رقم‌)  ‌(2( 
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عن‌مفهوم‌الأنظمة‌الوارد‌في‌النص‌الدستوري‌فقد‌فسرته‌المحكمة‌الدستورية‌بالتفصيل‌‌واما‌‌

للمادة‌‌ وفقاً‌ محكمتنا‌ اختصاص‌ ان‌ وحيث‌ ‌" انه‌ الأردنية‌ الدستورية‌ للمحكمة‌ قرار‌ في‌ جاء‌ حيث‌

ينعقد‌للنظر‌‌‌‌2012(‌لسنة‌‌15/أ(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)‌4(‌من‌الدستور‌والمادة)1/59)

سواء‌أكانت‌في‌الطعون‌بعدم‌دستورية‌القوانين‌مثلما‌ينعقد‌للنظر‌في‌الطعون‌بعدم‌دستورية‌الأنظمة‌و‌

(‌من‌الدستور‌ام‌صادرة‌لتنظيم‌مراكز‌قانونية‌محددة‌‌31الأخيرة‌لتنفيذ‌القوانين‌صادرة‌استناداً‌للمادة‌)

(‌من‌‌59‌/1المادة‌)(‌منه‌،‌ذلك‌ان‌تعبير‌الأنظمة‌الذي‌ورد‌في‌45/2‌‌‌،120‌‌‌،114وفق‌المواد‌)

/أ(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌قد‌جاء‌عاماً‌مطلقاً‌ليشمل‌جميع‌القواعد‌القانونية‌‌4الدستور‌والمادة‌)

العامة‌المجردة‌الواردة‌في‌الأنظمة‌المشار‌اليها‌دون‌تمييز‌والمطلق‌يجري‌على‌اطلاقه‌ما‌لم‌يرد‌ما‌

جميع‌‌‌‌إلىعلى‌احكام‌الدستور‌قائمة‌بالنسبة‌‌يقيده،‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌فإن‌مظنة‌الخروج‌‌

كانت‌‌ تنفيذية‌ الأنظمة‌ التي‌‌‌‌أوتلك‌ التشريعات‌ احتمالًا‌في‌ اكثر‌ المظنة‌ هذه‌ ان‌ بل‌ تنفيذية‌ غير‌

والبحث‌ الدراسة‌ من‌ للأخيرة‌ يتوافر‌ اذ‌ القوانين‌ تتضمنها‌ التي‌ التشريعات‌ من‌ الأنظمة‌ تتضمنها‌

الدستور‌مباشرة‌‌‌‌إلىللأنظمة‌سواء‌استندت‌في‌صدورها‌‌والتمحيص‌في‌مراحل‌اعدادها‌ما‌لا‌يتوافر‌‌

‌1(‌من‌الدستور.31كانت‌الغاية‌منها‌تنفيذ‌القوانين‌وفقاً‌للمادة‌)‌أو

‌‌وعليه‌،‌‌تمتد‌لتشمل‌جميع‌أنواع‌الأنظمة‌‌الاردنية‌‌ونستنتج‌من‌ذلك‌ان‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية

فأن‌السلطة‌التنفيذية‌عليها‌ان‌تكون‌خاضعة‌في‌تصرفاتها‌لأحكام‌الدستور‌استناداً‌لفكرة‌تدرج‌القواعد‌‌

القانونية،‌فالسلطة‌التنفيذية‌يجب‌ان‌تتفق‌احكامها‌وتصرفاتها‌ليس‌فقط‌مع‌احكام‌الدستور‌وانما‌مع‌‌

ما‌‌ حالة‌ ففي‌ الأعلى،‌ القانونية‌ الفرعي‌‌‌‌إذاالقواعد‌ التشريع‌ إصدارها‌ عند‌ التنفيذية‌ السلطة‌ خالفت‌

 

الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية.‌2014(‌لسنة‌4الحكم‌رقم‌)‌  (1( 
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‌‌)الأنظمة(‌احكام‌الدستور‌فأن‌القضاء‌الدستوري‌ممثلًا‌بالمحكمة‌الدستورية،‌يقرر‌عدم‌دستوريتها.‌

1‌‌

ف مصر‌ في‌ الأساسية‌‌اما‌ بالقوانين‌ يسمى‌ ما‌ ايضاً‌ لتشمل‌ القوانين‌ دائرة‌ القوانين‌‌‌‌أو‌تتسع‌

والتي‌لا‌وجود‌لها‌في‌الأردن،‌وتعد‌هذه‌القوانين‌ذات‌طبيعة‌دستورية‌بسبب‌‌‌–المكملة‌‌‌أوالعضوية‌

وتحدد‌‌ العامة‌ السلطات‌ عمل‌ تنظيم‌ على‌ تقوم‌ تفصيلية‌ قواعد‌ على‌ تشتمل‌ حيث‌ مضمونها‌

بيانها‌تفاصيل‌الحقوق‌والحريات‌‌‌إلىاختصاصاتها‌وتبين‌طريقة‌مباشرتها‌لاختصاصاتها‌بالإضافة‌‌

‌2التي‌يتمتع‌بها‌الافراد،‌بحيث‌تكون‌دستورية‌في‌جوهرها.

استقر‌القضاء‌الدستوري‌في‌مصر‌على‌اختصاصه‌في‌الرقابة‌على‌كافة‌التشريعات‌على‌‌و‌

التشريعية‌‌ السلطة‌ من‌ صادرة‌ )قوانين(‌ اصلية‌ تشريعية‌ سواء‌ مراتبها‌ فرعية‌‌‌‌أواختلاف‌ تشريعات‌

 ‌3صادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية،‌اللاحقة‌والسابق‌على‌انشائها.

تشريعية‌‌والسؤال‌الذي‌نطرحه‌هنا،‌ماذا‌لو‌خالف‌النظام‌القواعد‌القانونية‌الصادرة‌عن‌السلطة‌ال‌

‌المشروعية؟‌‌ةام‌مخالفة‌لقاعد‌‌خاضعة‌لرقابة‌المحكمة‌الدستورية‌هل‌تعتبر‌مخالفة‌دستورية

"‌‌‌قالت‌حسمت‌الخلاف‌و‌‌‌حيث‌‌‌2014(‌لسنة‌‌4الأردنية‌رقم‌)‌للمحكمة‌الدستورية‌‌وفي‌حكم‌‌

فإن‌تطبيق‌هذا‌النص‌يستلزم‌الاستمرار‌باحتساب‌رواتب‌موظفي‌وكالة‌الانباء‌لغايات‌التقاعد‌على‌‌

/أ(‌من‌قانون‌التقاعد‌وكما‌كان‌مطبقا19‌‌ًأساس‌كامل‌رواتبهم‌الأساسية‌وفق‌ما‌تنص‌عليه‌المادة‌)

المطعون‌بعدم‌‌/ب(‌من‌هذا‌النظام‌‌14،‌وبذلك‌فإن‌المادة‌)2010(‌لسنة‌‌17قبل‌صدور‌النظام‌رقم‌)

(‌من‌قانون‌وكالة‌الانباء‌‌13(‌من‌الدستور‌لمخالفتها‌المادة‌)31دستوريتها‌تكون‌قد‌خالفت‌المادة‌)

 

.1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لعام‌31نص‌المادة‌)  (1)  
.336مرجع‌سابق،‌ص‌الدستوري،(.‌الوسيط‌في‌القضاء‌2021الحسيني،‌محمد‌طه‌)‌ (2‌( 
المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌في‌ضمان‌سمو‌الدستور)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌عمان‌(.‌دور‌‌2017زيادات،‌ميشلين‌هاني‌)‌‌(3)

‌.‌‌75الأردن،ص‌الاهلية،‌عمان،
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/ب(‌‌14الذي‌صدر‌نظام‌موظفي‌وكالة‌الانباء‌لغايات‌تنفيذه‌وبما‌ينبني‌عليه‌عدم‌دستورية‌المادة‌)

‌المشار‌اليها".

مخالفة‌غير‌‌‌‌إلىوهنا‌نستطيع‌القول‌ان‌التعارض‌الذي‌سيحصل‌بين‌النظام‌والقانون‌سيؤدي‌‌

ن‌مخالفة‌النظام‌للقانون‌تعتبر‌مخالفة‌دستورية‌لأن‌‌فإمباشرة‌للدستور،‌وعلى‌خلاف‌بعض‌الفقه،‌‌

التسلسل‌الهرمي‌التشريعي‌يحتم‌علينا‌انه‌في‌حال‌حدثت‌مخالفة‌لأحكام‌القانون‌ستكون‌هناك‌بالتأكيد‌‌

‌اختصاص‌القانون.‌مخالفة‌دستورية‌كون‌الدستور‌هو‌الذي‌يرسم‌

،‌يأتي‌السؤال‌هنا‌ما‌هي‌‌نطاق‌التشريعات‌التي‌تخضع‌للرقابة‌الدستوريةوذلك‌وبعد‌ان‌حددنا‌‌

؟‌وهل‌هي‌كافية‌لتشكل‌اختصاصها‌في‌الرقابة‌‌من‌خلالها‌‌الدستورية‌‌الوسائل‌التي‌تمارس‌المحكمة

ذلك‌ما‌أوجه‌المخالفة‌التي‌تعتد‌بها‌المحكمة‌‌‌‌إلىضمانة‌حقيقية‌لحماية‌الحقوق‌والحريات؟‌بالإضافة‌‌

‌لتحكم‌بعد‌الدستورية؟‌

المطلب‌‌للإ التساؤلات‌سنقسم‌هذا‌ الفرع‌الأول‌عن‌‌‌‌فرعين‌‌إلىجابة‌على‌هذه‌ سنتحدث‌في‌

‌وسائل‌الرقابة‌الدستورية.‌إلىوسائل‌الرقابة‌الدستورية‌اما‌الفرع‌الثاني‌فسنتطرق‌فيه‌

 وسائل الرقابة الدستوريةالفرع الأول: 

وانما‌حددها‌بنص‌المادة‌‌‌العادي‌‌المشرع‌الدستوري‌امر‌تقرير‌وسائل‌الرقابة‌للمشرعلم‌يترك‌‌

.‌يقتصر‌حق‌الطعن‌المباشر‌في‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة‌1على‌انه"‌‌ (‌منه‌حيث‌نص‌60)

مجلس‌النواب‌على‌ان‌يصدر‌القرار‌‌‌أولدى‌المحكمة‌الدستورية‌على‌كل‌من:‌أ.‌مجلس‌الاعيان‌‌

‌.بموافقة‌ما‌لا‌يقل‌عن‌ربع‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌المعني

‌ب.‌مجلس‌الوزراء
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الدعوى‌إثارة‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌‌‌أطراففي‌الدعوى‌المنظورة‌اما‌المحاكم‌يجوز‌لأي‌من‌.2

‌.‌"المحكمة‌الدستورية‌إلىوعلى‌المحكمة‌إن‌وجدت‌ان‌الدفع‌جدي‌تحيله‌

المادة‌م‌ الدستورية‌‌‌‌م‌الاشخاص‌ه‌‌نلخصت‌هذه‌ بالطعن‌بعد‌ المحكمة‌المقبول‌طلبهم‌ امام‌

عند‌رفع‌الدعوى‌الدستورية‌وذلك‌الإجراءات‌الواجب‌اتباعها‌‌كافة‌‌المشرع‌‌‌‌نظمالدستورية،‌في‌حين‌‌

 .‌2012(‌لسنة‌‌15في‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)

ما‌يسمى‌‌‌‌أوبطريقة‌الدفع‌المباشر‌‌‌‌حيث‌أخذ‌الأردني‌بطريقين‌للدفع‌كما‌رأينا،‌‌‌‌رواخذ‌الدستو‌

طريقة‌‌‌‌إلىمجلس‌الوزراء،‌بالإضافة‌‌‌‌أومجلسي‌الاعيان‌والنواب‌‌‌‌أحد‌والمقدم‌من‌‌‌‌بالدعوى‌الاصلية

‌الخصوم‌في‌دعوى‌منظورة‌امام‌المحاكم.‌‌أحد‌دم‌من‌تقوالتي‌‌الدفع‌غير‌المباشر‌

المصري‌ المشرع‌ بها‌ اخذ‌ التي‌ الدفع‌ بوسائل‌ يتعلق‌ فيما‌ المحكمة‌اما‌ قانون‌ حددها‌ فقد‌ ‌،

‌‌المشرع‌ثلاثة‌طرق‌للدفع‌‌‌اقرقد‌‌و‌،‌‌(29(‌و)27في‌المادتين‌)‌‌‌1979(‌لسنة‌‌48رقم‌)‌الدستورية‌العليا‌‌

الخصومة‌في‌الدعوى‌‌‌‌أطرافهي‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌المقدم‌من‌‌الطريقة‌الأولى‌‌،‌‌الدستوريةم‌‌بعد‌

تقابل‌ما‌اخذ‌به‌مشرعنا‌الدستوري،‌‌المنظورة‌امام‌المحاكم الدفع‌المقدم‌من‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌،‌والتي‌

‌‌طريق‌هي‌‌و‌والطريقة‌الأخيرة‌‌طريق‌الإحالة،‌‌عن‌‌الهيئات‌ذات‌الاختصاص‌القضائي‌‌‌‌أوالمحاكم‌‌

‌التصدي‌من‌قبل‌المحكمة‌الدستورية‌العليا.‌

‌،‌الدستورية‌الأردنية‌تتلاقى‌مع‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌بطريقة‌واحدة‌فقطنجد‌ان‌المحكمة‌‌و‌

الوسائل‌التي‌تشكل‌ضمانة‌‌‌‌إلىهو‌المقارنة‌بين‌هذه‌الطرق‌والتوصل‌‌‌‌هنا‌‌بحثه‌‌إلىوالذي‌نسعى‌‌

‌.حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامةل‌أكبر

 اولًا: الطريق المباشر للطعن بعدم الدستورية
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تنوعت‌الدول‌في‌طريقة‌اخذها‌لهذه‌الطريقة‌من‌حيث‌من‌يسمح‌له‌بتحريك‌الدعوى‌الاصلية،‌‌

بالطعن‌مباشرةً‌ للفرد‌ امام‌المحكمة‌الدستورية‌الاتحادية‌وكذلك‌الحال‌في‌‌‌فالدستور‌الألماني‌سمح‌

‌.‌المحكمة‌مباشرة‌وبنفسه‌مفلسطين،‌بحيث‌يجوز‌لأي‌متضرر‌ان‌يقيم‌دعوى‌بعدم‌الدستورية‌اما

النظام‌برفع‌‌‌‌أوالمقصود‌بدايةً‌بهذه‌الطريقة‌هو‌قيام‌صاحب‌الشأن‌الذي‌يتضرر‌من‌القانون‌‌و‌

‌النظام‌الذي‌يراه‌مخالفاً‌للدستور.‌‌أودعوى‌امام‌المحكمة‌طالباً‌فيها‌الغاء‌هذه‌القانون‌

اً‌عليه‌في‌قضية‌معينة،‌بل‌‌ق‌النظام‌مطب‌‌أوولا‌تشترط‌هذه‌الطريقة‌ان‌يكون‌النص‌القانون‌‌

‌بوصفه‌مواطناً‌في‌مجتمعه،‌تضرر‌من‌هذا‌النص‌غير‌الدستوري.

ينطوي‌على‌خطورة‌كبيرة،‌وكما‌انه‌من‌‌‌‌تقييم‌هذا‌الأسلوب،‌قد‌نجده‌اسلوباً‌‌‌أردناولكن‌ان‌‌

،‌‌لما‌سيحدثه‌من‌ارباك‌كبير‌في‌عمل‌المحكمة‌الدستوريةالصعب‌منح‌هذا‌الحق‌لجميع‌المواطنين‌‌

سيكون‌غالبيتها‌منطوياً‌على‌عدم‌جدية‌وعدم‌فهم‌كافي‌للنصوص‌القانونية‌كوننا‌سنمنح‌هذا‌الحق‌

‌.‌للعامة،‌بالتالي‌لن‌يكون‌مجدي‌وسنرهق‌المحكمة‌بدعاوى‌ليست‌في‌محلها

علماً‌بأن‌الدول‌التي‌اخذت‌بالطعن‌المباشر‌كدولة‌مثل‌المانيا‌يصل‌محكمتها‌الدستورية‌في‌‌

دعوى‌دستورية‌وفي‌النهاية‌لا‌يتمخض‌عنها‌في‌مجال‌‌‌‌أوآلاف‌شكوى‌‌6السنة‌الواحدة‌ما‌يقارب‌‌

قضية‌فقط،‌بعد‌غربلتها‌وتصفيتها‌من‌الدعاوى‌غير‌المنطقية‌والتي‌‌‌30الرقابة‌على‌الدستورية‌سوا‌

 1.تأخذ‌بهذه‌الطريقة‌اغلبية‌الدولة‌مولهذه‌الاعتبارات‌ل‌لا‌تستحق‌النظر‌فيها،

للسلطات‌العامة‌ممثلة‌بمجلسي‌الاعيان‌‌‌‌الطعن‌المباشرحق‌‌‌‌منحفقد‌‌لدستور‌الأردني‌‌اما‌ا

‌.‌والنواب‌ومجلس‌الوزراء

 

قرارا‌تفسيريا11‌‌ًو‌حكما‌29المحكمة‌الدستورية‌تصدر‌منذ‌نشأتها‌(‌2019وكالة‌الانباء‌الأردنية‌)  (1) 
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=108743&lang=ar&name=news/ 

.6(،‌الساعة‌7‌/4/2024الموقع‌)الأحد‌‌إلىتاريخ‌الدخول‌   

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=108743&lang=ar&name=news/


62 

 
 

ان‌هذا‌الأسلوب‌منتقد‌وغير‌منطقي،‌فكيف‌لنا‌ان‌نمنح‌سلطة‌ما‌اختصاصاً‌‌‌‌ةرى‌الباحثتو‌

‌بالرقابة‌على‌اعمالها؟‌وهي‌بنفسها‌من‌قامت‌بصياغة‌النصوص‌وإقرارها.‌

منح والذي‌ مصر،‌ في‌ العليا‌ الدستورية‌ المحكمة‌ قانون‌ خلاف‌ الاصلية‌‌‌‌على‌ الدعوى‌ حق‌

أيا‌كانت‌درجاتها‌وعلى‌اختلاف‌أنواعها‌سواء‌كانت‌المحاكم‌النظامية‌ام‌محاكم‌القضاء‌‌لمحاكم‌الدولة‌‌

الحق‌بالالتجاء‌‌‌‌الدفع‌من‌احد‌اطراف‌النزاع،‌‌إلىودون‌الحاجة‌‌‌‌من‌تلقاء‌نفسها‌العسكري،‌‌‌‌أوالإداري‌‌

للفصل‌في‌الدعوى‌‌والذي‌يكون‌لازماً‌‌للفصل‌في‌دستورية‌نص‌قانوني‌‌العليا‌‌‌‌المحكمة‌الدستورية‌‌إلى

امامها اصلية(.‌‌المنظورة‌ دعوى‌ طريق‌ ا‌‌إلىبالإضافة‌‌1)عن‌ منح‌ فقد‌ ذات‌‌‌لقانون‌ذلك‌ للجهات‌

‌اً‌لازمكان‌‌لائحة‌‌‌‌‌أوالاختصاص‌القضائي‌الحق‌في‌الدفع‌المباشر‌بعدم‌دستورية‌أي‌نص‌بقانون‌‌

‌2للفصل‌في‌النزاع‌المطروح‌امامها.

كان‌الدستور‌الأردني‌وقانون‌المحكمة‌الدستورية‌لم‌يسمحا‌لقاضي‌الموضوع‌بالتصدي‌‌‌وإذا

‌‌يضيف‌‌‌أو‌‌ل‌يجوز‌له‌ان‌يبديفهمن‌تلقاء‌نفسه‌لعدم‌دستورية‌نص‌لازم‌للفصل‌في‌نزاع‌معروض‌‌

‌في‌الدعوى؟‌الخصوم‌‌أحد‌لم‌يتم‌اثارته‌من‌)عيباً‌اخر(‌وجهاً‌اخر‌للمخالفة‌الدستورية‌

،‌ان‌‌‌‌2017(‌لسنة‌‌6عن‌رأيها‌بذلك‌في‌الحكم‌رقم‌)الأردنية‌‌افصحت‌المحكمة‌الدستورية‌‌

قاضي‌محكمة‌الجمارك‌الابتدائية‌وبعد‌استجابته‌للدفع‌بعدم‌دستورية‌النظام‌المعدل‌لنظام‌الضريبة‌‌

 

نطاق‌اختصاص‌المحاكم‌او‌الجهات‌القضائية‌هنا‌يقتصر‌على‌إحالة‌النص‌المشكوك‌في‌امره،‌دون‌تقرير‌‌حيث‌ان‌(1) 
عدم‌دستوريته‌لأن‌ذلك‌يدخل‌في‌عمل‌المحكمة‌الدستورية‌وحدها،‌‌فلا‌تستطيع‌ان‌تمتنع‌عن‌تطبيق‌هذا‌النص‌لمجرد‌ان‌

ها‌واحالته‌إلى‌القضاء‌الدستوري‌،الذي‌يقرر‌ما‌يقرره‌رأت‌انه‌غير‌دستوري،‌لا‌بل‌عليها‌إيقاف‌الدعوى‌المنظورة‌‌امام
‌‌"‌1979(‌لسنة‌48(‌في‌بندها‌الأول‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌)29بخصوص‌النص‌المحال‌/‌تنص‌المادة‌)

إذا‌تراءى‌لأحدى‌المحاكم‌أو‌الهيئات‌ذات‌الاختصاص‌القضائي‌أثناء‌نظر‌إحدى‌الدعاوى‌عدم‌دستورية‌نص‌في‌قانون‌أو‌
لائحة‌لازم‌للفصل‌في‌النزاع،‌أوقفت‌الدعوى‌وأحالت‌الأوراق‌بغير‌رسوم‌إلى‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌للفصل‌في‌المسألة‌‌

‌".الدستورية
(.‌34لسنة‌)‌57حكم‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌قضية‌رقم‌  ‌(2‌( 



63 

 
 

المقدم‌من‌احد‌الخصوم‌في‌الدعوى‌المنظورة‌امامه‌،‌لم‌يكتف‌‌‌‌‌2016(‌لسنة‌‌97الخاص‌رقم‌)

بالعيب‌الذي‌اثاره‌الطاعن‌وهو‌رجعية‌النظام‌بل‌أضاف‌وجهاً‌اخر‌لعدم‌الدستورية‌وهو‌مخالفة‌النظام‌‌

التمييز‌‌(‌من‌الدستور‌)وهو‌عيب‌هام‌يتطلب‌البحث‌والدراسة(‌،‌الا‌ان‌محكمة‌‌111بأكمله‌للمادة‌)

اهملت‌ما‌اثارته‌المحكمة‌من‌عيوب‌من‌تلقاء‌نفسها‌واستندت‌في‌إحالة‌الدفع‌فقط‌على‌عيب‌رجعية‌‌

 النظام‌والذي‌اثاره‌احد‌الخصوم‌في‌الدعوى،‌واكتفت‌بالدفع‌الرئيسي.

المشرع الطعن‌اشترط‌ يتعلق‌بطلب‌ القانون‌‌،‌‌وفيما‌ الطاعنة‌اسم‌ الجهة‌ النظام‌‌‌‌أوان‌تحدد‌

كان‌هذا‌الطعن‌منصباً‌على‌‌‌‌إذاالمطعون‌فيه‌ورقمه‌ونطاق‌الطعن‌بصورة‌واضحة‌ومحددة‌وفيما‌‌

‌1.‌ووجه‌المخالفة‌للدستور‌أكثر‌أوعلى‌مادة‌واحدة‌‌‌أوالنظام‌بأكمله‌‌أوالقانون‌

‌المذكورة،العادي‌قد‌افترضا‌توافر‌شرط‌المصلحة‌من‌الجهات‌‌و‌ويبدو‌ان‌المشرع‌الدستوري‌‌

الجدية‌حتى‌وانما‌اكتفى‌ببيان‌بعض‌‌‌‌أوالصفة‌‌‌‌أوفلم‌يقيد‌هذا‌الطعن‌بأي‌قيد‌خاص‌بالمصلحة‌‌

‌الشروط‌الشكلية‌الواجب‌توافرها‌في‌طلب‌الطعن.‌

حيث‌نص‌على‌انه‌يجب‌‌‌‌نفس‌الشروط،المصرية‌‌اشترط‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌‌و‌‌

ان‌يتضمن‌قرار‌الإحالة‌بيان‌النص‌التشريعي‌المطعون‌بمخالفته‌للدستور‌وبيان‌النص‌الدستوري‌‌

 

(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌على"‌اذا‌قررت‌احدى‌الجهات‌المحددة‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌‌9(‌تنص‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)1)
هذه‌المادة‌الطعن‌في‌دستورية‌قانون‌او‌نظام‌يقدم‌الطعن‌لدى‌المحكمة‌بطلب‌موقع‌من‌رئيس‌الجهة‌الطاعنة‌على‌ان‌يبين‌‌

‌فيه‌ما‌يلي:
(‌اسم‌القانون‌او‌النظام‌المطعون‌فيه‌ورقمه‌ونطاق‌الطعن‌بصورة‌واضحة‌ومحددة‌فيما‌اذا‌كان‌منصباً‌على‌القانون‌‌1

 او‌النظام‌بأكمله‌او‌على‌مادة‌واحدة‌او‌اكثر.
(‌وجه‌مخالفة‌القانون‌او‌النظام‌للدستور".2   
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جوهرية‌ولا‌تقبل‌الإحالة‌‌وما‌أوجه‌المخالفة،‌حيث‌اعتبرت‌المحكمة‌هذه‌التفاصيل‌‌المدعى‌بمخالفته‌‌

‌1.‌الا‌بها

‌أي‌بدون‌تحقق‌هذه‌الشروط‌سيرد‌الطلب‌شكلًا‌ولن‌يقبل‌امام‌المحكمة‌الدستورية.‌

ونجد‌انه‌يجب‌على‌مشرعنا‌الدستوري‌إعطاء‌قاضي‌الموضوع‌الحق‌في‌الطعن‌امام‌المحكمة‌

مشوباً‌بعيب‌عدم‌‌‌-يجب‌تطبيقه‌على‌الدعوى‌المنظورة‌- الدستورية‌في‌حال‌رأى‌ان‌هناك‌نصاً‌ما‌

الدستورية‌‌حيث‌سنضمن‌في‌طريقة‌الدفع‌هذه‌عدم‌تطبيق‌أي‌نص‌غير‌دستوري‌على‌القضايا‌‌

فقط‌ الحق‌ هذا‌ تركنا‌ اذا‌ وانه‌ لاسيما‌ العيب،‌ هذا‌ من‌ احد‌ يتضرر‌ لن‌ والتالي‌ بالمحاكم‌ المنظورة‌

مما‌‌ الخبرة،‌‌أولدراية‌‌للخصوم‌في‌الدعوى‌قد‌يغفل‌الكثير‌عن‌اثارة‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌بسبب‌عدم‌ا

كانت‌يحقق‌بالتأكيد‌توسعاً‌في‌نطاق‌الرقابة‌الدستورية،‌اقتداء‌بالقضاء‌الدستوري‌المصري‌والذي‌‌

‌تجربته‌متقدمة‌وذات‌جدوى‌في‌تحقيق‌الهدف‌المرجو‌منها.

 (حالةالا ) للطعن بعد الدستورية ةمباشر الغير  الوسيلةثانياً: 

في‌دساتيرها،‌وتقتضي‌هذه‌الطريقة‌ان‌يمر‌الدفع‌‌ الطريق‌الثاني‌والذي‌اخذت‌به‌معظم‌الدول

ومن‌هذا‌المنطلق‌‌‌‌،القضاء‌المختص‌عموماً‌‌‌أوالمحكمة‌الدستورية‌‌‌‌إلىبعدة‌مراحل‌حتى‌وصوله‌‌

‌جاءت‌تسميته‌ب‌)الطعن‌غير‌المباشر(.‌

طراف‌دعوى‌منظورة‌امام‌المحاكم‌على‌اختلاف‌‌أهذه‌الطريقة‌في‌حق‌أي‌طرف‌من‌‌تمثل‌‌تو‌

قانون‌‌ بعد‌دستورية‌أي‌نص‌ الطعن‌ التطبيق‌على‌موضوع‌‌‌‌أودرجاتها‌وانواعها،‌في‌ نظام‌واجب‌

‌الدعوى.‌

 

.1979(‌لسنة‌48(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌رقم)30نص‌المادة‌)‌ (1)  
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‌:(‌من‌الدستور‌في‌بندها‌الثاني‌انه‌يشترط‌لصحة‌الدفع‌هنا60ونستنتج‌من‌نص‌المادة‌)

.ان‌تكون‌هناك‌دعوى‌منظورة‌امام‌أي‌محكمة‌من‌المحاكم‌الاردنية،‌على‌اختلاف‌أنواعها‌)النظامية‌‌1

إدارية‌‌‌أو‌‌،‌و)إدارية) تمييز‌‌الخاصة(‌وعلى‌اختلاف‌درجاتها‌)صلح،‌ابتدائية،‌استئناف،‌‌أو‌الدينية‌‌‌‌أو

أي‌مجلس‌من‌مجالس‌الطوائف‌الدينية‌لغير‌المسلمين‌‌‌‌أو‌‌استئناف(‌‌أو‌)شرعية‌ابتدائية‌‌‌‌أو‌‌عليا(

 التي‌تعترف‌بها‌الحكومة‌الأردنية(.

‌.‌موضوعيةالدعوى‌ال.ان‌يثار‌هذا‌الدفع‌مباشرة‌امام‌المحكمة‌التي‌تنظر‌2

،‌شخصية‌من‌الطعن‌بعدم‌الدستوريةة‌‌حله‌مصل‌‌.وان‌يكون‌مقدماً‌من‌اي‌طرف‌من‌اطراف‌الدعوى‌3

"‌ومن‌حيث‌ان‌المصلحة‌الشخصية‌‌‌‌الاردنية‌‌الدستوريةحيث‌تقول‌المحكمة‌‌)شرط‌الصفة‌والمصلحة(‌‌

أي‌نص‌فيه،‌مناط‌هذه‌المصلحة‌هو‌ان‌‌‌‌أو‌المباشرة‌هي‌شرط‌لقبول‌الطعن‌بعدم‌دستورية‌القانون‌‌

وبناء‌على‌ذلك‌‌‌يكون‌ثمة‌ارتباط‌بينها‌وبين‌المصلحة‌القائمة‌في‌الدعوى‌الموضوعية‌امام‌المحاكم،

الفصل‌في‌‌ يكون‌ ان‌ الدستوري،‌ القضاء‌ عليه‌ استقر‌ لما‌ وفقاً‌ الدستورية‌ بعدم‌ الدفع‌ لقبول‌ يشترط‌

فرعية‌تتعلق‌بالدعوى‌الموضوعية،‌فاذا‌لم‌يؤدي‌‌‌أوالمسألة‌الدستورية‌ضرورياً‌للفصل‌في‌مسألة‌كلية‌‌

‌1.‌"الفصل‌في‌الدعوى‌الدستورية‌انعكاس‌على‌النزاع‌الموضوعي‌فلا‌تقبل‌الدعوى‌الدستورية

ان‌يؤثر‌الحكم‌الذي‌سيصدر‌بعدم‌الدستورية‌على‌مجرى‌‌وتتمثل‌المصلحة‌الشخصية‌اذاً‌ب‌‌

‌.لمنظورة‌امام‌المحكمةالدعوى‌ا

صراحةً،‌الا‌اننا‌نجد‌ان‌قانون‌المحكمة‌فقد‌نص‌المشرع‌الدستوري‌عليه‌‌وفيما‌يتعلق‌بشرط‌الجدية‌‌.‌‌4

الدستورية‌قد‌ربط‌الجدية‌بفكرة‌هل‌هذا‌القانون‌واجب‌التطبيق‌في‌الدعوى‌ام‌لا،‌فنص‌البند‌الأول‌‌

 

.2013(‌لسنة‌3الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌رقم‌)‌ (1( 
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النظام‌‌‌‌أووجدت‌المحكمة‌الناظرة‌للدعوى‌ان‌القانون‌‌‌‌إذا(‌على‌انه‌"‌‌11من‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)

الذي‌اثير‌الدفع‌بعدم‌دستوريته‌واجب‌التطبيق‌على‌موضوع‌الدعوى‌وان‌الدفع‌جدي‌توقف‌النظر‌‌

المحكمة‌الدستورية،‌ويكون‌القرار‌بعدم‌الإحالة‌قابلًا‌للطعن‌مع‌موضوع‌‌ إلىفي‌الدعوى‌وتحيل‌الدفع‌‌

‌الدعوى".

والذي‌كان‌يشترطه‌‌محكمة‌التمييز‌‌‌‌إلىلغى‌شرط‌الإحالة‌‌أوحسناً‌فعل‌المشرع‌الدستوري‌عندما‌‌

‌‌أكبر‌مما‌اعطى‌المحكمة‌استقلالية‌‌المحكمة‌الدستورية‌إلىسابقاً‌كمرحلة‌سابقة‌على‌مرحلة‌الإحالة‌

السابق من‌ قراراتها‌ التمييز‌‌‌‌،في‌ محكمة‌ لأن‌ القوانين‌‌‌‌كانت‌وذلك‌ دستورية‌ على‌ تراقب‌ التي‌ هي‌

كأنها‌هي‌التي‌تقرر‌الدستورية‌‌و‌المحكمة‌الدستورية‌ام‌لا،‌بالتالي‌‌‌‌إلىوالأنظمة‌وهي‌التي‌تقرر‌احالته‌‌

الغاء‌ن،‌مما‌استدعى‌بالمشرع‌الدستوري‌‌من‌عدمها‌وكأن‌القضاء‌الدستوري‌في‌الأردن‌على‌درجتي‌

‌.النص‌الذي‌يعطيها‌هذا‌الحق

القانون‌‌والسؤال‌الذي‌سنطرحه‌هنا‌هو‌هل‌من‌معقب‌على‌سلطة‌قاضي‌الموضوع‌في‌اختيار‌‌

‌النظام‌واجب‌التطبيق؟‌‌أو

الحق‌في‌الرقابة‌على‌جميع‌عناصر‌قبول‌‌إعطاء‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌إلى‌ان‌اغلب‌الفقه‌ذهب‌‌

تحقق‌عناصر‌الجدية‌إعطاء‌المحكمة‌الدستورية‌حق‌التدخل‌في‌‌ضد‌‌الا‌اننا‌‌‌‌1،‌الدعوى‌الدستورية

الذي‌اختاره‌قاضي‌الموضوع‌في‌الدعوى‌المنظورة‌‌القانون‌واجب‌التطبيق‌‌والمتمثلة‌بشرط‌المصلحة‌و‌

تدخل‌غير‌مبرر‌من‌المحكمة‌الدستورية‌في‌مجريات‌الدعوى‌المنظورة‌‌‌‌إلىلأن‌ذلك‌سيؤدي‌‌،‌‌امامه

‌نطاق‌اختصاصها‌بالرقابة‌على‌الدستورية.‌امام‌المحكمة‌الأخرى،‌وهذا‌كله‌خارج‌

 

.302الوافي‌في‌النظام‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(.‌2022الخطيب،‌نعمان‌)  (1( 
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قررت‌فيه"‌ما‌هو‌مقرر‌ان‌لكل‌من‌الدعويين‌‌المصرية‌‌وفي‌حكم‌للمحكمة‌الدستورية‌العليا‌‌

في‌إجراءات‌،‌ذلك‌انهما‌لا‌تختلطان‌ببعضهما‌ولا‌تتحدان‌‌الموضوعية‌والدستورية‌ذاتيتها‌ومقوماتها

،‌كما‌ان‌الفصل‌في‌شروط‌وموضوعهاشروط‌قبولها،‌بل‌تستقل‌كل‌منهما‌عن‌الأخرى‌في‌شكلها‌‌‌‌أو

الموضوع‌وفقاً‌للأوضاع‌المقررة‌امامها‌ليس‌من‌المهام‌التي‌‌اتصال‌الدعوى‌الموضوعية‌بمحكمة‌‌

ولايتها‌فيما‌يعرض‌عليها‌من‌مسائل‌دستورية‌‌اناطها‌المشرع‌بالمحكمة‌الدستورية‌العليا‌وانما‌تختص‌‌

 1بطلانها".‌‌‌أوة‌النصوص‌المطعون‌عليها‌لتقرر‌صح

المطلوبة‌لقبول‌‌‌الشكلية‌‌الشروطنفس‌‌(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌‌11بنص‌المادة‌)‌وأضاف‌‌

من‌‌رسوم‌‌من‌‌قابل‌الدفع‌‌ستوفى‌م‌ي‌ان‌‌ما‌يجب‌‌‌‌إلى‌،‌بالإضافة‌‌في‌الدعوى‌الاصلية‌‌طلب‌الطعن

الدستورية بعدم‌ الدفع‌ للدعوى‌‌أصحاب‌ الناظرة‌ المحكمة‌ ديناراً‌تستوفيه‌ قيمته‌خمسون‌ عند‌إحالة‌‌،‌

‌2تبين‌ان‌مقدم‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌محق‌في‌دفعه.،‌وترد‌الرسوم‌في‌حال‌الدفع‌بعدم‌الدستورية

التعديلات‌تماشياً‌‌مع‌‌منجد‌عند‌دراستنا‌للنظام‌الذي‌يتعلق‌بالرسوم،‌انه‌لم‌يتم‌تعديله‌‌‌‌ناولكن

حال‌التحقق‌‌في‌‌‌‌-وقررت‌ان‌الدفع‌يجب‌ان‌يحال‌‌محكمة‌التمييز‌‌‌‌إلىالإحالة‌‌التي‌الغت‌‌‌‌الدستورية

‌3.‌المحكمة‌الدستورية‌مباشرةً‌‌إلى‌-‌من‌جديته

‌قامت،في‌طلب‌الطعن‌‌ة‌‌من‌توافر‌الشروط‌المطلوب‌‌‌‌محكمة‌الدستوريةما‌يتعلق‌بموقف‌الوفي

‌‌برد‌الدعوى‌شكلًا‌لعدم‌بيان‌أوجه‌المخالفة‌الدستورية‌في‌طلب‌الطعن‌حيث‌‌‌في‌حكم‌لهاالمحكمة‌‌

المحكمة‌‌‌‌إلىقالت‌انه"‌وحيث‌ان‌القضاء‌الدستوري‌استقر‌على‌ان‌قرار‌إحالة‌مسألة‌دستورية‌بذاتها‌‌

الدستورية‌للفصل‌في‌الطعن‌المقدم‌بعدم‌دستورية‌النصوص‌القانونية‌وبحث‌أوجه‌عوارها،‌يتعين‌ان‌‌

 

.2000عام‌‌‌22(‌لسنة‌25) الدستورية‌العليا‌في‌قضية‌رقمالقرار‌الصادر‌عن‌المحكمة‌‌  (1( 
‌ .2019(‌لسنة‌67(‌انظر‌نظام‌رسوم‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌رقم‌)2)

.2019(‌لسنة‌76نظام‌رسوم‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌رقم)‌انظر‌  (3( 
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يتضمن‌‌أوجه‌مخالفة‌الدستور‌من‌غير‌تجهيل‌بالمسائل‌الدستورية‌ضماناً‌لتحديدها‌تحديداً‌كافياً‌‌

مداها‌خفاء‌يحول‌دون‌وقوف‌المحكمة‌على‌حقيقة‌‌‌‌أويبلور‌مضمونها‌ونطاقها‌،‌فلا‌تثير‌بماهيتها‌‌

من‌المادة‌‌‌‌4الذي‌ابداه‌الطاعن‌على‌الفقرة‌‌و‌‌‌...النصوص‌القانونية‌المحالة‌واوجه‌مخالفتها‌للدستور

/ب‌من‌قانون‌الجمارك‌المشار‌اليها‌،‌لا‌يتضمن‌تحديداً‌واضحاً‌لوجه‌مخالفة‌الدستور...‌لهذا‌206

‌1(".نقرر‌رد‌الطعن‌شكلاً‌

حكم‌‌‌‌إلىفأن‌الهدف‌منه‌هو‌الوصول‌‌‌‌الدستورية،ما‌اثير‌الدفع‌بعدم‌‌‌‌إذاالأحوال‌‌وفي‌كل‌‌

يستدعي‌إيقاف‌الدعوى‌الموضوعية‌لحين‌‌مما‌‌النظام‌المطعون‌فيه،‌‌‌‌أويقضي‌ويقرر‌مصير‌القانون‌‌

تؤثر‌على‌‌قد‌‌ان‌الدعوى‌الدستورية‌‌في‌المقابل‌هذا‌لا‌يعني‌‌‌‌الدستورية،صدور‌حكم‌من‌المحكمة‌‌

الصادر‌من‌المحكمة‌ان‌يثبت‌الحكم‌‌‌‌إلىهي‌سلامتها‌‌النظام‌لأن‌الأصل‌في‌القوانين‌‌‌‌أونفاذ‌القانون‌‌

‌.عكس‌ذلك

 والأنظمة حق التصدي لعدم دستورية القوانين ثالثاً: 

الا‌‌‌‌نظام،‌‌أوقانون‌‌دستور‌المصري‌حق‌التصدي‌لأي‌نص‌‌منحت‌بعض‌التشريعات‌ومنها‌ال

‌‌(‌لسنة‌15رقم‌)ولا‌حتى‌في‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌1952لعام‌‌‌‌لم‌يرد‌في‌الدستور‌الأردنيانه‌‌

‌.تصدي‌من‌تلقاء‌نفسهاأي‌نص‌يمنح‌المحكمة‌الدستورية‌حق‌ال‌2012

بغية‌توسيع‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القوانين‌‌‌‌ةحيث‌جاء‌المشرع‌المصري‌بهذه‌الوسيل

على‌اختلاف‌أنواعها‌ودرجاتها‌ولا‌يمنحها‌‌غير‌المنطق‌ان‌يمنح‌هذا‌الحق‌للمحاكم‌‌‌‌ذلك‌انه‌من

‌‌(‌لسنة‌48من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌)‌‌(27ة‌)د‌احيث‌جاء‌بنص‌المللقضاء‌المختص،‌‌

لائحة‌‌‌‌أويجوز‌للمحكمة‌في‌جميع‌الحالات‌أن‌تقضي‌بعدم‌دستورية‌أي‌نص‌في‌قانون‌‌"‌‌‌‌1979

 

‌ .2024(‌لسنة‌3(‌الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌رقم)1)
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يعرض‌لها‌بمناسبة‌ممارسة‌اختصاصاتها‌ويتصل‌بالنزاع‌المطروح‌عليها‌وذلك‌بعد‌إتباع‌الإجراءات‌

‌".‌المقررة‌لتحضير‌الدعاوى‌الدستورية

بشرط‌نظام‌‌‌‌أونجد‌ان‌هذا‌النص‌يخول‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌حق‌التصدي‌لاي‌نص‌قانون‌‌

‌النص‌متعلقاً‌بالدعوى‌المنظورة‌امامها.‌،‌وان‌يكون‌وجود‌دعوى‌دستورية‌قائمة‌بالفعل

غير‌‌‌‌الإحالة،‌‌أو‌المنظورة‌امامها‌بطريق‌الدفع‌‌رأت‌المحكمة‌ان‌الدعوى‌‌‌‌إذاويعني‌ذلك‌انه‌‌

‌1نتفاء‌وجود‌دعوى‌منظورة‌امامها.فأن‌المحكمة‌لا‌تستطيع‌ممارسة‌التصدي‌لا‌مقبولة

من‌باب‌أولى‌انه‌‌ترى‌الباحثة‌‌وفي‌ظل‌عدم‌وجود‌نص‌يعطي‌هذا‌الحق‌لمحكمتنا‌الدستورية،‌‌

إعطاء‌هذا‌الحق‌للمحكمة‌الدستورية،‌فمن‌غير‌المقبول‌ان‌تكون‌المحكمة‌الدستورية‌وبعظمة‌دورها‌‌

ها‌حالتي‌تقوم‌به‌غير‌قادرة‌على‌التصدي‌وحدها‌ومن‌تلقاء‌نفسها‌لأي‌نص‌غير‌دستوري،‌فعدم‌من

يفقدها‌الهدف‌الجوهري‌الذي‌وجدت‌من‌اجله‌الا‌وهو‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌ هذا‌الحق‌

‌‌.يمس‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌أووالتصدي‌لأي‌نص‌قد‌يضيق‌

 أوجه المخالفة الدستورية الثاني: عالفر 

وفي‌اثناء‌بحثها‌للمطابقة‌بين‌النص‌‌‌‌،ان‌المحكمة‌الدستورية‌في‌ظل‌الرقابة‌التي‌تمارسها

المطابقة‌لا‌تكون‌على‌أساس‌حرفي‌بحت‌وانما‌‌‌المطعون‌بعدم‌دستوريته‌ونصوص‌الدستور،‌فأن

مخالفة‌النص‌التشريعي‌للأصول‌الشكلية‌‌يتوجب‌عليها‌اتباع‌قواعد‌واسس‌معينة‌للبت‌في‌مسألة‌‌

قد‌تكون‌المخالفة‌موضوعية‌منصبة‌على‌مخالفة‌قاعدة‌‌‌أو،‌‌سواء‌كان‌اصلياً‌ام‌فرعياً‌مؤقتاً‌ام‌دائماً‌

‌.‌تكرس‌حقاً‌معيناً‌دستورية‌

 لفة الشكلية للدستور اولًا: المخا

 

.104ص‌‌سابق،(.‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌مرجع‌2018برمبو،‌فادي‌بلال‌)  (1( 
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النظام‌لفحص‌دستوريته،‌لابد‌لها‌ان‌‌‌‌أو‌‌‌ون‌موضوع‌القانان‌المحكمة‌الدستورية‌وقبل‌الدخول‌ب

الشكلية الشروط‌ توافر‌ من‌ أولا‌ محددة‌‌تتأكد‌ وضوابط‌ إجراءات‌ تمثل‌ حتى‌‌ي‌‌والتي‌ الدستور‌ ضعها‌

وفي‌حال‌تجاوز‌‌‌‌،رهاصداإ‌كما‌ويحدد‌السلطات‌المختصة‌ب‌‌يصبح‌التشريع‌قانوناً‌بالمعنى‌الدستوري،

،‌‌وتقرر‌جزاء‌بحقها‌‌‌نظام‌‌أوعدم‌دستوريته‌كقانون‌‌قرر‌المحكمة‌حينها‌‌تالمشرع‌هذه‌الشروط‌الشكلية‌‌

 1.دون‌الحاجة‌لبحث‌باقي‌الشروط‌الموضوعية

‌‌أو‌ل‌الشكلية‌بعدة‌عناصر‌يجب‌توافرها‌حتى‌نستطيع‌القول‌ب‌ان‌شكلية‌هذا‌القانون‌‌ثم‌تت

‌عنصري‌الاختصاص‌والإجراءات‌الشكلية.ما‌‌وه‌شكلية‌صحيحة‌وموافقة‌للدستورالنظام‌

،‌بالتالي‌لا‌يجوز‌لأي‌‌اختصاصاتهاان‌الدستور‌قد‌حدد‌لكل‌سلطة‌من‌السلطات‌الثلاث‌‌‌

لم‌يسمح‌‌تفوض‌سلطة‌أخرى‌اختصاصاً‌معيناً‌‌ان‌‌‌‌أوتتخلى‌عن‌اختصاصها‌‌سلطة‌من‌السلطات‌ان‌‌

ض‌غيرها‌بعملية‌التشريع،‌ما‌لم‌يوجد‌نص‌‌فلا‌يجوز‌للسلطة‌التشريعية‌ان‌تفو‌‌‌،لها‌الدستور‌بتفويضه

ع‌الا‌في‌حال‌نص‌الدستور‌‌بالتشري‌‌‌ي‌المختصةصل‌ان‌السلطة‌التشريعية‌هالأف‌‌،صريح‌يخولها‌بذلك

،‌وعليه‌يجب‌ان‌تلتزم‌حينها‌بحدود‌هذا‌الاختصاص‌ولا‌‌السلطة‌التنفيذية‌اختصاص‌‌في‌صلبه‌على

 .‌ي‌التشريع‌الصادر‌عنها‌غير‌دستور‌‌ذلك‌حينها‌يعد‌وان‌خالفت‌احدى‌هذه‌السلطات‌‌،‌تخرج‌عنه

السلطة‌التشريعية‌وقامت‌هذه‌‌‌‌إلىوفي‌هذا‌الإطار،‌ماذا‌لو‌اسند‌الدستور‌امر‌تنظيم‌مسألة‌‌

‌السلطة‌التنفيذية؟‌‌إلىالسلطة‌بإحالة‌الامر‌برمته‌

‌إلىما‌اسند‌الدستور‌تنظيم‌حق‌من‌الحقوق‌‌‌‌إذافقد‌جاء‌بحكم‌للمحكمة‌الدستورية‌العليا‌انه"‌‌

السلطة‌التنفيذية‌‌‌‌إلى‌السلطة‌التشريعية‌فأنه‌لا‌يجوز‌لها‌ان‌تسلب‌من‌اختصاصها‌وتحيل‌الامر‌برمته‌‌

ما‌خرج‌المشرع‌على‌ذلك‌‌‌إذادون‌تقييدها‌بضوابط‌عامة‌واسس‌رئيسية‌تلتزم‌بالعمل‌في‌اطارها‌وانه‌‌

 

(.‌الطعن‌في‌دستورية‌القوانين‌)رسالة‌ماجستير(‌،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌،‌نابلس،‌فلسطين،‌2012الكيلاني،‌زيد‌احمد‌)‌1))
‌.73ص
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واناط‌بالسلطة‌التنفيذية‌تنظيم‌حق‌من‌أساسه،‌كان‌متخلياً‌عن‌اختصاصه‌الأصيل‌المقرر‌بالمادة‌‌

‌1الملغي".‌‌1971من‌الدستور‌المصري‌‌‌86

قررت‌عدم‌جواز‌ان‌تقوم‌السلطة‌التشريعية‌بما‌‌المصرية‌‌نجد‌ان‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌‌

يسمى‌بالتسلب‌التشريعي‌كونها‌وبذلك‌تكون‌قد‌أعطت‌السلطة‌التنفيذية‌حرية‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات،‌

وهذا‌غير‌جائز،‌كون‌الأصل‌ان‌تقوم‌السلطة‌التشريعية‌بتنظيم‌الحقوق‌الحريات‌ووضع‌الضوابط‌

‌السلطة‌التنفيذية‌لتنظيمها‌بنظام‌يصدر‌عنها.‌‌‌إلىا‌عدا‌ذلك‌‌العامة‌والاسس‌الرئيسية‌ومن‌ثم‌تحيل‌م

وهو‌ان‌السلطة‌المختصة‌‌‌‌من‌الاختصاص‌الموضوعي‌الافي‌التأكد‌‌بعدها‌يأتي‌دور‌المحكمة‌‌

سابقاً‌ان‌السلطة‌‌صل‌كما‌قلنا‌‌،‌فالأاالتزمت‌في‌المواضيع‌التي‌اسند‌الدستور‌امر‌تنظيمها‌اليهقد‌‌

صدارها‌لقرارات‌‌إ‌ك‌لا‌يجوز‌لها‌الخروج‌على‌هذا‌الأصل‌‌بالتشريع‌بالتالي‌ف‌‌ةالتشريعية‌هي‌المختص

التنفيذية،‌‌ السلطة‌ اختصاص‌ في‌ تدخل‌ في‌‌انين‌‌لقو‌إصدارها‌‌‌‌أوفردية‌ داخلة‌ موضوعات‌ تنظم‌

‌2.‌اختصاص‌السلطة‌التنفيذية‌بموجب‌اختصاصها‌بإصدار‌الأنظمة‌المستقلة

ع‌المشرع‌الدستوري‌قيوداً‌زمنية،‌حيث‌يمنح‌الدستور‌القيود‌السابقة،‌فقد‌يض‌‌إلىبالإضافة‌‌

سلطة‌اصدار‌تشريعات‌خلال‌مدة‌زمنية‌محددة،‌وفي‌حال‌التنفيذية‌‌‌‌أولأي‌من‌السلطة‌التشريعية‌‌

وجديراً‌بالطعن‌بعدم‌‌الزمني‌عد‌ذلك‌التشريع‌غير‌دستوري‌‌‌‌الإطار‌‌خرجت‌أي‌منها‌عن‌حدود‌هذا

فيتعبر‌القانون‌المؤقت‌‌‌،ونستطيع‌اسقاط‌هذه‌الفكرة‌على‌القوانين‌المؤقتة‌)القرارات‌بقوانين(‌‌،دستوريته

النواب‌غير‌‌‌سكان‌فيه‌مجل‌غير‌دستوري‌في‌حال‌أصدرت‌السلطة‌التنفيذية‌قانوناً‌مؤقتاً‌في‌وقت‌‌

‌3.‌منعقد‌

 

.2000عام‌‌‌21لسنة‌‌243الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌  ‌(1‌( 
جامعة‌الشرق‌‌‌،نافذة‌في‌العراق‌)رسالة‌ماجستير((.‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌ال2020الجنابي،‌ياسر‌فلاح‌)‌2))

‌(.‌34الأوسط،‌عمان‌الأردن،‌ص‌)
(.36(.‌المرجع‌السابق،‌ص‌)2020الجنابي،‌ياسر‌فلاح‌)‌ (3( 
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ان‌يصدر‌رئيس‌الجمهورية‌تشريعاً‌في‌حالة‌التفويض‌التشريعي‌بعد‌انتهاء‌المدة‌الزمنية‌‌‌‌أو

‌1المقررة‌بالتفويض.‌

واضافة‌‌ الدسا‌‌قد‌‌‌ذلك،‌‌إلىكما‌ بعض‌ التشريعية‌‌تيتحدد‌ السلطة‌ فيه‌ تمارس‌ معيناً‌ مكاناً‌ ر‌

‌ق‌المكاني‌يعد‌التشريع‌الصادر‌عنها‌حينها‌غير‌دستوري.‌مارستها‌خارج‌هذا‌النطا‌‌إذاسلطتها‌بحيث‌‌

يجب‌ان‌يمارس‌فيه‌مجلس‌النواب‌‌‌مكان‌يحدد‌ال‌‌بنص‌صريحالمصري‌‌حيث‌جاء‌الدستور‌‌

مقر‌‌على‌"‌‌نصت‌‌‌2014لعام‌‌‌‌(‌من‌الدستور‌المصري‌114المادة‌)‌‌ت‌نص‌‌‌حيث‌‌‌التشريعية،مهامه‌‌

مجلس‌النواب‌مدينة‌القاهرة.‌ويجوز‌له‌في‌الظروف‌الاستثنائية‌عقد‌جلساته‌في‌مكان‌آخر،‌بناءً‌‌

ثلث‌عدد‌أعضاء‌المجلس.‌واجتماع‌المجلس‌على‌خلاف‌ذلك،‌وما‌‌‌أوعلى‌طلب‌رئيس‌الجمهورية،‌‌

‌يصدر‌عنه‌من‌قرارات،‌باطل".

وبدون‌حيث‌ويدل‌ذلك‌على‌ان‌المجلس‌في‌حال‌مارس‌سلطاته‌التشريعية‌في‌مكان‌اخر‌‌

‌‌،‌يكون‌قد‌ارتكب‌مخالفة‌دستورية‌اذن‌من‌ثلث‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌‌أوطلب‌من‌رئيس‌الجمهورية‌‌

فيما‌يتعلق‌بمقر‌‌الا‌اننا‌لم‌نجد‌نصاً‌في‌الدستور‌الأردني‌‌،‌‌جزائها‌‌،وهي‌عدم‌الاختصاص‌المكاني

‌.المكان‌الذي‌يجب‌عليها‌ان‌تمارس‌فيه‌سلطاتها‌كمشرع‌أومجلس‌الامة‌

سلمياً‌‌يتطلب‌الدستور‌وجودها‌حتى‌يعتبر‌التشريع‌‌وجوهرية‌‌وبما‌ان‌التشريع‌يمر‌بمراحل‌عدة‌‌

بالنتيجة‌عدم‌دستورية‌‌اتباع‌هذه‌الإجراءات‌بالشكل‌الذي‌نص‌عليه،‌يرتب‌‌فأن‌عدم‌‌،‌‌روموافقاً‌للدستو‌

 النظام.‌أوهذا‌القانون‌

  

 

قد‌تحفظ‌على‌ذلك.‌2014(‌من‌الدستور‌المصري،‌مع‌ملاحظة‌ان‌دستور‌عام‌108المادة‌)‌ (1( 
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 : المخالفة الموضوعية للدستورثانياً 

بأنه‌دستوري،‌توافر‌الشروط‌الشكلية‌التي‌تطلبها‌الدستور‌وانما‌‌لا‌يكفي‌لكي‌يوصف‌التشريع‌

فيماايضاً‌‌الامر‌‌تطلب‌‌ي للدستور‌ التشريع‌موافقاً‌ يكون‌ الموضوعية‌‌‌‌د‌،‌وتتعد‌ان‌ المخالفة‌ ‌‌أو‌أوجه‌

‌.‌الشروط‌الموضوعية‌الواجب‌توافرها‌في‌التشريع

يجوز‌للمشرع‌ان‌يتحرك‌ضمنه،‌طار‌الدستوري‌الذي‌‌وبما‌ان‌المشرع‌الدستوري‌قد‌حدد‌الإ

،‌تعتبر‌مخالفة‌موضوعية‌له‌ويمكن‌تقسيم‌‌رلا‌تمس‌شكلية‌الدستو‌فبالتالي‌أي‌مخالفة‌لنصوصه‌‌

‌:1ى‌إلصور‌المخالفة‌الموضوعية‌

استقر‌القضاء‌على‌الزامية‌‌‌‌أواقرها‌بشكل‌صريح‌‌‌‌دستورية.‌قد‌يخرج‌التشريع‌عن‌مبادئ‌‌1

‌‌أصلح‌كرجعية‌القوانين‌الجنائية‌)ما‌لم‌تكن‌‌يجوز‌للهيئة‌التشريعية‌ان‌تخرج‌عليها‌‌‌‌بها،‌لاالالتزام‌‌

ينص‌على‌‌لو‌صدر‌تشريع‌‌‌‌قطعي،‌فمثلاً‌المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌ادانته‌بحكم‌‌،‌‌،‌مبدأ‌المساواة‌للمتهم(

مبدأ‌حقوق‌غير‌متساوية‌لأفراد‌ينتمون‌لمراكز‌قانونية‌متساوية‌فعندها‌نقول‌ان‌التشريع‌خرج‌عن‌‌

يعتبر‌التشريع‌مخالفاً‌للدستور‌مخالفة‌موضوعية‌‌ا‌‌مقرر‌في‌الدستور‌الا‌وهو‌مبدأ‌المساواة‌وحينه

‌.‌بالطعن‌به‌امام‌المحكمة‌الدستوريةويكون‌جديراً‌

في‌‌‌‌الدستورية‌الاردنية‌‌النظام‌لمبدأ‌دستوري‌جاءت‌المحكمة‌‌أووفي‌مثال‌على‌مخالفة‌القانون‌‌

و‌ لها‌ حديث‌ والسجلات‌‌حكم‌ الضريبية‌ الاقرارات‌ نظام‌ من‌ الأولى‌ المادة‌ ‌ دستورية‌ عدم‌ فيه‌ اقرت‌

بحجة‌ما‌جاء‌فيها‌من‌ان‌النظام‌يسري‌‌‌‌2015(‌لسنة‌‌59والمستندات‌ونسب‌الأرباح‌وتعديلاته‌رقم‌)

على‌ان‌يعمل‌به‌اعتبارا16/7‌/2024‌‌‌‌ًبأثر‌رجعي‌فقد‌تم‌نشر‌النظام‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌‌

وحيث‌ان‌المستقر‌عليه‌فقهاً‌وقضاءً‌بأن‌الدستور‌لا‌يجيز‌ان‌‌‌‌ونصت‌على‌انه‌"‌‌،1/1/2024من‌

 

.‌83ص‌‌سابق،(.‌الطعن‌في‌دستورية‌القوانين،‌مرجع‌2012الكيلاني،‌زيد‌احمد‌)‌ (1‌( 
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نفاذه‌وإن‌هذا‌الأثر‌الرجعي‌لا‌يكون‌إلا‌‌يكون‌لأحكام‌النظام‌اثر‌رجعي‌على‌الوقائع‌السابقة‌لتاريخ‌‌

ذلك‌،‌ولأمر‌تقتضيه‌ضرورات‌‌ القانون‌نصاً‌خاصاً‌على‌ قانون‌،‌وان‌يتضمن‌ لتشريع‌من‌درجة‌

الصالح‌العام‌وان‌النص‌الدستوري‌منح‌هذا‌الاستثناء‌فقط‌للسلطة‌التشريعية‌ولم‌يعط‌هذه‌لصلاحية‌‌

‌1النظام‌موضوع‌الطعن".‌‌للسلطة‌التنفيذية‌التي‌يصدر‌عنها‌النظام‌كما‌هو

مستقر‌عليه‌فقهاً‌وقضاء‌والمتمثل‌هنا‌ان‌المحكمة‌الغت‌نص‌المادة‌كونه‌خالف‌المبدأ‌الونرى‌‌

،‌كون‌مبدأ‌استقرار‌المراكز‌القانونية‌من‌المبادئ‌التي‌تكفل‌السلم‌‌الأنظمة‌‌أثربعدم‌جواز‌رجعية‌‌

‌.والامن‌المجتمعي

ولكن‌هذا‌لا‌‌اعطى‌للمشرع‌سلطة‌تقديرية‌في‌بعض‌الجوانب،‌‌‌‌على‌الرغم‌من‌ان‌الدستور.‌‌2

‌‌ضمن‌ضوابط‌وقيود‌محددة‌،‌بالتالي‌وانما‌يمارسها‌المشرع‌هذه‌السلطة‌‌‌‌،مطلقة‌‌يعني‌ان‌سلطته

في‌تنظيمها‌لهذا‌‌الا‌تصل‌بالنهاية‌يجب‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌،‌مهما‌اتسعت‌سلطة‌المشرع‌ف

الحرية‌جوهره‌،‌‌‌‌أويفقد‌فيها‌الحق‌الانتقاص‌منه‌بطريقة‌‌أواصل‌الحق‌اهدار‌‌إلى‌الحرية‌‌أوالحق‌

يخرج‌‌‌لا‌انه‌قد‌‌ا‌‌‌،بالتالي‌يجب‌ان‌تكون‌هذه‌السلطة‌الممنوحة‌للمشرع‌منظمة‌للحق‌وليس‌مهدرة‌منه

بالتالي‌فأنها‌تكون‌معيبة‌بعيب‌عدم‌‌،‌التقديرية‌التي‌منحها‌له‌المشرع‌الدستوري‌السلطة‌التشريع‌عن‌

‌.الدستورية‌

‌‌ان‌قانون‌الجرائم‌الالكترونية‌‌‌والسياسيين‌‌وفي‌مثال‌على‌ذلك‌فقد‌رأى‌الكثير‌من‌الحقوقيين

تقييد‌حرية‌‌‌‌إلىمر‌الذي‌أدى‌‌من‌المخالفات‌الدستورية‌الأيشوبه‌العديد‌‌‌‌2023(‌لسنة‌‌17رقم‌)‌‌الجديد‌

وفي‌مرحلة‌تسعى‌فيها‌‌،‌‌وخاصة‌ان‌هذا‌القانون‌قد‌صدر‌في‌مرحلة‌اصلاح‌سياسي‌‌الرأي‌والتعبير

الا‌ان‌هذا‌‌‌،في‌العمل‌السياسي‌‌تفعيل‌دور‌الأحزاب‌السياسية‌وتشجيع‌مشاركة‌الشباب‌‌‌إلى‌الدولة‌‌

 

.2024لسنة‌‌ (1)م‌الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌رق‌  (1‌( 
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اصبح‌ساحة‌‌‌‌ة،‌الامر‌الذي‌جعل‌الكثير‌يصفه‌بأنهالقانون‌جاء‌مناقضاً‌لهذه‌الاستراتيجيات‌الوطني‌

وصفت‌بإنها‌كفيلة‌بإفشال‌منظومة‌التحديث‌عدة‌نصوص‌‌انه‌تضمن‌‌‌‌إلىذلك‌‌‌‌ويعود‌،لتكميم‌الافواه‌‌

‌.‌قبل‌ان‌تبدأ‌في‌الأردن‌‌السياسي‌وتحديداً‌التجربة‌الحزبية

بالمواد‌وتمثلت‌‌ و)‌16)‌‌الإشكاليات‌ و)‌17(‌ و19(‌ و21)(‌ المواد‌‌(25)(‌ بهذه‌ جاء‌ حيث‌ ‌،

مصطلحات‌لا‌تعريف‌لها‌بقانون‌العقوبات‌ولا‌حتى‌في‌هذا‌القانون‌كمصطلح‌ازدراء‌الأديان،‌الاخبار‌‌

عقوبات‌وغرامات‌لا‌تتناسب‌‌يحتويه‌القانون‌من‌‌‌‌ما‌‌إلىبالإضافة‌‌‌‌،الزائفة،‌اغتيال‌الشخصية،‌الكراهية

‌كملها.أمع‌مقدار‌الجريمة،‌والكثير‌من‌الإشكاليات‌الأخرى‌التي‌لا‌يسعنا‌هنا‌مناقشتها‌ب

‌‌بصورة‌دقيقة‌‌‌الأمر‌الذي‌ينتج‌عنه‌تقييد‌لحرية‌الرأي‌والتعبير‌بحكم‌ان‌الفرد‌هنا‌غير‌مدرك‌

ان‌يفقد‌الفرد‌حقه‌في‌التعبير‌عن‌رأيه‌خوفاً‌من‌‌‌‌إلى‌مما‌يؤدي‌‌،‌‌ما‌هي‌الأفعال‌التي‌تعتبر‌جريمة

المحاكم‌ستطبق‌هذه‌‌أن‌إلىجريمة‌يعاقب‌عليها‌القانون،‌بالإضافة‌رأي‌يبديه‌‌أو‌ان‌يعتبر‌أي‌فعل

‌‌يسعى‌القضاء‌والتي‌‌،‌‌المصطلحات‌العامة‌بصورة‌متفاوتة‌بكل‌قضية،‌الأمر‌الذي‌يتنافى‌مع‌العدالة

‌لوصول‌اليها.من‌خلال‌عمله‌ل

صبح‌كفيلًا‌بتجريد‌حرية‌‌أوالخلاصة‌التي‌نريد‌ايصالها،‌ان‌قانون‌الجرائم‌الالكترونية‌الحالي‌‌

مر‌الذي‌تستطيع‌فيه‌الباحثة‌ان‌تصف‌‌الأ‌‌،الرأي‌والتعبير‌من‌مضمونها‌وافقاد‌هذه‌الحرية‌جوهرها

‌(‌من‌الدستور‌الأردني.128هذا‌القانون‌بأنه‌غير‌دستوري‌لتعارضه‌مع‌نص‌المادة‌)

عياً‌الغاية‌المرجوة‌منه‌الا‌وهي‌المصلحة‌العامة‌الا‌لو‌يجب‌على‌القانون‌ان‌يصدر‌مرا‌.‌‌3

عن‌‌يخرج‌التشريع‌‌‌‌لا‌‌انوالمقصود‌بذلك‌‌‌‌نص‌الدستور‌على‌مصلحة‌أخرى‌يجب‌ان‌يراعيها‌المشرع

‌.‌ا ‌الا‌وهي‌المصلحة‌العامةيالغاية‌المقررة‌دستور‌
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على‌ركن‌الغاية‌كون‌‌تمتد‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌هناك‌إمكانية‌ان‌‌‌هل،‌‌رالإطافي‌هذا‌‌

‌يصعب‌اثباته؟‌ركن‌خفي‌‌هان‌إلىبالإضافة‌مخالفته‌تشكل‌خطورة‌كبيرة‌‌

لمصلحة‌العامة‌الدستورية‌على‌امؤيد‌ومعارض‌للرقابة‌‌‌‌إلىانقسم‌الفقه‌في‌هذا‌الشأن‌‌؛‌‌وعليه

‌‌‌1.الممثلة‌بركن‌الغاية

،‌لأن‌النتيجة‌التي‌يؤديها‌ونحن‌بدورنا‌نؤيد‌ما‌جاء‌به‌الفقهاء‌من‌تأييد‌الرقابة‌على‌ركن‌الغاية

عن‌‌ تقل‌خطورة‌ لا‌ التشريعي‌ ولأن‌‌الانحراف‌ الدستورية،‌ المخالفة‌ أوجه‌ تشريعات‌لا‌‌اباقي‌ صدار‌

‌.تجرد‌التشريع‌من‌الغاية‌التي‌صدر‌من‌اجلها‌ويصبح‌جديراً‌بالإلغاءالمصلحة‌العامة‌‌‌إلىتهدف‌

دستورية‌هي‌رقابة‌‌الان‌الرقابة‌‌من‌قبل‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌‌من‌الأمور‌المسلم‌بها‌‌و‌

الدستور‌‌ نصوص‌ في‌ يرد‌ ولم‌ ملائمة،‌ رقابة‌ وليست‌ الدستورية‌‌‌‌أومشروعية‌ المحكمة‌ قانون‌ في‌

الاردنية‌أي‌نص‌يعطي‌المحكمة‌حق‌الرقابة‌على‌ركن‌الغاية،‌حيث‌كان‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌‌

‌قاصراً‌على‌التحقق‌من‌مطابقة‌القانون‌المطعون‌عليه‌بعدم‌الدستورية‌مع‌النصوص‌الدستورية.

الا‌ان‌موقف‌قضاء‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌مصر‌مختلف‌تماماً‌حيث‌اقرت‌بعدة‌احكام‌‌

‌لها‌عدم‌دستورية‌نصوص‌وتشريعات‌لعلة‌وجود‌انحراف‌تشريعي‌فيها.

قانون‌‌في‌واقعة‌اعتبرت‌مهمة‌جداً‌،‌حيث‌اصدر‌مجلس‌الشعب‌‌مثل‌ما‌حدث‌في‌مصر‌‌

وحيث‌كان‌‌‌1956(‌لسنة‌‌73رقم‌)‌‌المعدل‌لقانون‌‌2012(‌لسنة‌‌17رقم‌)‌مباشرة‌الحقوق‌السياسية‌

وض‌في‌الانتخابات‌الرئاسية‌‌محددين‌من‌الخالغرض‌من‌اصدار‌القانون‌هو‌استبعاد‌ومنع‌مرشحين‌‌

في‌ان‌تحكم‌صراحة‌بعدم‌دستورية‌القانون‌لعيب‌،‌ولم‌تتردد‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌حينها‌‌آنذاك

 

الشرق‌الأوسط،‌‌(.‌الانحراف‌التشريعي‌ومدى‌مساسه‌بمبدأ‌المشروعية‌)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌‌2022باخي،‌نور‌نوزاد‌)‌‌1))
‌.‌138‌‌،143ص‌،‌عمان،‌الأردن
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التشريعي المحكمالانحراف‌ فيها‌ تستخدم‌ التي‌ الأولى‌ المرة‌ حينها‌ وكانت‌ الانحراف‌‌‌‌ة،‌ مصطلح‌

دستورياً‌وقانونياً‌‌لتؤكد‌ان‌التشريع‌لم‌تكن‌غايته‌المصلحة‌العامة‌بل‌المساس‌بحقوق‌مكفولة‌‌التشريعي‌‌

‌1.عن‌الترشح‌لمنصب‌رئيس‌الجمهوريةشخاص‌محددين‌بغرض‌الكيد‌لأبعادهم‌‌لأ

كل‌مخالفة‌دستورية‌اعتورت‌ذلك‌النص‌على‌نحو‌ما‌‌حيث‌وجاء‌نص‌الحكم‌انه‌"‌ولئن‌كانت‌‌

تلك‌المثالب‌الدستورية‌مع‌عدم‌خفاء‌امرها‌على‌أعضاء‌بطاله‌الا‌ان‌اجتماع‌‌تقدم،‌تكفي‌بذاتها‌لإ

مضابط‌‌ عنه‌ كشفت‌ ما‌ على‌ التشريعي،‌ في‌‌المجلس‌ المجلس‌ واتجاه‌ الصلة‌ ذات‌ الشعب‌ مجلس‌

الأغراض‌التي‌كان‌يجب‌ان‌يتوخاها‌التشريع‌وهو‌‌غالبيته‌لتجاهلها‌واقراره‌لمشروع‌القانون‌ما‌يجافي‌‌

‌2.‌يفقده‌عموميته‌ويوصمه‌بالتالي‌بعيب‌الانحراف‌التشريعيالامر‌الذي‌

القانون‌‌ الغاية‌وقررت‌عدم‌دستورية‌ المحكمة‌رقابتها‌على‌ركن‌ لها‌بسطت‌ وفي‌حكم‌اخر‌

الضريبي،‌بحجة‌انه‌لا‌يجوز‌للمشرع‌ان‌يفرض‌ضريبة‌بقصد‌عقاب‌المكلفين‌بها،‌وحيث‌ان‌القواعد‌‌

‌‌م‌نص‌جنائي‌يجر‌‌‌إلىالعامة‌تنص‌على‌ان‌تجريم‌الأفعال‌لا‌يتم‌الا‌من‌خلال‌عقوبة‌جنائية‌تستند‌‌

هذا‌الفعل،‌فالضريبة‌لا‌تقرر‌بسبب‌ارتكاب‌جرم‌ولا‌يفترض‌ان‌يكون‌الايراد‌المتأتي‌منها‌من‌مصدر‌‌

‌‌‌‌3."ولا‌ان‌تكون‌ايلاماً‌للمكلفين‌بها‌مشروع،غير‌

وبما‌ان‌ركن‌الغاية‌ركن‌يصعب‌اثباته‌الا‌اننا‌من‌الممكن‌ان‌نضع‌معياراً‌يمكن‌ان‌يكون‌‌

النظام‌معيباً‌بعيب‌الانحراف‌التشريعي‌‌‌‌أووجوده‌خلال‌إجراءات‌سن‌التشريع‌دالًا‌على‌ان‌هذا‌القانون‌‌

 

الشرق‌الاوس،‌‌‌جامعةالتشريعي‌ومدى‌مساسه‌بمبدأ‌المشروعية‌)رسالة‌ماجستير(‌‌‌‌الانحراف(.‌‌2022باخي،‌نور‌نوزاد‌)‌‌(1)
 عمان،‌الأردن.‌‌

،‌الجريدة‌الرسمية‌المصريةنشور‌في‌‌،‌الم‌‌‌2012عام‌‌‌‌34لسنة‌‌57حكم‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌القضية‌رقم‌‌‌‌(2)
‌.‌2012يونيو‌‌14تابع‌)أ(‌في‌،‌24العدد‌

‌.111(.‌الانحراف‌التشريعي‌ومدى‌مساسه‌بمبدأ‌المشروعية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2022(‌باخي،‌نور‌نوزاد‌)3)
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إقرار‌ التشريع‌بشكل‌ينبئ‌عن‌وجود‌شبهة‌عدم‌دستورية،‌وذلك‌لأن‌ السرعة‌في‌اصدار‌ الا‌وهو‌

ن‌نصوصه‌دستورية‌ومتوافقة‌مع‌‌االقوانين‌من‌المفترض‌ان‌يأخذ‌وقتاً‌لدراسته‌وفحصه‌والتأكد‌من‌‌

ما‌تم‌اقراره‌بشكل‌مستعجل‌فأن‌ذلك‌قد‌يدل‌على‌وجود‌‌‌‌إذاالغرض‌من‌وضعها،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌‌

‌مصالح‌شخصية‌وراء‌إقرار‌هذا‌التشريع.‌

 : المطلب الثاني 
 سلطة المحكمة في الرقابة على المعاهدات الدولية 

وسائل اهم‌ من‌ الدولية‌ المعاهدات‌ الدولي‌‌تعتبر‌ شيوعاً‌‌‌الالتزام‌ خلالها‌‌،‌‌والأكثر‌ من‌ والتي‌

الدول‌ان‌تنشئ‌التزامات‌قانونية‌مع‌الدول‌المجاورة،‌لتحقيق‌مصالح‌متبادلة،‌وقد‌نشأت‌‌تستطيع‌‌

المعاهدات‌منذ‌القدم‌تخاطب‌الافراد‌على‌الصعيد‌الدولي،‌من‌خلال‌وضع‌التزامات‌على‌عاتق‌الدول‌

تشكل‌ضمانات‌لحقوق‌الافراد‌داخل‌‌وقواعد‌‌‌‌وضع‌أسس‌‌‌‌عن‌طريق‌‌‌‌لتدعيم‌الحقوق‌والحريات‌العامة

العمل‌بموجبها‌‌على‌‌تلزم‌الدول‌‌‌‌رعةشالا‌وهي‌اتفاقيات‌حقوق‌الانسان‌حيث‌تتضمن‌قواعد‌‌،‌أدولتهم‌‌

الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌‌و‌فئات‌معينة‌مثل‌اللاجئين،‌المرأة‌،‌‌‌‌حماية‌‌‌أوالافراد‌ككل‌،‌‌حقوق‌‌‌‌لحماية

‌.‌الثقافية‌أوالسياسية‌‌أوالاقتصادية‌‌أوحقوق‌بعينها‌مثل‌الحقوق‌المدنية‌‌أو

‌‌توقع‌على‌الدول‌من‌خلال‌تعاملاتها‌مع‌الدول‌المجاورة‌ان‌‌الذي‌يفرض‌‌واقع‌الحال‌‌‌‌وفي‌ظل

والتي‌بالغالب‌سوف‌يكون‌لها‌تأثير‌مباشر‌على‌حقوق‌وحريات‌رعاياها،‌فما‌‌على‌معاهدات‌دولية‌‌

وما‌‌‌‌المرتبة‌القانونية‌التي‌وضعها‌الدستور‌لهذه‌المعاهدات‌وما‌هو‌التنظيم‌الرقابي‌على‌دستوريتها

‌؟‌مدى‌سلطة‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌ذلك
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المطلب‌‌ هذا‌ نقسم‌ سوف‌ لذلك‌ الأول‌‌‌‌إلىواستناداً‌ الفرع‌ في‌ سنتطرق‌ التنظيم‌‌‌إلىفرعين‌

التنظيم‌الرقابي‌على‌دستورية‌‌‌‌واما‌الفرع‌الثاني‌فسنتحدث‌فيه‌عن‌‌الدستوري‌لأحكام‌المعاهدات‌الدولية

‌‌‌المعاهدات‌الدولية.

 التنظيم الدستوري لأحكام المعاهدات الدولية  الفرع الأول:

في‌انه‌جاء‌بأحكام‌المعاهدات‌الدولية‌‌نجد‌‌‌‌1952احكام‌الدستور‌الأردني‌لعام‌‌‌إلىبالرجوع‌‌

.‌الملك‌هو‌الذي‌يعلن‌الحرب‌ويعقد‌الصلح‌ويبرم‌‌1"‌‌على‌‌حيث‌نص‌‌(‌منه‌‌33في‌المادة‌)نص‌‌

‌المعاهدات‌والاتفاقات.

مساس‌‌‌‌أو.‌المعاهدات‌والاتفاقات‌التي‌يترتب‌عليها‌تحميل‌خزانة‌الدولة‌شيئاً‌من‌النفقات‌‌2

ذا‌وافق‌عليها‌مجلس‌الامة‌ولا‌يجوز‌في‌‌إالخاصة‌لا‌تكون‌نافذة‌الا‌‌‌‌أوفي‌حقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌

‌اتفاق‌ما‌مناقضة‌للشروط‌العلنية.‌أورية‌في‌معاهدة‌سأي‌حال‌ان‌تكون‌الشروط‌ال‌

،‌كما‌ان‌المشرع‌معاهدات‌فالفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌المادة‌تتضمن‌القاعدة‌العامة‌في‌التعامل‌مع‌ال

الدستوري‌وضع‌المعاهدات‌والاتفاقات‌في‌نفس‌المرتبة‌والاهمية‌المتعلقة‌بالحرب‌وعقد‌الصلح،‌حيث‌

اما‌الفقرة‌الثانية‌فتعتبر‌كاستثناء‌على‌‌،‌‌تعتبر‌هذه‌الصلاحيات‌الممنوحة‌للملك‌من‌اعمال‌السيادة

‌احدى‌الشروط‌المذكورة.‌ت‌في‌حال‌توافر‌‌القاعدة‌العامة‌الواردة‌في‌الفقرة‌الأولى

 الوارد في النص الدستوري أولا: مفهوم المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

أكثر‌‌‌أوأنها‌اتفاق‌مكتوب‌بين‌شخصين‌على‌المعاهدة‌عرفت‌اتفاقية‌فيينا‌للمعاهدات‌الدولية‌

من‌أشخاص‌القانون‌الدولي،‌أيًا‌كانت‌التسمية‌التي‌تطلق‌عليه،‌يتم‌إبرامه‌وفقًا‌لأحكام‌القانون‌الدولي‌

 1بهدف‌إحداث‌آثار‌قانونية.

 

،‌وكذلك‌من‌المادة‌المقابلة‌1969/أ‌من‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌المعاهدات‌لعام‌‌‌‌1هذا‌التعريف‌مستوحى‌من‌المادة‌الثانية‌فقرة‌‌‌‌(1)
‌.‌1986مارس‌‌21لها‌من‌اتفاقية‌قانون‌المعاهدات‌بين‌الدول‌والمنظمات‌الدولية‌الموقعة‌فى‌فيينا‌فى‌
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وحتى‌نستطيع‌اسقاط‌نصوص‌هذه‌المادة‌‌‌‌(‌من‌الدستور33عند‌اطلاعنا‌على‌نص‌المادة‌)

الأردنوالاتفاقيات‌‌المعاهدات‌‌‌‌ىعل عليها‌ وقعت‌ معرفة‌‌،‌التي‌ من‌ لنا‌ المعاهدات‌‌‌لابد‌ طبيعة‌ ما‌

‌؟‌دستورال‌والاتفاقيات‌التي‌قصدها

والسؤال‌الذي‌نريد‌الإجابة‌عنه‌هنا‌هو‌‌‌‌نجد‌ان‌المشرع‌ذكر‌لفظي‌"المعاهدات‌والاتفاقات"،‌

‌؟‌هل‌ذكر‌هذان‌المصطلحان‌بقصد‌التفرقة‌بينهما

،‌وهذا‌ما‌أكده‌المجلس‌العالي‌‌ويبدو‌انه‌عندما‌ذكر‌هذان‌المصطلحان‌قد‌قصد‌التفرقة‌بينهما‌

الاتفاقيات‌التي‌تعقدها‌‌‌‌إلىفي‌قرار‌له،‌حيث‌جاء‌فيه‌بأن‌لفظ‌المعاهدات‌بمعناه‌العام‌ينصرف‌‌

السياسية‌ام‌غيرها‌اما‌بمعناها‌الدقيق‌‌‌‌أواكثر‌سواء‌اكانت‌تتصل‌بالمصالح‌الاقتصادية‌‌‌‌أودولتان‌‌

تعني‌الاتفاقيات‌التي‌تتصل‌بالمصالح‌الشخصية‌كمعاهدات‌الصلح‌والتحالف‌،‌اما‌ما‌تبرمه‌الدولة‌

الاتفاق‌،‌وقال‌المجلس‌العالي‌‌‌أوبغير‌الأمور‌السياسية‌فقد‌اصطلح‌الفقه‌على‌تسميتها‌ب‌الاتفاقية‌‌

ايضاً‌ان‌استعمال‌المشرع‌لفظ‌المعاهدات‌سابقاً‌على‌لفظ‌الاتفاقية‌انما‌يدل‌على‌ان‌المشرع‌تقيد‌‌

بالتخصيص‌المتقدم‌ذكره‌،‌اما‌فيما‌يتعلق‌بالاتفاقيات‌المالية‌التي‌تبرمها‌الدولة‌مع‌شخص‌طبيعي‌

‌‌إلى‌،‌ولا‌يحتاج‌‌نفاذها‌‌ة‌سالفة‌الذكرالشركات‌فهي‌غير‌مشمولة‌بحكم‌الماد‌‌‌أومعنوي‌كالبنوك‌‌‌‌أو

‌.1موافقة‌مجلس‌الامة‌

ما‌‌ليؤكد‌‌جاء‌‌‌‌2019(‌لسنة‌‌2ولكن‌نرى‌ان‌رأي‌المحكمة‌الدستورية‌في‌قرارها‌التفسيري‌رقم‌)

بالكامل‌‌‌-على‌ضوء‌ابرام‌شركة‌الكهرباء‌الوطنية‌‌‌‌قرره‌المجلس‌العالي‌للتفسير ‌‌-‌شركة‌حكومية‌

اتفاقية‌لبيع‌وشراء‌الغاز‌الطبيعي‌من‌شركة‌نوبل‌انيرجي‌وهي‌شركة‌مسجلة‌في‌جزر‌الكايمن‌مملوكة‌‌

‌.‌من‌الشركات‌صاحبة‌حق‌استثمار‌حقل‌غاز‌)ليفايثن(

 

.977،‌مجموعة‌القرارات‌التفسيرية‌ص1962الصادر‌عام‌ (1المجلس‌العالي‌لتفسير‌الدستور،‌قرار‌رقم‌)‌  (1( 
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‌‌أو‌ان‌الاتفاقات‌المالية‌التي‌تبرمها‌الدولة‌مع‌اي‌شخص‌طبيعي‌‌‌‌إلىوخلصت‌في‌قرارها‌هذا‌‌

موافقة‌مجلس‌‌‌إلىمعنوي‌كالبنوك‌والشركات‌مثلا‌فهي‌غير‌مشمولة‌بحكم‌هذه‌المادة‌ولا‌يحتاج‌نفاذها‌‌

‌1.الامة‌ولو‌كانت‌الاتفاقات‌تحمل‌الخزانة‌شيئاً‌من‌النفقات‌

الا‌انه‌وبعد‌صدور‌هذا‌القرار‌التفسيري‌جاءت‌المحكمة‌بقرار‌تفسيري‌آخر‌استجابة‌لطلب‌‌

،‌والجديد‌في‌هذا‌القرار‌‌-لصالح‌اتفاقية‌الغاز‌مع‌إسرائيل‌‌-‌‌(33مجلس‌الوزراء‌بتفسير‌نص‌المادة‌)

ا‌تراجع‌‌هذ‌ان‌المحكمة‌الدستورية‌تعاملت‌مع‌المعاهدات‌والاتفاقات‌ومنحتهم‌ذات‌الأثر‌والطبيعة،‌و‌

 2ذهبت‌اليه‌في‌قرارها‌الأخير.‌‌ماغير‌مباشر‌ع

‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌‌2020ة‌‌(‌لسن1حيث‌جاء‌بنص‌القرار‌التفسيري‌رقم‌)

بالتالي‌يخرج‌من‌مفهوم‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌المذكورة‌أي‌اتفاقية‌بين‌المنظمات‌الدولية‌وبين‌‌

اشخاص‌القانون‌الدولي‌العام،‌باعتبار‌ان‌المحكمة‌‌‌‌بينها‌وبين‌‌التي‌تعقد‌حتى‌‌‌أي‌‌الأردنيةالحكومة‌‌

ب اقرت‌ الحكومات‌أالدستورية‌ بين‌ تبرم‌ التي‌ فقط‌ هي‌ والاتفاقيات‌ المعاهدات‌ بلفظي‌ المقصود‌ ن‌

واشخاص‌القانون‌‌‌‌الاردنية‌‌الاتفاقيات‌التي‌تعقد‌بين‌الحكومةعن‌هذا‌المفهوم‌‌ويخرج‌ايضاً‌‌)الدول(،‌‌

‌الخاص.

 

(‌من‌الدستور،‌كما‌سبق‌وبيناه،‌ان‌ما‌يعقد‌من‌اتفاقيات‌يجب‌‌33ان‌المادة‌)حيث‌جاء‌بنص‌القرار‌انه‌"‌ان‌محكمتنا‌تؤكد‌‌‌‌1))
طرفاها يكون‌ الحكومة‌‌‌‌ان‌ بين‌ تعقد‌ اتفاقية‌ يخرج‌عن‌هذا‌الاطار‌أي‌ وبالتالي‌ العام‌ الدولي‌ القانون‌ حكومات‌من‌اشخاص‌

‌.واشخاص‌طبيعيين‌او‌معنويين،‌او‌بين‌اشخاص‌معنويين‌فيما‌بينهم"
ذي‌بدء‌نرى‌ان‌‌‌‌بادئالصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌"‌‌‌‌2020(‌لسنة‌‌1حيث‌جاء‌بنص‌القرار‌التفسيري‌رقم‌)‌‌2))

(‌من‌الدستور‌انما‌هي‌اعمال‌السيادة‌التي‌تعقدها‌الدول‌فيما‌بينها‌وتتولى‌‌33والاتفاقات‌المبحوث‌عنها‌بالمادة‌)ت‌‌المعاهدا
‌.الحكومات‌ذلك‌باعتبارها‌من‌اشخاص‌القانون‌الدولي"
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‌المعاهدات‌‌‌اعتمد‌مصطلح‌واحد‌فقط‌وهواما‌في‌مصر‌فنجد‌ان‌المشرع‌الدستوري‌المصري‌‌
عبارة‌‌1 بأن‌ ‌" بقولها‌ الدولية‌ المعاهدة‌ تعريف‌ مصر‌ في‌ العليا‌ الدستورية‌ المحكمة‌ تناولت‌ ولقد‌ ‌،

كل‌اشكال‌الاتفاق‌الدولي‌فيما‌بين‌دولتين‌‌‌‌إلىالمعاهدة‌الدولية‌لا‌تعدو‌ان‌تكون‌مصطلحاً‌عاماً‌يمتد‌‌

موضوعها‌‌‌‌أوكانت‌المسائل‌التي‌ينظمها‌‌أياً‌‌اكثر‌و‌‌‌أوإذا‌دون‌هذا‌الاتفاق‌في‌وثيقة‌واحدة‌‌‌‌اكثر‌‌أو

اعلانا‌‌‌‌أوميثاقاً‌‌‌‌أومن‌صور‌هذا‌الاتفاق‌سواء‌اكانت‌عهداً‌‌‌‌ومن‌ثم‌يندرج‌تحتها‌ما‌يتصل‌بمفهومها

تبادلًا‌لمذكرتين،‌فالمعاهدة‌الدولية‌في‌قضاء‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌تتسع‌‌‌‌أونظاماً‌‌‌‌أوبروتوكولًا‌‌‌‌أو

‌‌2لكل‌هذه‌الأنماط‌فكلها‌يندرج‌تحت‌وصف‌الاتفاق.‌

قد‌اغفلت‌المعاهدات‌التي‌يتم‌ابرامها‌‌‌‌ة‌في‌كل‌من‌الأردن‌ومصر‌بهذا‌تكون‌المحكمة‌الدستوري‌

‌.واشخاص‌القانون‌الخاص‌‌من‌قبل‌اشخاص‌القانون‌الدولي‌الأخرى‌

 : القيمة القانونية للمعاهدات الدولية ثانياً 

ولكن‌قد‌تتعارض‌هذه‌المعاهدات‌‌‌،ترتبط‌الدول‌ببعضها‌البعض‌من‌خلال‌ابرام‌معاهدات‌بينها

مبدأ‌السيادة‌،‌لا‌تسمح‌ل‌وتطبيقاً‌الدول‌هذه‌خاصة‌ان‌‌‌،روخاصة‌الدستو‌مع‌القوانين‌الداخلية‌للدولة‌

ان‌تحترم‌التزاماتها‌‌‌‌يهاعلبذات‌الوقت‌يحتم‌واقع‌الحال‌‌ى‌داخل‌أراضيها،‌ولكن‌‌بتطبيق‌قوانين‌أخر‌

قوانينها‌على‌مرتبة‌‌‌‌أوالدولية،‌ولحل‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌التعارض،‌نصت‌بعض‌الدول‌في‌دساتيرها‌‌

المعاهدات‌الدولية،‌فمنهم‌من‌منحها‌مرتبة‌القواعد‌الدستورية‌والبعض‌الآخر‌أعطاها‌مرتبة‌القوانين‌‌

 

"‌يمثل‌رئيس‌الجمهورية‌الدولة‌في‌علاقاتها‌الخارجية،‌‌‌‌2014(‌من‌الدستور‌المصري‌لعام‌‌151حيث‌جاء‌بنص‌المادة‌)‌‌1))
 .ويجب‌دعوة‌الناخبين‌للاستفتاء‌على‌معاهدات‌الصلح‌والتحالف‌وما‌يتعلق‌بحقوق‌السيادة.."‌ويبرم‌المعاهدات..

،‌وكذلك‌من‌المادة‌المقابلة‌لها‌من‌اتفاقية‌قانون‌1969/أ‌من‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌المعاهدات‌لعام‌‌‌‌1المادة‌الثانية‌فقرة‌‌‌‌2))
‌.‌1986مارس‌‌21الدول‌والمنظمات‌الدولية‌الموقعة‌فى‌فيينا‌فى‌ن‌المعاهدات‌بي‌
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اغفلت‌عن‌النص‌على‌مرتبة‌المعاهدات‌في‌منظومتها‌‌‌‌أوالعادية‌،‌كما‌نجد‌ان‌بعض‌الدول‌سكتت‌‌

‌1القانونية.‌

والذي‌يتحدث‌عن‌المعاهدات،‌نجد‌ان‌مشرعنا‌الدستوري‌لم‌‌‌‌(33)‌نص‌المادة‌‌‌‌إلىذا‌رجعنا‌‌إو‌

نوعين‌‌ه‌حدد‌‌مسألة‌تحديد‌القيمة‌القانونية‌للمعاهدات‌في‌الهرم‌التشريعي‌الوطني،‌الا‌ان‌‌إلىيتطرق‌‌

‌:تتمثل‌ب‌والتي‌‌المعاهدات‌الدوليةمن‌

فللملك‌في‌هذه‌الحالة‌حق‌مطلق‌تصديق‌من‌مجلس‌الامة،‌‌‌‌إلى.‌المعاهدات‌الدولية‌التي‌لا‌تحتاج‌‌1

ملكية بإرادة‌ باطلاعهم‌‌يمارسه‌ سواء‌ الاشكال‌ من‌ شكل‌ بأي‌ الامة‌ مجلس‌ مشاركة‌ دون‌ اخذ‌‌‌‌أو،‌

‌.‌موافقتهم

‌اذ‌لا‌يكفي‌‌(،)المعاهدات‌والاتفاقات‌المركبةتصديق‌من‌مجلس‌الامة‌‌‌‌إلى.‌المعاهدات‌التي‌تحتاج‌‌2

‌.‌مجرد‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌لنفاذها‌وفق‌احكام‌الدستور

‌‌رية‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستو‌‌‌‌‌2020(‌لسنة1اطلعنا‌على‌القرار‌التفسيري‌رقم‌)‌‌إذا‌‌نولك

(‌وصنفت‌نوعي‌المعاهدات‌33من‌نص‌المادة‌)نجد‌ان‌المحكمة‌لم‌تفرق‌بين‌البند‌الأول‌والبند‌الثاني‌‌

حيث‌نصت‌"‌نحن‌بادئ‌ذي‌بدء‌نرى‌ان‌المعاهدات‌السابق‌ذكرهما‌على‌انهما‌من‌اعمال‌السيادة‌‌

(‌من‌الدستور‌انما‌هي‌اعمال‌السيادة‌التي‌تعقدها‌الدول‌فيما‌33والاتفاقات‌المبحوث‌عنها‌بالمادة‌)

‌بينها‌".‌

وفي‌ظل‌عدم‌وجود‌نص‌صريح،‌ما‌هي‌مرتبة‌المعاهدات‌الدولية‌والسؤال‌الذي‌نطرحه‌هنا،‌

‌هل‌تختلف‌مرتبة‌كل‌منهما‌عن‌الأخرى‌ام‌لا؟‌‌بالنسبة‌للقوانين‌الوطنية،‌و‌

 

الصادر‌من‌المحكمة‌الدستورية.‌2020(‌لعام‌1قم‌)ر‌القرار‌التفسيري‌  (1) 
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ضرورة‌بحث‌كل‌من‌الفقه‌والقضاء‌الأردني‌لتحليل‌وتفسير‌‌‌‌إلىأدى‌سكوت‌المشرع‌الدستوري‌‌

‌هذه‌النصوص‌والخروج‌بمرتبة‌كل‌منهما.‌

اقرت‌‌حيث‌‌الا‌ان‌اهم‌هذه‌الاجتهادات‌ما‌قررته‌محكمة‌التمييز‌في‌كثير‌من‌قراراتها‌واحكامها‌‌

ه‌والقضاء‌لدى‌جميع‌‌اجمع‌الفق‌فيها‌سمو‌المعاهدة‌على‌القوانين‌الداخلية‌وجاء‌في‌قرار‌لها‌انه‌"‌‌

القوانين‌الداخلية العالم‌ومنها‌الأردن‌على‌سمو‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الدولية‌على‌ ،‌وتراعى‌‌دول‌

وهو‌ما‌جرى‌ها‌معاً‌‌ات‌بحيث‌يمكن‌تطبيقد‌القوانين‌الداخلية‌فقط‌في‌حالة‌عدم‌تعارضها‌مع‌المعاه

‌.‌1"‌عليه‌قضاؤنا‌بلا‌خلاف

ولكن‌هذا‌الاجتهاد‌ينصب‌فقط‌على‌النوع‌الأول‌من‌المعاهدات‌اما‌النوع‌الثاني‌وهو‌الذي‌

بالتالي‌‌‌‌-‌‌ما‌انه‌يتساوى‌بإجراءات‌سنه‌واصداره‌مع‌القوانين‌العاديةب‌‌-‌يتطلب‌موافقة‌مجلس‌الامة

‌‌ة‌مع‌القانون‌العادي،‌الا‌انه‌ومن‌الناحية‌العملية‌له‌مرتبة‌خاصوالشكلية‌‌يتساوى‌من‌الناحية‌النظرية‌‌

‌2تعلو‌على‌القوانين،‌حسب‌ما‌ذهب‌اليه‌القضاء‌الأردني‌في‌اغلب‌احكامه.

وكانت‌اول‌محاولة‌من‌المحكمة‌الدستورية‌لحسم‌امر‌تحديد‌مرتبة‌المعاهدات‌الدولية،‌كانت‌

نص‌المادة‌‌‌‌روالذي‌صدر‌نتيجة‌طلب‌مقدم‌من‌مجلس‌الوزراء‌لتفسي‌‌2020(‌لسنة‌‌1في‌قرارها‌رقم‌)

لتزامات‌‌للا‌‌الغاء‌‌أوتتضمن‌تعديل‌‌‌‌أو‌‌كان‌يجوز‌اصدار‌قوانين‌تتعارض‌‌‌إذا(‌من‌الدستور‌فيما‌‌33)

‌.معاهدة‌صادقت‌عليها‌المملكة‌بمقتضى‌قانون‌‌أطرافالمقررة‌على‌

التفسير‌‌ان‌‌وحيث‌‌ لغايات‌وضوح‌ التفسير‌تقتضي‌تجزئته‌ الوزراء‌على‌طلب‌ إجابة‌مجلس‌

‌بشأن‌كل‌جزء‌وعلى‌النحو‌التالي:‌‌

 

.29/2/2004بتاريخ‌‌‌‌3965‌/2003الأردنية‌رقم‌قرار‌الصادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌ال‌ (1‌( 
.154(.‌الوافي‌في‌النظام‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص2022الخطيب،‌نعمان‌)‌ (2)  
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معاهدة‌‌‌أطراف‌أولا:‌انه‌لا‌يجوز‌اصدار‌قانون‌يتعارض‌برمته‌مع‌الالتزامات‌المقررة‌على‌‌

‌كانت‌المملكة‌قد‌صادقت‌عليها‌بمقتضى‌قانون.‌

‌الغاء‌لأحكام‌تلك‌المعاهدة.‌‌أوثانياً:‌انه‌لا‌يجوز‌اصدار‌قانون‌يتضمن‌تعديلًا‌

الدول‌احترامها‌طالما‌‌ثالثاً:‌ان‌المعاهدات‌الدولية‌لها‌قوتها‌الملزمة‌لأطرافها،‌ويتوجب‌على‌‌

ظلت‌قائمة‌ونافذة‌ما‌دام‌ان‌هذه‌المعاهدات‌تم‌ابرامها‌والتصديق‌عليها‌واستوفت‌الإجراءات‌المقررة‌

‌لنفاذها.‌

وبموجب‌هذا‌القرار،‌تم‌حسم‌مسألة‌القيمة‌القانونية‌للمعاهدات‌الدولية،‌واقر‌بأن‌المعاهدات‌‌

يعدل‌ما‌جاء‌‌‌أوالدولية‌تسمو‌على‌القوانين‌الوطنية‌بالتالي‌فإن‌أي‌قانون‌يصدر‌من‌شأنه‌ان‌يلغي‌

‌بنصوص‌هذه‌المعاهدة،‌احتراماً‌لالتزامات‌الدولية‌المقررة‌بموجبها.‌

من‌القواعد‌الدستورية،‌حيث‌ان‌القضاء‌الأردني‌‌‌ىأدنولكن‌تبقى‌المعاهدة‌الدولية‌في‌مرتبة‌‌

‌1.قد‌اخذ‌بمبدأ‌وحدة‌القانونين‌مع‌سمو‌القانون‌الدولي‌على‌قواعد‌القانون‌الداخلي

،‌فقد‌نرى‌‌2014اما‌في‌مصر‌وعند‌الحديث‌عن‌مرتبة‌المعاهدات‌في‌الدستور‌المصري‌لعام‌‌

من‌الدستور‌‌‌‌(151حيث‌نصت‌المادة‌)‌‌‌للمعاهدات،‌‌الدستور‌كان‌واضحاً‌في‌بيان‌القيمة‌القانونية

مثل‌رئيس‌الجمهورية‌الدولة‌في‌علاقاتها‌الخارجية،‌ويبرم‌المعاهدات،‌ويصدق‌ي"‌‌‌‌2المصري‌على‌

عليها‌بعد‌موافقة‌مجلس‌النواب،‌وتكون‌لها‌قوة‌القانون‌بعد‌نشرها‌وفقا‌لأحكام‌الدستور.‌ويجب‌دعوة‌

‌‌الناخبين‌للاستفتاء‌على‌معاهدات‌الصلح‌والتحالف‌وما‌يتعلق‌بحقوق‌السيادة،‌ولا‌يتم‌التصديق‌عليها‌

 

(.‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌في‌الأردن‌)رسالة‌ماجستير(،‌‌2023الضمور،‌حنان‌مصلح‌)‌‌(1)
‌.18الكرك،‌الأردن،‌ص،‌جامعة‌مؤتة

.‌2014(‌من‌الدستور‌المصري‌لعام‌151نص‌المادة‌)‌ (2)  
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إلا‌بعد‌إعلان‌نتيجة‌الاستفتاء‌بالموافقة.‌وفي‌جميع‌الأحوال‌لا‌يجوز‌إبرام‌أية‌معاهدة‌تخالف‌أحكام‌‌

‌يترتب‌عليها‌التنازل‌عن‌أي‌جزء‌من‌إقليم‌الدولة‌‌أوالدستور،‌

‌1وهما:‌ونرى‌ان‌الدستور‌المصري‌فرق‌بين‌نوعين‌من‌المعاهدات‌الدولية

.‌معاهدات‌قليلة‌الأهمية:‌وهي‌المعاهدات‌التي‌تعقد‌من‌خلال‌المصادقة‌عليها‌من‌رئيس‌الدولة‌1

‌وبعد‌الموافقة‌عليها‌من‌مجلس‌النواب،‌وتكون‌لها‌قوة‌القانون‌بعد‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية.

معاهدات‌الصلح‌والتحالف‌وما‌يتعلق‌بحقوق‌السيادة،‌فهذا‌النوع‌‌‌وهي‌‌أكبر.‌المعاهدات‌ذات‌أهمية‌‌2

عليها‌من‌رئيس‌الدولة‌بعد‌موافقة‌مجلس‌النواب،‌بل‌لابد‌من‌اجراء‌‌قراره‌ان‌يتم‌المصادقة‌‌لا‌يكفي‌لإ

‌استفتاء‌شعبي‌بشأن‌الموافقة‌على‌المعاهدة.‌

ان‌المشرع‌نص‌بشكل‌واضع‌على‌مرتبة‌المعاهدات‌وصنفها‌على‌انها‌في‌مرتبة‌‌‌‌نلاحظ‌هنا‌

وذلك‌بعد‌ابرامها‌ونشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية،‌وتسري‌عليها‌سائر‌القواعد‌التي‌تسري‌‌القوانين‌العادية،‌‌

انه‌اشترط‌بكل‌الأحوال‌وبكل‌أنواع‌المعاهدات‌ضرورة‌‌‌‌إلى‌بالإضافة‌‌،‌‌على‌القوانين‌العادية‌في‌الدولة

‌اخذ‌موافقة‌من‌مجلس‌النواب‌واعتبرها‌جميعها‌تستحق‌ان‌تعرض‌عليه‌للمصادقة‌عليها.‌

‌ولكن‌تثور‌هنا‌عدة‌فرضيات:

وكانت‌تتعارض‌مع‌القوانين‌‌‌‌-صدرت‌بقانون‌‌‌‌أولها‌قوة‌القانون‌‌‌‌-.‌ماذا‌لو‌تم‌التوقيع‌على‌اتفاقية‌‌1

الامر‌‌قانون‌وطني‌يتعارض‌معها،‌‌‌‌ا‌حصل‌العكس‌أي‌كان‌هناك‌اتفاقية‌وصدر‌بعده‌‌أو‌العادية‌‌

 ه.‌الذي‌يحدث‌مشكلة‌امام‌القضاء‌الوطني‌في‌تحديد‌أي‌نص‌يجب‌تطبيق

 

الدستوري‌الأردني‌)رسالة‌دكتوراه(،‌جامعة‌2021أبو‌عزام،‌صدام‌)‌‌(1) النظام‌ الدولية‌في‌ المعاهدات‌والاتفاقيات‌ (.‌مكانة‌
‌.‌64العالمية،‌عمان،‌الأردن،‌صة‌العلوم‌الإسلامي‌
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،‌مع‌بقاء‌الدولة‌مسؤولة‌عن‌‌اللاحق‌يلغي‌السابق‌والخاص‌يقيد‌العامنستطيع‌هنا‌اعمال‌قاعدة‌‌ولكن‌‌

‌‌1.‌عدم‌احترامها‌لأحكام‌المعاهدة‌ما‌لم‌تحل‌الأمور‌وفق‌احكام‌القانون‌الدولي‌العام

اقرت‌فيه‌ان‌المعاهدة‌الدولية‌تلغي‌القانون‌‌‌‌بقرار‌لها‌حيث‌لمحكمة‌التمييز‌الأردنية‌‌ت‌اوجاء‌

‌2.السابق‌المخالف‌لها

‌ولكن‌ماذا‌لو‌صدر‌قانون‌لاحق‌يخالف‌ما‌جاء‌بمعاهدة‌دولية؟

نجد‌ان‌القضاء‌الدستوري‌استقر‌على‌ان‌المعاهدة‌واجبة‌التطبيق‌بغض‌النظر‌عن‌اسبقية‌

كان‌لاحقاً‌على‌التصديق،‌تطبيقاً‌لقاعدة‌التدرج‌التشريعي،‌فلا‌يجوز‌لتشريع‌‌أ‌‌سواء‌‌أواصدار‌القانون‌‌

‌‌‌3ان‌يخالف‌تشريعاً‌اعلى‌لا‌يزال‌ساري‌المفعول.‌أدنى

بأي‌شكل‌من‌الاشكال‌فستوصف‌حينها‌‌‌‌مخالفة‌للدستور‌‌الدولية‌‌في‌حال‌لو‌كانت‌المعاهدة‌‌اما.2

الدستورية الفرضية‌بعد‌ المحكمة‌‌‌،‌وسنجيب‌عن‌هذه‌ لبيان‌دور‌ المطلب‌ الثاني‌من‌هذا‌ الفرع‌ في‌

 مر.الدستورية‌في‌التصدي‌لهذا‌الأ

 رع الثاني: التنظيم الرقابي على المعاهدات الدوليةفال

 أولا: الرقابة البرلمانية 

اختلفت‌الدول‌في‌الطريقة‌التي‌اخذت‌بها‌للتصديق‌على‌المعاهدات،‌أي‌ان‌الطرق‌والإجراءات‌

المعاهدة‌ولا‌يوجد‌منهج‌موحد‌في‌تحديد‌السلطة‌المختصة‌بالتصديق،‌فالبعض‌تختلف‌حسب‌طبيعة‌‌

 

:‌‌مجلس‌الدولة‌المصري،‌فتاوى‌الجمعية‌العمومية‌لقسمي‌الفتوى‌والتشريع،‌متوفر‌على‌الموقع‌الالكتروني‌(1)
https://www.youm7.com/story2019/‌‌:18‌/4/2024تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌.‌

.105(.‌مكانة‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌في‌النظام‌الدستوري‌الأردني،‌مرجع‌سابق‌ص2021أبو‌عزام،‌صدام‌)‌  (2) 
(‌بحث‌قانوني‌منشور‌على‌2021لية‌)للمزيد‌حول‌ذلك‌انظر،‌سالمان‌عبد‌العزيز،‌الرقابة‌على‌دستورية‌المعاهدات‌الدو‌‌‌(3)

‌.‌https://manshurat.org/node/74780.24/4/2024تم‌الدخول‌بتاريخ:‌،انونيةق‌تموقع‌منشورا

https://manshurat.org/node/74780
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منح‌حق‌التصديق‌للسلطة‌التشريعية‌والبعض‌الاخر‌منحه‌للسلطة‌التنفيذية‌والبعض‌منحه‌للسلطتين‌‌

‌معاً.

السلطة‌التشريعية‌‌تحصيل‌الموافقة‌على‌بعض‌المعاهدات‌من‌‌الا‌ان‌مشرعنا‌الدستور‌تطلب‌‌

ممثلة‌بمجلسي‌الاعيان‌والنواب‌بالرقابة‌على‌المعاهدات‌الدولية‌باعتبارها‌ممثلة‌عن‌الشعب‌بصورة‌‌

حقوق‌‌‌أوتحقيق‌المصلحة‌العامة‌ورفض‌أي‌معاهدة‌تمس‌المصالح‌العليا‌للدولة‌‌‌‌إلىتهدف‌فيها‌‌

‌‌إلى‌على‌اعتبار‌ان‌صيرورة‌هذه‌المعاهدة‌نافذة‌على‌الصعيد‌الداخلي‌بالإضافة‌‌‌‌وحريات‌المواطنين

‌ان‌القضاء‌سوف‌يستند‌اليها‌في‌القضايا‌المعروضة‌امامه.

بين‌المعاهدات‌الدولية‌في‌‌‌‌مشرعنا‌لم‌يساو ‌‌‌(‌نجد‌ان‌33على‌نص‌المادة‌)عند‌اضطلاعنا‌‌و‌

،‌وجعل‌امر‌ةمرتبطة‌بنظرية‌السياد‌بوصفها‌‌‌‌،‌وانما‌جعل‌بعضها‌يخرج‌عن‌هذه‌الرقابة‌‌الإطارهذا‌‌

الدفاع‌‌‌‌أوكالمعاهدات‌الدولية‌التي‌تتعلق‌بالتحالفات‌العسكرية‌‌‌‌لتصديق‌عليها‌اختصاص‌الملك،ا

ولا‌يكون‌لمجلس‌الامة‌الرقابة‌عليها‌وإصدارها‌‌‌‌المشترك‌بالتالي‌فهي‌مستثناة‌من‌الرقابة‌البرلمانية‌

‌بقانون‌بأي‌حال‌من‌الأحوال.

التي‌تدخل‌في‌‌ الدولية‌ المعاهدات‌ اولًا‌‌‌‌الرقابة،‌‌إطارالا‌ان‌ما‌يعنينا‌هنا‌هو‌ ويجب‌علينا‌

التفرقة‌بين‌الموافقة‌الصادرة‌من‌مجلس‌الامة‌وبين‌التصديق‌الصادر‌من‌الملك،‌حيث‌ان‌الخلط‌‌

بينهم‌امر‌موجود‌فعلًا،‌فالتصديق‌هو‌احدى‌مراحل‌الابرام‌)اجراء‌ينظمه‌القانون‌الدولي(‌وطالما‌ان‌‌

،‌الا‌ان‌ما‌يحصل‌من‌خلط‌بينهم‌يرجع‌‌الملك‌هو‌الذي‌يبرم‌المعاهدات‌فالتصديق‌من‌اختصاصه

‌1اسم‌)قانون‌تصديق‌المعاهدة(.‌ان‌المعاهدة‌الدولية‌بعد‌الموافقة‌عليها‌تصدر‌ب‌إلى

 

المعاهدات،‌ويلاحظ‌ان‌‌‌‌1)) بعقد‌ به‌الجهة‌المخولة‌ للدولة‌وتقوم‌ نهائية‌ملزمة‌ المعاهدة‌بصورة‌ بالتصديق:‌قبول‌ والمقصود‌
للقول‌دائماً‌بالالتزام‌النهائي‌بالمعاهدة،‌فقد‌يكون‌للتوقيع‌هذا‌الأثر‌او‌في‌حالة‌المعاهدات‌التي‌تعرف‌ يشترط.التصديق‌لا‌‌

‌.‌بالاتفاقيات‌التنفيذية
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اما‌في‌مصر‌فالأمر‌مختلف‌من‌ناحية‌واحدة‌فقط،‌وهي‌ان‌الدستور‌المصري‌تطلب‌في‌

الذي‌‌ النص‌ في‌ الواردتين‌ البرلمانية‌‌‌‌أشرناالحالتين‌ بالرقابة‌ الدولية‌ المعاهدات‌ تمر‌ ان‌ سابقاً‌ اليه‌

والقضائية،‌واعطاها‌قوة‌القانون‌بعد‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌وبذلك‌يكون‌قد‌اخضعها‌ايضاً‌لرقابة‌‌

‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌على‌اعتبار‌انها‌بمرتبة‌القوانين‌العادية‌ولا‌يجوز‌ان‌تخالف‌احكام‌الدستور.‌

(‌منه‌حددت‌‌33اما‌فيما‌يتعلق‌بموعد‌تحصيل‌هذه‌الموافقة،‌فنجد‌ان‌الدستور‌في‌المادة‌)

الجهة‌المخولة‌بالتصديق‌وفي‌الفقرة‌الثانية‌نص‌على‌ضرورة‌اخذ‌موافقة‌مجلس‌الامة،‌وهذا‌‌‌‌ابتداءً‌

ني‌ان‌الموافقة‌من‌مجلس‌الوزراء‌انما‌تكون‌لاحقة‌لإبرام‌المعاهدة،‌مما‌يؤكد‌ان‌المشرع‌اشترط‌عي

 للقول‌بنفاذ‌هذه‌المعاهدة‌داخلياً.برام‌المعاهدة‌وصيرورتها‌صحيحة‌وانما‌الموافقة‌لا‌لإ

ذا‌ما‌رفض‌مجلس‌الامة‌الموافقة‌على‌المعاهدة‌فأنه‌‌إالامر‌الذي‌يضعنا‌في‌إشكالية‌كبيرة‌‌

لم‌تطبق‌ما‌جاء‌في‌نصوص‌المعاهدة‌من‌احكام،‌حيث‌انه‌لا‌‌‌‌إذا‌ؤولية‌دولية‌‌يترتب‌على‌الدولة‌مس

‌‌1يجوز‌التذرع‌بالنصوص‌الداخلية‌للتملص‌من‌الالتزامات‌الداخلية.

الا‌انه‌قد‌حصل‌ان‌عرضت‌المعاهدة‌على‌مجلس‌الامة‌قبل‌الالتزام‌النهائي‌بالمعاهدة،‌وذلك‌‌

،‌1967في‌اتفاقية‌الدفاع‌المشترك‌بين‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌والجمهورية‌العربية‌المتحدة‌لسنة‌‌

الالتزام‌‌‌‌ولكن‌يبقى‌الدستور‌غير‌متضمن‌نص‌صريح‌يلزم‌السلطة‌التنفيذية‌على‌عرض‌المعاهدة‌قبل

والذي‌يثبت‌ذلك‌هو‌صدور‌العديد‌من‌المعاهدات‌التي‌تنطبق‌عليها‌احكام‌الفقرة‌الثانية‌‌‌النهائي‌بها

‌2.‌(‌بدون‌عرضها‌على‌مجلس‌الامة‌للموافقة‌عليها33)‌ةمن‌نص‌الماد‌

 

"‌لا‌بجوز‌لطرف‌في‌المعاهدة‌ان‌يحتج‌بنصوص‌‌‌1969(‌من‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌المعاهدات‌لعام‌27جاء‌بنص‌المادة‌)‌1))
‌.‌تنفيذ‌المعاهدة..."قانونه‌الداخلي‌كمبرر‌لإخفاقه‌في‌

احمد‌)‌‌‌2)) ظل‌دستور‌عام‌‌2018الرحامنة،‌محمد‌ المعاهدات‌في‌ مجلة علوم ‌‌،1952(.‌دور‌مجلس‌الامة‌الأردني‌في‌
‌.‌151،‌ص3،‌ع‌45والقانون،الشريعة 
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على‌عكس‌ما‌اخذ‌به‌الدستور‌المصري،‌حيث‌الزم‌السلطة‌التنفيذية‌بعرض‌المعاهدة‌الدولية‌

قبل‌التصديق‌عليها‌على‌مجلس‌النواب‌لأخذ‌الموافقة‌المسبقة‌وقبل‌التزام‌الدولة‌النهائي‌بها،‌حتى‌‌

‌1تتحصل‌الجدوى‌من‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌هذه‌المعاهدات.

والسؤال‌الذي‌يهمنا‌هنا،‌من‌هي‌الجهة‌المعنية‌بتحديد‌معيار‌النفقات‌الإضافية‌لخزينة‌الدولة‌‌

‌المساس‌بحقوق‌الأردنيين؟‌أو

ان‌القول‌بضرورة‌اخذ‌موافقة‌مجلس‌الامة‌في‌نوع‌معين‌من‌المعاهدات،‌يحتم‌وجوب‌وجود‌‌

(،‌الا‌انه‌لن‌يحدد‌الجهة‌المخولة‌‌33المعايير‌التي‌حددها‌المشرع‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌نص‌المادة‌)

تغادر‌‌ لا‌ انها‌ القول‌ ونستطيع‌ المعايير،‌ هذه‌ المبرمة‌‌‌أربعبتطبيق‌ التنفيذية‌ السلطة‌ اما‌ جهات،‌

القضاء‌ابان‌فصله‌في‌نزاع‌يستوجب‌الاستناد‌‌‌‌أومجلس‌الامة،‌‌‌‌أوالمحكمة‌الدستورية،‌‌‌‌أو‌‌،للمعاهدة

‌المعاهدة.‌إلى

ولكن‌لاعتبارات‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌هي‌الجهة‌التي‌تبرم‌المعاهدات‌وتعلم‌بأن‌تلك‌المعاهدة‌

ان‌نص‌المادة‌الذي‌‌‌إلى،‌بالإضافة‌حقوق‌الأردنيين‌تمسّ‌‌أوترتب‌أعباء‌إضافية‌على‌خزانة‌الدولة‌

موافقة‌من‌مجلس‌الامة‌قد‌حدد‌بعدها‌الجهة‌المخولة‌بالإبرام،‌ومن‌‌‌‌إلىحدد‌المعاهدات‌التي‌بحاجة‌‌

تحصيل‌الموافقة‌من‌المجلس‌بالتالي‌هي‌المخولة‌ب‌تحديد‌خضوعها‌لاي‌‌‌إلىثم‌هي‌التي‌تسعى‌‌

‌.‌من‌المعيارين‌ام‌لا

فعلى‌السلطة‌التنفيذية‌عرض‌هذه‌‌‌أحدهماحيث‌وضع‌المشرع‌شرطين‌في‌حال‌تحقق‌وجود‌‌

‌وتتمثل‌هذه‌الحالتين‌ب:‌-بدون‌الملك‌–المعاهدة‌على‌مجلس‌الامة‌‌

‌الخاصة.‌‌أو.‌حالة‌ما‌إذا‌كانت‌المعاهدة‌تمس‌حقوق‌الأردنيين‌العامة‌1

 

.2014م‌(‌من‌الدستور‌المصري‌لعا151بقولها‌"ويصدق‌عليها‌بعد‌موافقة‌مجلس‌النواب"‌من‌نص‌المادة‌)‌ (1‌( 
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الخاصة،‌فهل‌يقصد‌بهذا‌‌‌أو‌وهنا‌لابد‌ان‌نبحث‌ما‌المقصد‌بالمساس‌بحقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌

المساس‌هو‌مجرد‌ان‌نظمت‌المعاهدة‌امراً‌يتعلق‌بحقوق‌الأردنيين‌ام‌ان‌المقصود‌بالمساس‌هنا‌هو‌‌

‌الانتقاص‌من‌حقوق‌وحريات‌الأردنيين؟‌‌إلىالمساس‌السلبي‌والذي‌يؤدي‌

ضوء‌بحثنا‌لموقف‌المحاكم‌الأردنية،‌فنجد‌ان‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌اخذت‌بالاتجاه‌‌ي‌‌وف

(‌من‌الدستور‌الأردني‌بعد‌تعديلها‌بموجب‌تعديل‌33الثاني‌حيث‌جاء‌في‌قرارها"‌يستفاد‌من‌المادة‌)

رقم‌‌‌‌وقرار‌المجلس‌العالي‌لتفسير‌الدستور‌وبقراره‌‌1‌/58والدستور‌رقم‌‌‌‌1958الدستور‌الأردني‌لسنة‌‌

وحيث‌ان‌المقصود‌من‌المساس‌في‌هذه‌الحقوق‌هو‌التأثير‌السلبي‌على‌حقوق‌الأردنيين‌‌"‌‌‌1/62

بالمواد‌‌‌‌أوالعامة‌‌ منه‌ الثاني‌ الفصل‌ الدستور‌في‌ عليها‌ التي‌نص‌ تلك‌ ‌‌أو‌‌‌23_5الخاصة‌سواء‌

‌."الانتقاص‌من‌الحقوق‌العامة‌إلىالحقوق‌الأخرى‌التي‌لها‌صلة‌ومساس‌بها‌،‌بحيث‌يؤدي‌

‌.‌حالة‌لو‌كانت‌المعاهدة‌تحمل‌خزينة‌الدولة‌شيئاً‌من‌النفقات‌2

المحكمة‌‌ ان‌ نجد‌ الدولة‌ خزينة‌ تكلف‌ التي‌ والاتفاقيات‌ المعاهدات‌ عن‌ الحديث‌ إطار‌ وفي‌

الاتفاقات‌‌ ان‌ وقررت‌ المالية،‌ الاتفاقات‌ استثنت‌ سابقاً،‌ اثرناه‌ الذي‌ التفسيري‌ قرارها‌ في‌ الدستورية‌

معنوي‌كالبنوك‌والشركات‌مثلا‌فهي‌غير‌مشمولة‌‌‌‌أوالمالية‌التي‌تبرمها‌الدولة‌مع‌اي‌شخص‌طبيعي‌‌

موافقة‌مجلس‌الامة‌ولو‌كانت‌الاتفاقات‌تحمل‌الخزانة‌شيئاً‌‌‌‌إلىبحكم‌هذه‌المادة‌ولا‌يحتاج‌نفاذها‌‌

‌من‌النفقات.

بالتالي‌والنتيجة‌التي‌ستحصل‌فيما‌يتعلق‌بالاتفاقات‌المالية‌انها‌ستخرج‌من‌الرقابة‌البرلمانية‌‌

النفقات‌‌ الدولة‌شيئاً‌من‌ لو‌ترتب‌عليها‌تحميل‌خزانة‌ المساس‌بحقوق‌‌‌‌أووالدستورية‌ايضاً،‌حتى‌

،‌ونحن‌نرى‌ضرورة‌‌أجنبيبنك‌‌‌‌أوالخاصة‌كاتفاقيات‌القرض‌مع‌أي‌دولة‌اجنبية‌‌‌‌أوالاردنيين‌العامة‌‌
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حتى‌لو‌لم‌تحمل‌خزانة‌الدولة‌نفقات،‌فإن‌لها‌انعكاساً‌على‌حقوق‌‌‌‌،كونهاخضوعها‌للرقابة‌البرلمانية‌‌

‌الأردنيين‌المادية‌والمعنوية.

مجلس‌الامة‌للموافقة‌عليها،‌‌‌‌إلىونفترض‌بعد‌ذلك‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌احالت‌هذه‌المعاهدة‌‌

ومنتهية‌‌ مبرمة‌ انها‌أصبحت‌ بما‌ المعاهدة،‌ هذه‌ إزاء‌ الامة‌ مجلس‌ امام‌ المتاحة‌ الخيارات‌ هي‌ ما‌

‌الإجراءات‌على‌المستوى‌الدولي؟

لى‌‌إذا‌عرض‌ع‌‌انه‌"‌‌2013(‌من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌لعام‌‌83)‌‌‌جاء‌بنص‌المادة

يرفضه‌‌‌‌أواتفاق‌مـن‌أي‌نوع‌كان‌فله‌أن‌يقره‌‌‌‌أوالمجلس‌أي‌مشروع‌قانون‌بالموافقة‌علـى‌معاهـدة‌‌

،‌على‌أنه‌يجوز‌للمجلس‌تأجيل‌‌اقالاتف‌‌‌أوعاهدة‌‌موص‌الصل‌على‌نيوليس‌له‌أن‌يدخل‌أي‌تعد‌

‌.‌الاتفاق‌من‌نقص"‌أوما‌يوجد‌في‌المعاهدة‌‌‌إلىالنظر‌في‌مشروع‌القانون‌مع‌توجيه‌نظر‌الحكومة‌

وعليه‌فأن‌مجلس‌الامة‌يمارس‌هذه‌الرقابة‌ويكون‌له‌السلطة‌باتخاذ‌القرار‌المناسب‌وفقاً‌للنظام‌‌

 الداخلي‌له‌وعلى‌النحو‌التالي:

 ن .الموافقة على المعاهدة كما هي واصدارها بقانو1

بمعنى‌ان‌الموافقة‌تظهر‌من‌خلال‌قانون،‌بالتالي‌مرور‌المعاهدة‌بنفس‌إجراءات‌سن‌القوانين‌‌

اقراره‌من‌كلا‌ المجلس‌عن‌ارادته‌وذلك‌من‌خلال‌ لتعبير‌ الوحيد‌ الطريق‌ العادية،‌والدافع‌هو‌ان‌

 1الملك‌للمصادقة،‌ومن‌ثم‌نشره‌في‌الجريدة‌الرسمية.‌إلى‌ن،‌ومن‌ثم‌رفعه‌سيالمجل

 والسؤال‌الذي‌نطرحه‌هنا‌هو‌ماذا‌لو‌صدرت‌المعاهدة‌الدولية‌بقانون‌مؤقت؟‌‌

 

‌،‌مرجع‌سابق،1952(.‌دور‌مجلس‌الامة‌الأردني‌في‌المعاهدات‌في‌ظل‌دستور‌عام‌‌2018الرحامنة،‌محمد‌احمد‌)‌‌(1)
‌ .154ص
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(‌وبصريح‌العبارة‌على‌ان‌المعاهدة‌الدولية‌لو‌رتبت‌تحميل‌خزانة‌الدولة‌‌33نصت‌المادة‌)‌

‌‌إذا‌الخاصة‌الا‌تكون‌نافذة‌الا‌‌‌‌أوكان‌بها‌مساس‌في‌حقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌‌‌أوشيئاً‌من‌النفقات‌‌

وافق‌عليها‌مجلس‌الامة،‌ولذلك‌موافقة‌مجلس‌الامة‌شرط‌أساسي‌لاستكمال‌إجراءات‌نفاذ‌المعاهدة،‌‌

وذلك‌لأن‌اشتراط‌المشرع‌لهذه‌الموافقة‌خاصة‌من‌مجلس‌الامة‌ليس‌اجراءً‌لإقرار‌قانون‌بالمعنى‌‌

ما‌يهدف‌هذا‌الاجراء‌من‌رقابة‌برلمانية‌‌‌‌إلىالموضوعي‌وانما‌اجراء‌شكلي‌فرضه‌الدستور‌بالإضافة‌‌

‌على‌هذا‌النوع‌من‌المعاهدات.‌‌

 . الامتناع عن التصديق  2

ما‌استوفت‌الدولة‌إجراءات‌‌‌إذابمعنى‌ان‌يرفض‌مجلس‌الامة‌المصادقة‌على‌المعاهدة،‌بالتالي‌‌

نكون‌هنا‌امام‌اخلال‌‌‌الداخلي،التصديق‌على‌الصعيد‌الدولي‌وتم‌الامتناع‌عن‌الموافقة‌على‌الصعيد‌‌

السياق‌‌‌‌الدولية،بالمسؤولية‌‌ يدعو‌في‌هذا‌ الدولية‌‌‌‌إلىمما‌ المعاهدات‌ السابقة‌على‌ الرقابة‌ تطبيق‌

‌1لنضمن‌تحصيل‌الجدوى‌المرجوة‌من‌الرقابة‌البرلمانية.

 . تأجيل النظر في المعاهدة3

قد‌يقرر‌مجلس‌الامة‌ان‌يؤجل‌النظر‌في‌المعاهدة،‌الا‌ان‌النظام‌الداخلي‌لم‌يتضمن‌مدة‌‌

معينة‌يسمح‌فيها‌لمجلس‌الامة‌بتأجيل‌النظر‌في‌المعاهدة،‌وكان‌الاجدر‌ان‌تحدد‌مدة‌يتقيد‌خلالها‌‌

الداخلي‌على‌ النظام‌ داخلياً،‌مثل‌ان‌يشترط‌ المعاهدة‌وتطبق‌ ‌مجلس‌الامة‌حتى‌لا‌تسري‌احكام‌

‌مجلس‌الامة‌ضرورة‌النظر‌فيها‌خلال‌الدورة‌التي‌تم‌فيها‌عرض‌المعاهدة‌عليه.

 ما يوجد من نقص في المعاهدة إلى. توجيه الحكومة 4

 

.98ص‌سابق،(.‌مكانة‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌في‌النظام‌الدستوري‌الأردني،‌مرجع‌2021أبو‌عزام،‌صدام‌)‌ (1) 



94 

 
 

أدوات‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌اعمال‌الحكومة‌والتي‌تمارس‌من‌قبل‌‌‌ىوتعتبر‌هذه‌الطريقة‌احد‌

الحكومة‌‌‌إلىترسله‌‌‌‌-حسب‌موضوع‌المعاهدة-مجلس‌النواب‌من‌خلال‌تقرير‌من‌أي‌لجنة‌مختصة‌‌

ب الخاص‌ التسلسل‌ وفق‌ الرقابة‌ هذه‌ تتطور‌ ان‌ ويمكن‌ النقص،‌ أوجه‌ إيضاح‌ منها‌ دوات‌أوالطلب‌

‌1الرقابة.

 التحفظ . 5

وفق‌اتفاقية‌فينا‌لقانون‌‌‌‌-استثناء‌نص‌ما‌في‌المعاهدة‌‌‌‌أوويقوم‌مجلس‌الامة‌بذلك‌عندما‌يريد‌شل‌‌

 2توافق‌بين‌السلطتين.‌‌إلىللوصول‌بالنهاية‌‌-المعاهدات‌

 ثانياً: رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية

،‌‌الرقابة‌على‌دستورية‌المعاهدات‌الدوليةلقد‌ثار‌جدل‌فقهي‌حول‌احقية‌المحكمة‌الدستورية‌في‌‌

في‌ظل‌عدم‌وجود‌نص‌دستوري،‌حيث‌ان‌الدستور‌الأردني‌لم‌ينص‌بصريح‌العبارة‌على‌احقية‌‌

وما‌أوجه‌‌‌،اق‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌هذه‌المعاهدات‌طفما‌ن‌‌.المحكمة‌الدستورية‌في‌ذلك

‌المخالفات‌التي‌تأخذ‌بها‌المحكمة‌ك‌سبب‌للحكم‌بعدم‌دستورية‌هذه‌المعاهدات.

من‌أوجه‌مخالفة‌وحتى‌طرق‌‌‌‌ما‌ينطبق‌على‌التشريعات‌الوطنيةكل‌‌وما‌نريد‌قوله‌هنا‌‌ان‌‌‌

نطبق‌أيضا‌على‌المعاهدات‌الدولية،‌كون‌المعاهدات‌الدولية‌التي‌تخضع‌للرقابة‌الدستورية‌‌ي‌‌الرقابة

‌هي‌فقط‌المعاهدات‌التي‌تصدر‌على‌شكل‌تشريعات‌وطنية‌)قانون(.‌

خلاو المشرع‌‌‌‌لمن‌ ان‌ وحيث‌ الدولية،‌ والاتفاقيات‌ للمعاهدات‌ الدستوري‌ للتنظيم‌ دراستنا‌

الدستوري‌نظم‌احكام‌المعاهدات‌الدولية‌بنص‌واحد‌فقط،‌فقد‌اعترى‌هذا‌النص‌العديد‌من‌الإشكاليات‌‌

 

.‌99(‌مكانة‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌في‌النظام‌الدستوري‌الأردني.‌مرجع‌سابق‌،‌ص2021أبو‌عزام،‌صدام‌)‌ (1)  
.99(.‌نفس‌المرجع،‌ص2021أبو‌عزام،‌صدام‌)‌ (2) 
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انعكاس‌ذلك‌على‌الواقع‌التطبيقي‌‌‌‌إلىوالتي‌تتمثل‌بالقصور‌التشريعي‌وعدم‌الوضوح،‌الامر‌الذي‌أدى‌‌

الامر‌الذي‌يصعب‌علينا‌،‌‌،‌حيث‌نجد‌ان‌موقف‌السلطات‌المختصة‌والقضاء‌متفاوت‌جداً‌للنص‌

ثابت‌في‌هذا‌الخصوص،‌وفي‌هذا‌السياق‌سنتطرق‌‌ عدد‌من‌المعاهدات‌‌‌إلىاتجاهه‌تحديد‌نهج‌

‌:‌(‌من‌الدستور33وبيان‌ما‌الإشكاليات‌التي‌واجهت‌نص‌المادة‌)‌الدولية‌لمناقشة‌إجراءات‌إقرارها

‌. اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"1

الا هذه‌ مستندة‌‌قتفاجاءت‌ هي‌‌‌‌إلىية‌ والنساء‌ الرجال‌ بين‌ المساواة‌ الانسان‌‌‌‌أحد‌ان‌ حقوق‌

الأساسية‌وان‌التمييز‌ضد‌النساء‌يشكل‌انتهاكاً‌لمبادئ‌المساواة‌في‌الحقوق‌واحترام‌الكرامة‌الإنسانية،‌‌

خلا من‌ وضع‌‌‌‌لمؤكدة‌ في‌ والمشاركة‌ للانتخابات،‌ والترشح‌ التصويت‌ في‌ المرأة‌ حق‌ على‌ ذلك‌

التعليم‌والحق‌في‌العمل،‌والضمان‌‌‌إلىالسياسية‌العامة‌واشغال‌المناصب‌العامة‌وإمكانية‌الوصول‌‌

‌.‌الاجتماعي‌والخ..

‌‌2007وتم‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌في‌عام‌‌‌1992الاتفاقية‌عام‌‌‌‌إلى‌حيث‌انضمت‌الأردن‌‌

الامر‌الذي‌يزيد‌المسألة‌تعقيداً‌عند‌تحليل‌آليات‌العمل‌‌‌،بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌وبدون‌إرادة‌ملكية

على‌الاتفاقيات‌فالبعض‌قد‌صدر‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بإرادة‌ملكية‌والبعض‌الآخر‌بقرار‌من‌‌

‌الامر‌الذي‌يوضح‌لنا‌مدى‌التفاوت‌بين‌إجراءات‌كل‌اتفاقية.‌‌‌مقرون‌بإرادة‌ملكيةغير‌‌مجلس‌الوزراء‌‌

انها‌تحوي‌نصوص‌منافية‌للشريعة‌حيث‌‌ مضمون‌هذه‌الاتفاقية‌من‌ ثار‌جدل‌واسع‌حول‌

انها‌أصبحت‌‌ البعض‌ ظن‌ بها‌حيث‌ الاعتراف‌ وعدم‌ وينبغي‌رفضها‌ وتقاليدنا‌ ولعاداتنا‌ الإسلامية‌

بصورة‌قانون‌خاص،‌وعلى‌ضوء‌ذلك‌تم‌التحفظ‌على‌ثلاثة‌بنود‌من‌هذه‌الاتفاقية‌بما‌يتناسب‌مع‌

‌‌1.ية‌والعادات‌والتقاليد‌السائدةشريعتنا‌الإسلام

 

(‌من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌كافة‌اشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌مع‌9‌‌/2(‌و)15/4/‌ج‌،‌د‌،‌ز(‌و‌)16انظر‌نص‌المادة‌)‌‌1))
‌بموجب‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌وإرادة‌ملكية‌سامية.‌2009(‌في‌عام‌15/4المادة‌سحب‌التحفظ‌على‌نص‌د‌العلم‌ان‌الأردن‌ق
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والذي‌‌‌‌‌‌ الشرعية‌ الزرقاء‌ من‌محكمة‌ اليها‌ الأردنية‌نظرت‌في‌طعن‌محال‌ التمييز‌ ان‌محكمة‌

يتضمن‌الدفع‌بعدم‌دستورية‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الخامسة‌عشر‌من‌اتفاقية‌)سيداو(‌لغايات‌البت‌

ولكن‌محكمة‌التمييز‌قامت‌برد‌الدعوى‌شكلًا‌لعدم‌دفع‌الرسوم‌‌‌‌،الدستوريةالمحكمة‌‌‌‌إلىبأمر‌احالتها‌‌

‌2013.1(‌لسنة‌12المادة‌الثانية‌من‌نظام‌رسوم‌الدفع‌بعدم‌الدستورية‌رقم‌)‌‌إلىاستناداً‌

وفي‌قرار‌لمحكمة‌الصلح‌قالت‌فيه‌"‌وتجد‌المحكمة‌أن‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌

التمييز‌ضد‌المرأة‌"سيداوي"‌....هي‌من‌المعاهدات‌)بمعناها‌الضيق(‌أي‌التي‌تتعلق‌بوظيفة‌الدولة‌

(‌‌33المالية‌وعليه‌فإنها‌تكون‌مشمولة‌بحكم‌المادة‌)‌‌أوكشخص‌معنوي‌عام‌وليست‌من‌الاتفاقيات‌‌

أحكام‌هذه‌المعاهدة‌تجد‌المحكمة‌أنها‌لا‌تكلف‌خزينة‌‌‌‌إلىمن‌الدستور‌الأردني‌آنفة‌الذكر‌وبالنظر‌‌

الخاصة‌وعليه‌فإن‌أحكامها‌تكون‌واجبة‌‌‌‌أوالدولة‌أي‌نفقات‌ولا‌تنتقض‌من‌حقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌

يع‌الداخلي‌للمملكة‌‌النفاذ‌بمجرد‌المصادقة‌عليها‌ونشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية،‌وتكون‌جزء‌من‌التشر‌

‌"...2‌

،‌طبقت‌الاتفاقية‌في‌القضية‌المعروضة‌امامها،‌على‌اعتبار‌ان‌‌مأدبانجد‌ان‌محكمة‌صلح‌‌

النص‌الذي‌طبقته‌ليس‌من‌ضمن‌المواد‌التي‌تحفظ‌الأردن‌عليها،‌واعتبرت‌ان‌موضوع‌الاتفاقية‌لا‌‌

بالتالي‌هو‌لا‌يحتاج‌‌ موافقة‌من‌مجلس‌الامة،‌‌‌إلىيمس‌حقوق‌الأردنيين‌ولا‌يكلف‌خزينة‌الدولة‌

‌بالتالي‌فالمعاهدة‌دستورية‌أي‌صدرت‌حسب‌الإجراءات‌الدستورية.

 1976عام  . اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا2

 

الصادر‌من‌محكمة‌تمييز‌حقوق‌/‌عندما‌كانت‌محكمة‌التمييز‌مختصة‌بذلك‌وقبل‌التعديلات‌‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌3800قرار‌رقم‌‌‌‌1))
‌المحكمة‌الدستورية.‌إلىالمحاكم‌يحال‌مباشرة‌‌إلىالتي‌سحبت‌هذا‌الحق‌منها‌وجعلت‌الطعن‌المقدم‌‌2022م‌الدستورية‌لعا

الصادر‌عن‌محكمة‌صلح‌حقوق‌ومادبا.‌2023لسنة‌‌1187الحكم‌رقم‌  (2( 
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حسب‌نص‌المادة‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌5تمت‌المصادقة‌على‌هذه‌الاتفاقية‌بموجب‌قانون‌مؤقت‌رقم‌‌

‌.من‌الدستور‌94‌/1

على‌المعاهدات‌المركبة‌ليس‌اجراءً‌لإقرار‌مع‌انه‌وكما‌ذكرنا‌سابقاً،‌ان‌موافقة‌مجلس‌الامة‌‌

‌.‌ولا‌يمكن‌تغافله‌قانون‌بالمعنى‌الموضوعي‌وانما‌اجراءً‌شكلياً‌تطلبه‌الدستور

 . اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  3

في‌‌ الاختياري‌ وبروتوكولها‌ الاتفاقية‌ هذه‌ اعتماد‌ الأول‌‌‌‌13تم‌ هذه‌2006كانون‌ وتؤكد‌ ‌،

بق‌الاتفا الإعاقة‌ من‌ يعانون‌ الذين‌ الاشخاص‌ تمتع‌ ضرورة‌ على‌ والحريات‌‌كافة‌‌ية‌ الانسان‌ حقوق‌

وتحدد‌المجالات‌التي‌يجب‌ادماج‌ذوي‌الإعاقة‌فيها‌لكي‌تمارس‌هذه‌الفئة‌حقوقهم‌بالفعل،‌‌‌‌،العامة

‌وحددت‌ايضاً‌المجالات‌التي‌انتهكت‌حقوقهم‌فيها‌وأين‌يجب‌تعزيز‌حماية‌هذه‌الحقوق.

وتم‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بعد‌عرضها‌‌‌‌2008هذه‌الاتفاقية‌عام‌‌‌‌إلى‌وانضمت‌الأردن‌‌

اتفاقية‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌ على‌مجلس‌الامة‌والمصادقة‌عليها‌بموجب‌قانون‌المصادقة‌على‌

‌.‌2008لسنة‌‌‌7الإعاقة‌رقم‌‌

نجد‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌قامت‌بعرض‌الاتفاقية‌على‌مجلس‌الامة‌قبل‌المصادقة‌عليها،‌على‌

النهج‌الذي‌انتهجته‌في‌اغلب‌الاتفاقيات،‌الامر‌الذي‌يؤدي‌وكما‌ذكرنا‌سابقاً‌‌ ضمان‌‌‌‌إلىعكس‌

‌الجدوى‌من‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌حال‌رفض‌مجلس‌الامة‌المصادقة‌على‌هذه‌الاتفاقية.‌

النهج‌الوطني‌حيال الباحثة‌ان‌ المعاهدات‌‌‌ومن‌خلال‌استعراضنا‌لعدد‌من‌الاتفاقيات‌ترى‌

بعض‌المعاهدات‌تم‌التصديق‌عليها‌بإرادة‌ملكية‌بينما‌نرى‌معاهدات‌ثابتاً‌حيث‌ان‌‌الدولية‌لم‌يكن‌‌

أخرى‌قد‌نشرت‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بدون‌إرادة‌ملكية،‌ونشهد‌هذا‌النهج‌حتى‌في‌المعاهدات‌التي‌

تتشابه‌في‌موضوعاتها،‌فمثلا‌نلاحظ‌ان‌اتفاقية‌"سيداو"‌قد‌تم‌المصادقة‌عليها‌بدون‌إرادة‌ملكية‌في‌‌
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اتفاقية‌حقوق‌‌‌‌ان‌‌‌تم‌سحب‌التحفظ‌بإرادة‌ملكية،‌في‌حين‌نرى‌‌‌2009البداية‌وعند‌سحب‌التحفظ‌عام‌‌

‌ها‌بقانون‌ر‌الطفل‌تم‌عرضها‌على‌مجلس‌الامة‌والمصادقة‌عليها‌واصدا

فإن‌الواقع‌الفعلي‌في‌الأردن‌هو‌ان‌كثيراً‌من‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌التي‌‌‌هو‌واضحوكما‌‌

الفقه‌‌ غالبية‌ اليه‌ ذهب‌ ما‌ عكس‌ على‌ مؤقتة،‌ بقوانين‌ إقرارها‌ تم‌ قد‌ الامة‌ مجلس‌ موافقة‌ تتطلب‌

هذا‌الواقع‌حكماً‌غاية‌في‌الأهمية‌واغفل‌اجراءً‌من‌إجراءات‌الرقابة‌على‌‌‌‌أسقطالدستوري،‌بالتالي‌‌

‌هذا‌النوع‌من‌المعاهدات‌الا‌وهي‌الرقابة‌البرلمانية.

هنا،‌وبما‌ان‌محكمة‌التمييز‌اقرت‌انه‌حتى‌ينطبق‌شرط‌عرض‌الاتفاقيات‌‌يمكن‌قوله‌‌وما‌‌

السلطة‌على‌مجلس‌الامة‌لابد‌من‌مساسها‌بحقوق‌وحريات‌الأردنيين‌بصورة‌سلبية،‌في‌حين‌نجد‌ان‌‌

تم‌عرضها‌على‌مجلس‌الامة‌والمصادقة‌‌‌كاتفاقية‌حقوق‌الطفل‌والتيالتنفيذية‌لم‌تتقيد‌بهذا‌المعيار‌‌

الخاصة،‌بل‌العكس،‌هي‌تعزز‌من‌حماية‌حقوق‌‌‌‌أوليها‌بقانون،‌لا‌تمس‌حقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌ع

‌هذه‌الفئات.

ان‌السلطة‌التنفيذية‌اتبعت‌نهجاً‌ثابتاً‌فيما‌يتعلق‌بمعاهدات‌التعاون‌القضائي‌وتسليم‌‌‌في‌حين

المجرمين‌نظراً‌لوجود‌سوابق‌قضائية‌على‌عدم‌الاعتراف‌بتلك‌المعاهدات‌بمعزل‌عن‌تصديق‌مجلس‌‌

الامة‌وان‌المساس‌بحقوق‌الاردنيين‌وارد‌فيها‌بشكل‌صريح،‌حيث‌درج‌العمل‌على‌ان‌ترسل‌هذه‌‌

‌1مجلس‌الامة‌للتصديق‌عليها.‌‌إلىتفاقيات‌الا

  

 

.151،‌مرجع‌سابق،‌ص1952(.‌دور‌مجلس‌الأمة‌في‌المعاهدات‌في‌ظل‌دستور‌2018الرحامنة،‌محمد‌)‌ (1( 
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 : المبحث الثاني 
 أثر الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة  

الديمقراطية‌والمواطنة‌الفعالة‌من‌خلال‌حماية‌حقوق‌‌تساهم‌الرقابة‌الدستورية‌في‌تعزيز‌‌

احترامها وضمان‌ وبناءً‌الإنسان‌ المبحث‌‌‌‌،‌ هذا‌ تقسيم‌ سيتم‌ ذلك‌ مطلبين،‌‌‌‌إلىعلى‌

عن‌‌ الحديث‌ الأول‌ المطلب‌ حماية‌‌سيتضمن‌ مجال‌ في‌ الدستورية‌ المحكمة‌ تطبيقات‌

العامة والحريات‌ عن‌‌الحقوق‌ الحديث‌ تضمن‌ فقد‌ الثاني‌ المطلب‌ أما‌ الحكم‌‌،‌ طبيعة‌

‌.‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌وحجيته

 ل المطلب الأو
 تطبيقات المحكمة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة 

تطبيقات‌المحكمة‌الدستورية‌في‌مجال‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌سيتم‌الحديث‌في‌هذا‌المطلب‌عن‌‌

المساواة‌كونه‌الأساس‌الذي‌تستند‌إليه‌باقي‌‌خلال‌توضيح‌موقف‌المحكمة‌حيال‌مبدأ‌‌‌‌من‌‌العامة

الفرع‌الأول‌من‌هذا‌المطلب،‌ثم‌الانتقال‌للحديث‌عن‌موقف‌المحكمة‌من‌ الحقوق‌والحريات‌في‌

‌.‌وكيف‌كان‌لإحكامها‌الأثر‌في‌حمايتها‌الحقوق‌والحريات‌العامة

 الفرع الأول: احكام المحكمة الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة

حماية‌الحقوق‌‌‌إلىبداية‌وقبل‌الخوض‌في‌الحديث‌عن‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌التي‌هدفت‌‌

والحريات‌العامة،‌لا‌بد‌لنا‌من‌التعرض‌قرارات‌واحكام‌المحكمة‌الدستورية‌وموقفها‌من‌مبدأ‌المساواة‌

والذي‌يعتبر‌أحد‌المبادئ‌الأساسية‌والذي‌تستند‌اليه‌كامل‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌والذي‌بدونه‌لا‌‌

للجسد‌وبدونه‌لا‌وجود‌للحرية‌ذلك‌ان‌المساواة‌وجود‌لمعنى‌الديمقراطية‌إذ‌انه‌بالنسبة‌لها‌بمثابة‌الروح‌‌
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هي‌أساس‌الحرية،‌حيث‌ان‌مبدأ‌المساواة‌المقرر‌في‌جميع‌الدساتير‌يعتبر‌من‌اكثر‌المفاهيم‌الدستورية‌‌

‌المتفق‌عليها‌وهو‌مبدأ‌تقتضيه‌الحياة‌المشتركة.

اما‌من‌حيث‌ابعاد‌هذه‌المساواة‌فأنها‌تشمل‌اولًا‌المساواة‌في‌الحقوق‌وعلى‌رأسها‌المساواة‌امام‌‌

القانون،‌والذي‌تنص‌عليه‌صراحة‌اغلب‌دساتير‌العالم،‌ومن‌صور‌المساواة‌امام‌القانون‌هو‌المساواة‌‌

والمساواة‌في‌الانتفاع‌‌‌‌في‌الحقوق‌السياسية‌والمساواة‌امام‌القضاء‌والمساواة‌في‌تقلد‌الوظائف‌العامة

بالمرفق‌العام،‌وثانياً‌المساواة‌امام‌الأعباء‌العامة،‌فمبدأ‌المساواة‌لا‌يقتصر‌فقط‌على‌الحقوق‌التي‌‌

‌1يتمتع‌بها‌الافراد‌وانما‌يمتد‌ليشمل‌المساواة‌امام‌التكاليف‌الضريبية.‌

مبدأ‌‌احكاماً‌تتعلق‌بوضعت‌‌التي‌‌‌‌قرارات‌من‌ال‌‌كثيرصدر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌ال‌

‌:‌بعض‌منها‌إلىسنتطرق‌‌المساواة‌والتي

أما‌المساواة‌التي‌نصت‌القول‌بأنه‌"‌‌‌‌إلى‌‌2024(‌لسنة‌‌2حكمها‌رقم‌)ذهبت‌المحكمة‌في‌‌فقد‌‌

(‌من‌الدستور‌فإنها‌تتحقق‌بتوافر‌شرطي‌العموم‌والتجريد‌في‌التشريعات‌الناظمة‌‌6/1عليها‌المادة‌)

للحقوق‌والواجبات‌وبالتالي‌فهي‌ليست‌مساواة‌حسابية‌لأن‌المشرع‌يملك‌بسلطته‌التقديرية‌ولغايات‌‌

لمراكز‌القانونية‌التي‌يتساوى‌بها‌تحقيق‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة‌وضع‌شروط‌تتحدد‌بموجبها‌ا

توافرت‌هذه‌الشروط‌في‌فئة‌من‌الافراد‌وجب‌اعمال‌المساواة‌بينهم‌‌‌‌إذاالافراد‌امام‌القانون،‌بحيث‌‌

‌لتماثل‌ظروفهم‌ومراكزهم‌القانونية".

‌أطراف‌حماية‌مبدأ‌المساواة‌بين‌‌‌‌إن"‌...على‌‌‌‌2018(‌لسنة‌‌1وأكدت‌ايضاً‌في‌الحكم‌رقم‌)

‌.‌الدعوى‌في‌المخاصمة‌القضائية‌يشكل‌الركن‌الأساسي‌لظهر‌وكينونة‌بذل‌العدالة‌لطالبيها"

 

والحريات‌العامة‌وضمانات‌حمايتها،‌مرجع‌سابق،‌‌(.‌النظم‌السياسية‌الكتاب‌السادس‌الحقوق‌2011الدبس،‌عصام‌علي‌)‌1))
‌‌‌ .98ص
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انه"‌يتحقق‌مبدأ‌المساواة‌الذي‌يقوم‌على‌إخضاع‌جميع‌‌‌‌ونصت‌المحكمة‌ايضاً‌في‌حكم‌لها

‌1.المراكز‌القانونية‌المتماثلة‌لمعاملة‌قانونية‌واحدة"

كبر‌الأثر‌‌أمبدأ‌المساواة‌لوحسب‌ما‌نرى‌في‌الاحكام‌السابقة‌فأن‌المحكمة‌قد‌اكدت‌على‌ان‌‌

يات‌المنصوص‌عليها‌‌في‌توفير‌الحماية‌القانونية‌المتكافئة‌للأفراد‌والتي‌لا‌تقتصر‌على‌الحقوق‌والحر‌

‌والمقننة‌في‌النصوص‌فحسب‌وانما‌تمتد‌لتشمل‌كافة‌الحقوق‌التي‌يكفلها‌المشرع.‌

المساواة‌الوصول‌اليها‌حسبما‌جاء‌بأحكام‌المحكمة‌هي‌‌‌‌يجب‌‌‌ان‌المساواة‌التي‌‌إلىبالإضافة‌‌

تطبق‌‌‌‌وليست‌المطلقة‌أي‌المساواة‌امام‌القانون‌لا‌المساواة‌الفعلية‌وتقوم‌فكرة‌هذه‌المساواة‌بأن‌‌نسبيةال

عامل‌القانون‌افراد‌‌إذاالمساواة‌على‌افراد‌لهم‌نفس‌المراكز‌القانونية،‌بالتالي‌يعد‌خرقاً‌لمبدأ‌المساواة‌

انه‌يتطلب‌مراعاة‌الاختلاف‌بين‌‌‌‌إلىلهم‌مراكز‌قانونية‌مختلفة،‌معاملة‌مماثلة،‌فمبدأ‌المساواة‌إضافة‌‌

‌.حماية‌هذه‌الاختلافات‌ايضاً‌قدرات‌ومراكز‌الافراد،‌يتطلب‌

لا‌يعتبر‌اخلالًا‌بمبدأ‌المساواة‌قبول‌بعض‌الافراد‌لشغل‌وظيفة‌عامة‌دون‌غيره‌لانطباق‌‌بالتالي‌‌

الشروط‌الموضوعية‌عليهم،‌كذلك‌لا‌يعتبر‌اخلالًا‌بهذا‌المبدأ‌في‌حال‌لو‌حدد‌القانون‌سن‌معين‌‌

‌2لممارسة‌حق‌الانتخاب‌مثلًا.

الركن‌الأساسي‌لتحقق‌‌هو‌‌المحكمة‌اعتبرت‌مبدأ‌المساواة‌‌ان‌‌،‌‌ما‌ذكرناه‌سابقاً‌‌‌إلىونضيف‌‌

سيشكل‌‌‌‌انتفاء‌العدالة‌في‌التشريعات‌وبالتالي‌‌إلىالعدالة،‌أي‌ان‌مخالفة‌مبدأ‌المساواة‌يؤدي‌بالتأكيد‌‌

عدم‌مراعاة‌التشريعات‌الوطنية‌لمبدأ‌المساواة‌‌وبالتالي‌فإن‌‌اعتداءً‌على‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌‌‌‌ذلك

‌.(‌من‌الدستور6‌/1لنص‌المادة‌)‌يشكل‌مخالفة‌دستورية‌صريحةس

 

.2021(‌لسنة‌1الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌رقم‌)  (1( 
‌   .97(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2011(‌الدبس،‌عصام‌علي‌)2)
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يمكن‌القول‌ان‌وجود‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌قائم‌‌‌‌من‌احكام‌وقرارات،‌‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق

 .‌وكفالة‌احترامه‌بصفة‌أساسية‌على‌وجود‌مبدأ‌المساواة‌

 الفرع الثاني: احكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة 

اما‌عن‌احكام‌وقرارات‌المحكمة‌الدستورية‌في‌مجال‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌فقد‌أصدرت‌‌

هدفت‌‌ التي‌ الاحكام‌ من‌ العديد‌ الأردنية‌ الدستورية‌ العامة‌‌‌إلىالمحكمة‌ والحريات‌ الحقوق‌ حماية‌

‌ومنها:‌وضمان‌احترامها

 حماية المحكمة الدستورية للحقوق المالية  .1

 2023( لسنة 6رقم ) لحكما أ.

نظام‌حماية‌‌(‌من‌‌62الغاء‌الفقرة‌)د(‌من‌نص‌المادة‌)حكم‌‌قررت‌المحكمة‌الدستورية‌في‌هذا‌ال

‌.‌2001(‌لسنة‌21رقم‌)‌البيئة‌في‌منطقة‌العقبة‌الاقتصادية‌الخاصة‌

%(‌من‌مبلغ‌كلفة‌‌25حيث‌نصت‌الفقرة‌)د(‌منه‌على‌"‌تستوفي‌السلطة‌مبلغاً‌إضافياً‌مقداره‌)

‌المحكوم‌به‌حسب‌مقتضى‌الحال".‌أوالمقدر‌من‌اللجنة‌الخاصة‌‌أوإزالة‌الضرر‌اللاحق‌بالبيئة‌‌

الغت‌المحكمة‌هذا‌النص‌وقالت‌في‌قرارها‌ان‌اقتضاء‌أي‌مبالغ‌من‌الافراد‌وبأي‌صورة‌كانت‌‌

نص‌قانوني‌يبين‌السبب‌الذي‌تم‌بموجبه‌تقاضي‌هذه‌المبالغ،‌وانه‌لا‌يجوز‌‌‌‌إلىيستوجب‌الاستناد‌‌

‌.‌الباسها‌ثوباً‌مجافياً‌لحقيقتها‌أوغير‌مجالها‌‌إلىنقل‌القواعد‌

ان‌المشرع‌لم‌يبين‌في‌هذه‌الفقرة‌مقتضى‌الحال‌الذي‌يستوجب‌تقاضي‌‌‌‌إلى‌واستندت‌في‌قرارها‌‌

%(‌موضوع‌هذه‌الفقرة‌،‌مما‌يجعل‌تقاضيها‌تقاض‌بدون‌سبب‌مشروع‌ويشكل‌تعديا25‌‌ًمبلغ‌ال‌)

(‌من‌الدستور‌التي‌حظرت‌على‌القوانين‌التي‌تصدر‌‌128/1على‌حق‌مالي‌بالمخالفة‌لأحكام‌المادة‌)
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‌‌إلى‌المساس‌بأساسياتها‌الأمر‌الذي‌دعا‌المحكمة‌‌‌‌أوبموجب‌الدستور‌التأثير‌على‌الحريات‌والحقوق‌‌

الغاء‌هذه‌الفقرة‌وتقرير‌عدم‌دستوريتها‌بوصفها‌مصادمة‌ومعارضة‌لأحكام‌الدستور‌وتستوجب‌الحكم‌‌

بعدم‌دستوريتها‌بوصفها‌كافلة‌لحقوق‌المواطنين‌وحرياتهم‌‌وأن‌عماد‌عملها‌الشرعية‌الدستورية‌المعبرة‌‌

‌كمة‌لترسيخها.‌عن‌ضمير‌الأمة‌وان‌صيانة‌الدستور‌والحفاظ‌على‌أحكامه‌مهمة‌رئيسة‌وجدت‌المح

 2014لسنة  (4)الحكم رقم ب. 

(‌من‌نظام‌موظفي‌وكالة‌‌14قررت‌المحكمة‌هنا‌عدم‌دستورية‌الفقرة‌)ب(‌من‌نص‌المادة‌)

‌( رقم‌ الأردنية‌ لسنة‌‌17الانباء‌ المصنفون‌‌‌‌2010(‌ الصحفيون‌ الموظفون‌ يبقى‌ ‌" فيها‌ جاء‌ حيث‌

النظام‌خاضعين‌‌ التقاعد‌المدني‌قبل‌صدور‌هذا‌ للتقاعد‌ما‌‌‌‌لأحكامهالخاضعون‌لأحكام‌ ويخضع‌

%(‌من‌رواتبهم‌الأساسية‌المستحقة‌لهم‌بعد‌توفيق‌أوضاعهم‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌النظام‌ويتم‌65نسبته‌)

‌احتساب‌العائدات‌التقاعدية‌وفق‌احكام‌قانون‌التقاعد‌المدني‌النافذ".

حيث‌يتبين‌هنا‌ان‌نص‌المادة‌المذكور‌قد‌مايز‌بين‌فئتين‌من‌الموظفين‌الذين‌اكتملت‌بشأنهم‌‌

%(‌65شرائط‌استحقاق‌راتب‌التقاعد‌المدني‌احدها‌الصحفيون‌من‌الموظفين‌اذ‌تخضع‌ما‌نسبته‌)

ي‌‌من‌رواتبهم‌المستحقة‌لغايات‌حساب‌مقدار‌التقاعد‌والأخرى‌هي‌التي‌تخضع‌لقانون‌التقاعد‌المدن

الراتب‌‌ التقاعدي‌على‌أساس‌احتساب‌ )‌ولا‌تمارس‌من‌تشملها‌اعمال‌الصحافة(‌ويحتسب‌راتبها‌

‌‌1959(‌لسنة‌‌34الأساسي‌كاملًا‌رغم‌ان‌الفئتين‌من‌الموظفين‌المشمولين‌بقانون‌التقاعد‌المدني‌رقم‌)

‌الراتب‌الأساسي‌كاملًا‌اساساً‌لاحتساب‌الراتب‌التقاعدي.‌إلى/أ(‌منه‌19د‌المادة‌)التي‌تستن

مباشرتهما‌‌‌‌إلىواستناداً‌‌ مجال‌ في‌ والتنفيذية‌ التشريعية‌ السلطتان‌ تخل‌ ان‌ يجوز‌ لا‌ انه‌

لاختصاصاتهما‌التي‌نص‌عليها‌الدستور‌بالحماية‌المتكافئة‌للحقوق‌جميعاً‌سواء‌التي‌ضمنها‌الدستور‌‌

النصوص‌‌‌أو من‌ مانعاً‌ المساواة‌ مبدأ‌ يكون‌ وبذلك‌ المجتمعي،‌ والامن‌ للسلم‌ تحقيقاً‌ وذلك‌ المشرع‌

‌ز‌القانونية‌التي‌تتماثل‌عناصرها.كالقانونية‌التي‌يقيم‌بها‌المشرع‌تمييزاً‌غير‌مبرر‌تتنافر‌به‌المرا
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الملكية‌ لحق‌ الدستور‌ كفلها‌ التي‌ الحماية‌ فإن‌ ذلك‌ عن‌ وفضلًا‌ انه‌ ايضاً‌ المحكمة‌ وتقول‌

تمتد‌‌ جهد‌شريف‌ من‌ المتحصلة‌ عينياً‌‌‌‌إلىالخاصة‌ الحق‌ هذا‌ كان‌ سواء‌ مالية‌ قيمة‌ ذي‌ ‌‌أو‌كل‌

ادبياً‌وانه‌ما‌استحق‌في‌ذمة‌جهة‌من‌الجهات‌يغدو‌العدوان‌عليه‌مخالفة‌دستورية‌وربما‌‌‌‌أوشخصياً‌‌

%(‌من‌مقدار‌راتبه‌‌10خفيض‌أساس‌احتساب‌مقدار‌تقاعد‌الطاعن‌من‌)‌ينبني‌عليه‌بالنتيجة‌ان‌ت‌

/ب(‌من‌نظام‌موظفي‌وكالة‌الانباء‌الأردنية‌وتعديلاته‌رقم‌‌14(‌بموجب‌المادة‌)65)‌‌إلى‌الأساسي‌‌

%(‌منذ‌ان‌بدأ‌عمله‌،‌يعتبر‌انتقاصا100‌‌ًبعد‌ان‌كان‌يحتسب‌على‌أساس‌)‌‌2010(‌لسنة‌‌17)

قتضى‌من‌الحقوق‌التي‌تثرى‌الجانب‌الإيجابي‌لذمته‌المالية‌،‌ويكون‌بذلك‌قد‌انطوى‌على‌‌دون‌م

‌مس‌بالمليكة‌مخالفاً‌للدستور.

/ب(‌انطوى‌على‌اخلال‌بالحق‌في‌14ان‌نص‌المادة‌)‌‌إلىوانتهت‌المحكمة‌في‌قراراها‌هذا‌‌

المساواة‌المنصوص‌عليه‌بالمادة‌السادسة‌من‌الدستور‌لتمييزه‌بين‌المشمولين‌بإحكامها‌وبين‌غيرهم‌

‌واحداً،رغم‌احتلالهم‌مركزاً‌قانونيا1959‌‌‌‌ً(‌لسنة‌‌34من‌المشمولين‌بإحكام‌قانون‌التقاعد‌المدني‌رقم‌)

انه‌انطوى‌ايضاً‌على‌مس‌بحقوق‌الطاعن‌المالية‌بالانتقاص‌منها‌بعد‌استكمال‌شروط‌‌‌إلىبالإضافة‌‌

(‌من‌الدستور،‌لذا‌قررت‌عدم‌دستورية‌المادة‌المشار‌اليها‌واعتبارها‌‌128استحقاقها‌بما‌يخالف‌المادة‌)‌

‌باطلة.‌

 التقاضي حق حماية المحكمة الدستورية ل .2

 2015لسنة  2القرار التفسيري رقم  .أ

من‌قانون‌التحكيم‌‌‌54حيث‌قررت‌المحكمة‌الدستورية‌عدم‌دستورية‌الفقرة‌)ب(‌من‌نص‌المادة‌‌

ب.‌لا‌يجوز‌الطعن‌في‌قرار‌المحكمة‌الصادر‌بالأمر‌‌‌‌،‌حيث‌جاء‌فيها‌"2001(‌لسنة‌‌31رقم‌)

بتنفيذ‌حكم‌التحكيم.‌اما‌الحكم‌الصادر‌برفض‌التنفيذ‌فيجوز‌الطعن‌فيه‌أمام‌محكمة‌التمييز‌خلال‌‌
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بالتنفيذ‌سقوط‌‌ثلاثين‌يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌للتبليغ.‌ويترتب‌على‌تصديق‌القرار‌الصادر‌برفض‌الأمر‌‌

‌اتفاق‌التحكيم".

موضوع‌‌‌ المقدم‌‌وكان‌ بالحكم‌‌‌‌(54)‌‌المادةان‌‌الطعن‌ الطعن‌ تجيز‌ لا‌ التحكيم‌ قانون‌ من‌

الصادر‌بالأمر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم،‌بينما‌اجازت‌الطعن‌بالحكم‌الصادر‌برفض‌التنفيذ‌امام‌محكمة‌‌

قد‌كرست‌الحق‌بالتقاضي‌على‌‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌(2)،‌رغم‌ان‌المحكمة‌الدستورية‌في‌حكمها‌رقم‌‌التمييز

‌من‌قانون‌التحكيم.‌‌(51)بعدم‌دستورية‌المادة‌درجتين‌عندما‌قضت‌‌

وانه‌وإن‌كان‌الدستور‌قد‌ترك‌للمشرع‌‌‌فقد‌اعتبرت‌المحكمة‌ان‌حق‌التقاضي‌هو‌مبدأ‌اصيل،

العادي‌امر‌تنظيم‌ممارسته،‌الا‌انه‌مقيد‌بضرورة‌مراعاة‌الوسائل‌التي‌تكفل‌حمايته‌والتمتع‌به‌على‌‌

قدم‌المساواة‌وعدم‌الانتقاص‌منه،‌وان‌يتم‌تمكين‌المواطنين‌من‌ممارسة‌حقهم‌في‌التقاضي‌على‌‌

القانون‌قد‌اعطى‌هذا‌الحق‌لأحد‌‌‌‌إذادرجتين‌خاصة‌‌ الخصومة‌وكان‌موضوع‌النزاع‌‌‌‌أطرافكان‌

‌المطروح‌يقتضي‌ذلك.

ورأت‌المحكمة‌ايضاً‌انه‌وبخلاف‌ذلك‌يجعل‌المشرع‌العادي‌متجاوزاً‌لحدود‌التفويض‌ومخالفاً‌

لروح‌الدستور‌الذي‌يضمن‌تمكين‌المواطن‌من‌استنفاذ‌كافة‌الطرق‌والوسائل‌التي‌تكفل‌له‌حقوقه‌‌

‌وبشكل‌كامل،‌ومنها‌حق‌التقاضي‌على‌درجتين‌وضماناً‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌المتقاضين.‌

وأكدت‌المحكمة‌ايضاً‌ان‌نطاق‌المساواة‌بين‌المتقاضين‌يجب‌ان‌يشمل‌جميع‌الأحكام‌والقواعد‌‌

الإجرائية‌والموضوعية‌ذات‌الصلة‌بالخصومة‌القضائية،‌وضمانات‌الدفاع‌التي‌يكفلها‌كل‌من‌المشرع‌‌

رق‌إثباتها‌‌الدستوري‌والقانوني‌للحقوق‌التي‌يدعونها‌ويدافعون‌من‌أجل‌تقريرها‌وذلك‌فيما‌يتعلق‌بط

ط‌رقابتها‌‌سجهة‌قضائية‌اعلى‌لكي‌تب‌‌إلىوالدفاع‌عنها‌والطعن‌في‌الاحكام‌القضائية‌التي‌تتعلق‌بها‌‌

الصادرة‌عن‌الجهات‌القضائية‌الأدنى‌درجة‌وذلك‌بهدف‌تحقيق‌العدالة‌على‌جميع‌الاعمال‌والقرارات‌‌

‌صورها‌فيما‌بين‌المتقاضين.‌أسمى‌ب
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وتكريساً‌للنهج‌الذي‌اتبعته‌المحكمة‌في‌مجال‌صون‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌واستناداً‌لمبدأ‌

/أ‌من‌الدستور‌والتي‌تعتبر‌ان‌الأردنيين‌متساوون‌امام‌القانون‌وانه‌لا‌‌6المساواة‌المقرر‌في‌المادة‌‌

الدين،‌وجدت‌المحكمة‌ان‌الفقرة‌‌‌‌أو‌اللغة‌‌‌‌أوتمييز‌بينهم‌في‌الحقوق‌والواجبات‌وان‌اختلفوا‌في‌العرق‌‌

(‌من‌القانون‌المذكور‌تنطوي‌على‌تمييز‌بين‌المتقاضين‌تبعاً‌لمراكزهم‌‌54)ب(‌من‌نص‌المادة‌)

‌مسوغ.‌‌أوالقانونية‌في‌الدعوى‌وذلك‌دون‌أي‌مبرر‌

 2018( لسنة 7الحكم رقم )ب. 

(‌من‌قانون‌ضريبة‌الدخل‌رقم‌72قررت‌المحكمة‌عدم‌دستورية‌الجزء‌الأخير‌من‌المادة‌)‌

‌والذي‌جاء‌فيه"‌ولا‌تكون‌إجراءات‌التصحيح‌خاضعة‌للطعن".‌2014(‌لسنة‌34)

‌(‌من‌الدستور‌6‌،101‌‌،128حيث‌رأت‌ان‌النص‌السابق‌يخالف‌احكام‌الفقرات‌الأولى‌من‌المواد‌)

(‌منه‌تنص‌على"‌الأردنيون‌‌6وبالرجوع‌لأحكام‌هذه‌المواد‌يتضح‌ان‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)

‌الدين".‌‌أواللغة‌‌أوامام‌القانون‌سواء‌لا‌تمييز‌بينهم‌في‌الحقوق‌والواجبات‌وان‌اختلفوا‌في‌العرق‌

(‌منه‌على‌"‌المحاكم‌مفتوحة‌للجميع‌ومصونة‌من‌‌101وتنص‌الفقرة‌الأولى‌من‌نص‌المادة‌)

‌التدخل‌في‌شؤونها".‌

(‌منه‌على‌"‌لا‌يجوز‌ان‌تؤثر‌القوانين‌التي‌تتصدر‌128وتنص‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)

‌تمس‌أساسياتها".‌أوبموجب‌هذا‌الدستور‌لتنظيم‌الحقوق‌والحريات‌على‌جوهر‌هذه‌الحقوق‌

(‌حيث‌قالت"‌ان‌الضامن‌الكفؤ‌لعدالة‌‌128وأكدت‌في‌حكمها‌على‌أهمية‌ما‌ارسته‌المادة‌)‌

جميع‌التشريعات‌النافذة‌والرقيب‌المكين‌على‌عدم‌مخالفتها‌لأحكام‌الدستور‌هو‌الدستور‌نفسه‌وتحقيقاً‌‌

ها‌للتشريعات‌‌(‌من‌الدستور‌بمثابة‌منارة‌لا‌تستقيم‌بدون1/128لهذه‌الرقابة‌أرسى‌المشرع‌نص‌المادة‌)
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(‌‌2011النافذة‌...‌ولقد‌جاء‌هذا‌الحكم‌ثمرة‌تعديل‌دستوري‌ووليد‌نقلة‌حضارية‌نوعية‌في‌عام‌)

القضاء‌يرون‌ان‌هذا‌النص‌معلم‌بل‌‌‌أو‌فضلا‌عن‌ان‌المشتغلين‌في‌الحقل‌القانوني‌سواء‌في‌الفقه‌‌

وقبس‌يهتدى‌به‌ويحول‌دون‌تأثير‌القوانين‌التي‌يضعها‌المشرع‌لتنظيم‌الحقوق‌والحريات‌على‌تلك‌‌

‌تمس‌مكوناتها‌الأساسية".‌‌أوالحقوق‌

لا‌يحق‌للمشرع‌ان‌يعطي‌الخصوم‌المكنة‌للطعن‌بإجراءات‌الأخطاء‌‌انه‌‌ء‌في‌الحكم‌‌حيث‌جا

(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌168بمقتضى‌نص‌المادة‌)،‌‌الحسابية،‌في‌قرارات‌المحاكم‌‌أوالكتابية‌‌

‌اً‌ضريبة.‌وفقالذي‌تسري‌احكامه‌على‌القضايا‌الضريبية‌فيما‌لم‌يرد‌عليه‌نص‌في‌قانون‌ال،‌‌المدنية

(‌من‌قانون‌ضريبة‌الدخل‌72(‌منه،‌في‌حين‌يحجب‌حق‌الطعن‌عن‌المكلفين‌في‌المادة‌)54للمادة‌)

النافذ‌على‌الرغم‌من‌صدور‌هذين‌التشريعين‌عن‌السلطة‌التشريعية‌الأمر‌الذي‌أوقع‌المشرع‌في‌

‌مسوغ.مظنة‌الخروج‌عن‌قواعد‌المساواة‌بين‌المكلفين‌الذين‌تماثلت‌مراكزهم‌القانونية‌دون‌أي‌

(‌المطعون‌بعدم‌دستوريته،‌خروجا72‌ًواستناداً‌لما‌تقدم‌فإن‌في‌الجزء‌الأخير‌من‌نص‌المادة‌)

يشكل‌مساساً‌‌الأمر‌الذي‌‌القضاء‌‌‌‌إلىعن‌مبدأ‌المساواة‌دون‌مبرر‌وحرماناً‌للمكلفين‌من‌حق‌الالتجاء‌‌

‌،‌مما‌يستدعي‌تقرير‌عدم‌دستوريته.‌بهذا‌الحق

 2013( لسنة  1الحكم رقم )ج. 

المحكمة‌هنا‌عدم‌دستورية‌‌ المالكين‌والمستأجرين‌‌النص‌قررت‌ بقانون‌ بعدم‌‌و‌‌‌الوارد‌ المتعلق‌

جواز‌الطعن‌بالحكم‌المتعلق‌بتقدير‌أجر‌المثل‌الصادر‌عن‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌واعتبرته‌باطلًا‌‌

‌وجديراً‌بالإلغاء‌من‌تاريخ‌صدور‌هذا‌الحكم.

حيث‌وجدت‌ان‌عدم‌اتاحة‌المجال‌للطعن‌بقرار‌له‌مساس‌جوهري‌بحقوق‌المواطنين‌لدى‌‌

اللجوء‌‌‌حقدرجة‌أعلى‌من‌شأنه‌اهدار‌الحماية‌التي‌فرضها‌الدستور‌للحقوق‌على‌اختلافها،‌وان‌منع‌‌
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في‌مثل‌هذه‌القضايا‌له‌مساس‌مباشر‌في‌حياة‌المواطنين‌ومن‌شأن‌‌‌‌درجة‌اعلى‌في‌القضاء‌‌إلى

ذلك‌المساس‌بجوهر‌العدالة‌الذي‌يتوجب‌معه‌السماح‌بإتاحة‌فرص‌الطعن‌المتعارف‌عليها،‌وان‌‌

‌إلى‌(‌من‌الدستور‌في‌الحماية‌القضائية‌للحق‌والحرية‌بالإضافة‌‌128منع‌ذلك‌يناقض‌دلالة‌المادة‌)

‌1انه‌مخالفة‌مقتضى‌المادة‌السادسة‌من‌الدستور‌بفقرتيها‌الثانية‌والثالثة.‌

 القوانين حماية المحكمة الدستورية لمبدأ عدم جواز رجعية  .3

 2024لسنة  (1م )رق حكمالأ. 

اكدت‌المحكمة‌في‌هذا‌الحكم‌على‌ان‌الدستور‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌نص‌المادة‌قد‌رسم‌القاعدة‌‌

الأصولية‌لسريان‌احكام‌أي‌قانون‌وهو‌إصداره‌ن‌جانب‌الملك،‌ثم‌مرور‌ثلاثين‌يوماً‌على‌نشره‌في‌‌

أورد‌القانون‌نفسه‌‌‌‌إذا‌الجريدة‌الرسمية‌الا‌ان‌المشرع‌الدستوري‌قد‌استثنى‌من‌هذه‌القاعدة‌حالة‌ما‌‌

‌نصاً‌خاصاً‌على‌ان‌يسري‌مفعوله‌من‌تاريخ‌آخر.

وان‌هذا‌الاستثناء‌يتيح‌لتشريع‌من‌درجة‌قانون‌حسب‌ان‌يكون‌لسريان‌مفعوله‌تاريخ‌آخر‌‌

التشريع‌من‌وفي‌حال‌واحدة‌وهي‌ورود‌نص‌خاص‌يقضي‌بسريان‌مفعوله‌من‌تاريخ‌آخر‌ولا‌يتفيأ‌‌

‌درجة‌النظام‌ظلال‌هذا‌الاستثناء‌الدستوري.‌

وحيث‌ان‌المادة‌الأولى‌من‌نظام‌الاقرارات‌الضريبية‌والسجلات‌والمستندات‌ونسب‌الأرباح‌‌

الضريبية‌والسجلات‌‌ى‌هذا‌النظام‌)نظام‌الاقرارات‌‌نصت‌على‌"‌يسم‌‌2015(‌لسنة‌‌59وتعديلاته‌رقم‌)‌

"‌وتم‌نشر‌هذا‌النظام‌‌1‌/1/2015(‌ويعمل‌به‌اعتباراً‌من‌‌2015والمستندات‌ونسب‌الأرباح‌لسنة‌‌

‌.‌16/7/2015بالجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌

 

والطمأنينة‌وإرساء‌السلم‌الاجتماعي‌‌(‌من‌نص‌المادة‌السادسة‌من‌الدستور‌ان‌تأمين‌السكينة‌‌3(‌و)2حيث‌جاء‌بالفقرة‌)‌‌1))
‌واجب‌مقدس‌تفرضه‌احكام‌الدستور.و‌للمواطنين‌ه
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ورأت‌المحكمة‌انه"‌وحيث‌المستقر‌عليه‌فقهاً‌وقضاءً‌بأن‌الدستور‌لا‌يجيز‌أن‌يكون‌لأحكام‌‌

وان‌هذا‌الأثر‌لا‌يكون‌الا‌لتشريع‌من‌درجة‌‌‌‌نفاذه،النظام‌أثر‌رجعي‌على‌الوقائع‌السابقة‌لتاريخ‌‌

قانون،‌وان‌يتضمن‌القانون‌نصاً‌خاصاً‌على‌ذلك‌ولأمر‌تقتضيه‌ضرورات‌الصالح‌العام‌وان‌النص‌‌

الدستوري‌منح‌هذا‌الاستثناء‌فقط‌للسلطة‌التشريعية‌ولم‌يعط‌هذه‌الصلاحية‌للسلطة‌التنفيذية‌التي‌‌

‌الطعن".‌يصدر‌عنها‌النظام‌كما‌هو‌النظام‌موضوع‌

المبادئ‌‌إلىواستناداً‌‌ من‌ القوانين‌ رجعية‌ عدم‌ مبدأ‌ والامن‌‌‌‌ان‌ السلم‌ تكفل‌ التي‌ القانونية‌

المجتمعي‌ويضمن‌استقرار‌المراكز‌القانونية‌والذي‌يقف‌سداً‌منيعاً‌امام‌سريان‌القانون‌بأثر‌رجعي‌‌

قانون‌سابق،‌‌ الرجعي‌قد‌يقضي‌‌على‌وقائع‌تمت‌واكتملت‌في‌ظل‌ مساس‌‌‌‌إلىوان‌اعمال‌الأثر‌

آثار‌خطيرة‌من‌‌‌‌إلىبمراكز‌قانونية‌تكونت‌في‌ظل‌قانون‌سابق،‌وان‌اعمال‌الأثر‌الرجعي‌سيؤدي‌‌

‌اخلال‌بحقوق‌الافراد‌واستقرار‌التعامل

وبما‌ان‌الاستثناء‌الوارد‌على‌مبدأ‌عدم‌رجعية‌القوانين‌ممنوح‌فقط‌للسلطة‌التشريعية‌حيث‌لم‌‌

قررت‌المحكمة‌حينها‌عدم‌دستورية‌العبارة‌‌المشرع‌الدستوري‌هذه‌الصلاحية‌للسلطة‌التنفيذية،‌‌‌‌يعط

(‌في‌منطوق‌المادة‌الأولى‌من‌النظام‌المذكور‌واعتبار‌‌1/1‌‌/2015الأولى‌)ويعمل‌به‌اعتباراً‌من‌‌

 الحكم‌نافذاً‌من‌تاريخ‌صدوره.

 2021( لسنة 2رقم ) حكمالب. 

ولذات‌الاعتبارات‌المذكورة‌‌‌واستناداً‌لمبدأ‌عدم‌رجعية‌القوانينقررت‌المحكمة‌الدستورية‌هنا‌‌

السابق، القرار‌ المادة‌)‌‌في‌ السلع‌والخدمات‌من‌9عدم‌دستورية‌ (‌من‌نظام‌إعفاء‌أرباح‌صادرات‌

الدخل‌‌ )ضريبة‌ لسنة‌‌106رقم‌ الفترة‌‌‌‌2016(‌ على‌ النظام‌ هذا‌ يطبق‌ ‌" على‌ تنص‌ كانت‌ والتي‌

‌وما‌يليها".‌‌2015الضريبية‌‌
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على‌الرغم‌من‌ان‌المادة‌الأولى‌من‌النظام‌ذاته‌تنص‌على‌ان‌"‌يعمل‌بالنظام‌المذكور‌من‌‌

(‌مخالفا9‌‌ً،‌مما‌يجعل‌نص‌المادة‌)16‌/8/2016تاريخ‌نشره‌في‌الجريدة‌الرسمية"‌وقد‌تم‌نشره‌بتاريخ‌‌

‌‌‌‌‌‌‌اء.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌من‌الدستور‌وجديراً‌بالإلغ93(‌من‌المادة‌)2لأحكام‌الفقرة‌)‌

 : المطلب الثاني 
 طبيعة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية وحجيته

(‌منه‌مبيناً‌بصورة‌واضحة‌طبيعة‌‌59لقد‌جاء‌الدستور‌الأردني‌بالفقرة‌الأولى‌من‌نص‌المادة‌)‌

وقوة‌الاحكام‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌والنطاق‌الزمني‌لسريانها‌حيث‌نصت‌"‌تختص‌المحكمة‌

بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة،‌وتصدر‌احكامها‌باسم‌الملك‌وتكون‌احكامها‌‌الدستورية‌‌

نهائية‌وملزمة‌لجميع‌السلطات‌العامة‌وللكافة،‌وتنشر‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الجريدة‌الرسمية‌

‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌تاريخ‌صدورها".‌

فقد‌أورد‌في‌نصوصه‌ما‌يطابق‌النص‌‌‌2012(‌لسنة‌‌15اما‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)

تصدر‌‌‌‌-أ‌‌.1(‌منه‌على"‌‌15الدستوري‌مع‌إضافة‌بعض‌التفاصيل‌للتوضيح‌حيث‌نصت‌المادة‌)

المحكمة‌حكمها‌في‌الطعن‌المقدم‌لديها‌باسم‌الملك‌ويكون‌الحكم‌الصادر‌عنها‌نهائياً‌وملزماً‌لجميع‌

‌السلطات‌والكافة.‌

مع‌مراعاة‌احكام‌الفقرة‌ج‌من‌هذه‌المادة‌يكون‌الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌نافذاً‌بأثر‌مباشر‌‌‌‌-ب‌

‌‌أو‌نظام‌نافذ‌يعتبر‌القانون‌‌‌‌أوما‌لم‌يحدد‌الحكم‌تاريخاً‌آخر‌لنفاذه،‌فإذا‌قضى‌بعدم‌دستورية‌قانون‌‌

النظام‌‌‌أوالنظام‌باطلًا‌من‌تاريخ‌صدور‌الحكم،‌وإذا‌حدد‌الحكم‌تاريخاً‌آخر‌لنفاذه‌فيعتبر‌القانون‌‌

‌باطلًا‌من‌التاريخ‌المحدد‌في‌الحكم.

ذا‌قضت‌المحكمة‌بعدم‌دستورية‌نص‌يفرض‌عقوبة‌فيوقف‌تنفيذ‌الاحكام‌التي‌قضت‌بالإدانة‌‌إ‌‌-ج

‌استناداً‌لذلك‌النص‌وتنتهي‌اثارها‌الجزائية.‌
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النظام‌فللمحكمة‌التفريق‌في‌تاريخ‌‌‌‌أومن‌نص‌في‌القانون‌‌‌‌أكثرذا‌قضت‌المحكمة‌بعدم‌دستورية‌‌إ‌‌-د‌

‌نفاذ‌حكمها‌بين‌نص‌وآخر‌وفق‌ما‌تراه‌مناسباً.‌

(‌ايضاً‌نصت‌على"‌تنشر‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الجريدة‌16والفقرة‌ب‌من‌المادة‌)

‌الرسمية‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌تاريخ‌صدورها"‌

تنشر‌‌على‌انه‌"‌‌‌‌2014لعام‌‌‌‌(‌من‌الدستور‌المصري‌195اما‌في‌مصر‌فقد‌نصت‌المادة‌)

الجريدة‌‌ للكافة‌‌في‌ ملزمة‌ وهي‌ العليا،‌ الدستورية‌ المحكمة‌ من‌ الصادرة‌ والقرارات‌ الأحكام‌ الرسمية‌

وجميع‌سلطات‌الدولة،‌وتكون‌لها‌حجية‌مطلقة‌بالنسبة‌لهم.‌وينظم‌القانون‌ما‌يترتب‌على‌الحكم‌‌

‌.‌بعدم‌دستورية‌نص‌تشريعي‌من‌آثار

(‌‌48المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)(‌من‌قانون‌‌49-‌48وفصل‌باقي‌الاحكام‌بنصوص‌المواد‌)

‌.‌1979لسنة‌

‌ (‌منه‌على‌"‌احكام‌المحكمة‌وقراراتها‌نهائية‌وغير‌قابلة‌للطعن".48نصت‌المادة‌)حيث‌

(‌منه‌ايضاً‌انه‌"‌احكام‌المحكمة‌في‌الدعاوى‌الدستورية‌وقراراتها‌بالتفسير‌‌49وجاء‌في‌المادة‌)

المشار‌إليها‌في‌الفقرة‌السابقة‌في‌الجريدة‌ملزمة‌لجميع‌السلطات‌والكافة.‌وتنشر‌الاحكام‌والقرارات‌‌

 الرسمية‌وبغير‌مصروفات‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوما‌على‌الأكثر‌من‌تاريخ‌صدورها.‌

لائحة‌عدم‌جواز‌تطبيقه‌من‌اليوم‌التالي‌‌‌‌أوويترتب‌على‌الحكم‌بعدم‌دستورية‌نص‌في‌قانون‌‌‌‌

لنشر‌الحكم‌ما‌لم‌يحدد‌الحكم‌لذلك‌تاريخاً‌آخر،‌على‌أن‌الحكم‌بعدم‌دستورية‌نص‌ضريبي‌لا‌يكون‌‌

له‌في‌جميع‌الأحوال‌إلا‌أثر‌مباشر،‌وذلك‌دون‌إخلال‌باستفادة‌المدعي‌من‌الحكم‌الصادر‌بعدم‌

 دستورية‌هذا‌النص.‌
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بالإدانة‌‌‌‌ صدرت‌ التي‌ الأحكام‌ تعتبر‌ جنائي‌ بنص‌ متعلقا‌ الدستورية‌ بعدم‌ الحكم‌ كان‌ فإذا‌

ذلك‌النص‌كأن‌لم‌تكن.‌ويقوم‌رئيس‌هيئة‌المفوضين‌بتبليغ‌النائب‌العام‌بالحكم‌فور‌‌‌إلىاستنادا‌‌

‌النطق‌به‌لإجراء‌مقتضاه.

 الفرع الاول: طبيعة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية 

ان‌المحكمة‌الدستورية‌ملزمة‌بمقتضى‌قانونها‌بالفصل‌في‌الطعن‌المحال‌اليها‌من‌‌‌

المحاكم‌الوطنية‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌المئة‌وعشرين‌يوماً‌من‌تاريخ‌ورود‌قرار‌‌أوالسلطات‌العامة‌

الإحالة‌اليها،‌انطلاقا‌من‌طبيعة‌هذا‌الطعن‌وكونه‌يحدد‌مصير‌الدعوى‌التي‌توقفت‌محكمة‌

النظام‌المطبق‌‌‌أوعدم‌دستورية‌القانون‌‌أو‌حين‌البت‌في‌دستورية‌‌إلىالموضوع‌عن‌النظر‌فيها‌

‌1في‌الدعوى.‌

المحكمة‌الدستورية‌‌‌إلىوبعد‌ان‌يصل‌الطعن‌المقدم‌بأي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الطعن‌المتاحة‌‌‌

‌تبدأ‌بفحص‌الطعن‌المقدم‌اليها،‌ويكون‌منطوق‌الحكم‌الصادر‌عنها‌محصوراً‌بالحالات‌التالية:‌

‌أ.‌ان‌تقرر‌عدم‌دستورية‌النص‌المطعون‌فيه.‌

ب.‌ان‌تقوم‌المحكمة‌برد‌الطعن‌شكلًا،‌وقبل‌الدخول‌في‌موضوع‌الطعن،‌وذلك‌عندما‌تجد‌

شرط‌دفع‌‌أو‌،المدة‌أو‌،المصلحةالمحكمة‌ان‌هناك‌شرطاً‌من‌الشروط‌الشكلية‌غير‌متوافر‌كشرط‌

أي‌شرط‌اخر‌يتطلبه‌القانون‌وقد‌استعملت‌المحكمة‌الدستورية‌عبارة‌‌‌أو‌‌،الاختصاص‌‌أوالرسوم،‌

"رد‌الطعن‌شكلًا"‌فتقول"‌وحيث‌ان‌الطاعن‌لم‌يبين‌وجه‌مخالفة‌النص‌المطعون‌فيه‌للدستور‌...‌

 

533ص‌‌‌الأردن،(‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌دار‌الثقافة‌والنشر،‌عمان‌2023الخطيب‌نعمان‌احمد‌)‌ . (1( 
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فيغدو‌الطعن‌مشوباً‌بالجهالة‌وعدم‌استيفاء‌الشكل‌الذي‌حدده‌القانون‌لهذا‌نقرر‌رد‌الطعن‌‌

‌1شكلًا".

وفي‌حكم‌للمحكمة‌الدستورية‌ردت‌فيه‌الطعن‌المقدم‌شكلًا‌حيث‌ان‌الطعن‌كان‌ينصب‌على‌‌

للخضار‌ الجملة‌ أسواق‌ النظام‌ دستورية‌ بعدم‌ الدفع‌ ان‌ وحيث‌ انه"‌ حكمها‌ في‌ وقالت‌ ملغى‌ نظام‌

واستكمال‌شروط‌تقديمه‌‌‌‌14/4‌/2015وتعديلاته‌الذي‌قدم‌بتاريخ‌‌‌‌2004(‌لسنة‌‌47والفواكه‌رقم‌)

بتاريخ‌‌القانون‌ عنه‌ الرسوم‌ دفع‌ بعد‌ الطعن‌‌‌‌13‌/9/2015ية‌ وان‌ النظام‌ هذا‌ لإلغاء‌ لاحقاً‌ جاء‌ قد‌

‌بالتالي‌قد‌انصب‌على‌نظام‌ملغى‌وتعديلاته.‌

(‌من‌الدستور‌تختص‌بالرقابة‌‌59وحيث‌ان‌المحكمة‌الدستورية‌وفقاً‌للفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)

على‌دستورية‌القوانين‌والأنظمة‌النافذة‌دون‌غيرها،‌فإن‌محكمتنا‌تكون‌غير‌مختصة‌للنظر‌في‌الطعن‌

‌2المقدم‌في‌هذه‌الدعوى‌بما‌يتعين‌معه‌رده‌من‌الشكل".

‌في‌حين‌نرى‌ان‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌مصر‌قد‌اعتادت‌على‌استخدام‌لفظ‌رفض‌الدعوى.

وتقضي‌المحكمة‌احياناً‌برد‌الدعوى‌بسبب‌الفصل‌فيها‌بحكم‌نهائي‌وحائز‌على‌حجية‌الامر‌‌

المقضي‌به‌حيث‌جاء‌في‌حكم‌للمحكمة‌الدستورية‌العليا‌انه‌"‌وبما‌ان‌لقضاء‌هذه‌المحكمة‌بعدم‌‌

‌‌أوالدستورية‌حجية‌مطلقة‌في‌المسألة‌المقضي‌فيها‌وهي‌حجية‌تحول‌بذاتها‌دون‌المجادلة‌فيه‌

إعادة‌طرحها‌عليها‌من‌جديد‌فإن‌الخصومة‌في‌الدعوى‌الراهنة‌تغدو‌منتهية‌ولهذه‌الأسباب‌حكمت‌‌

‌3المحكمة‌باعتبار‌الخصومة‌منتهية"‌

 

الدستورية.الصادر‌عن‌المحكمة‌‌2024(‌لسنة‌3الحكم‌رقم‌)  (1( 
.2016(‌لسنة‌1الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)‌  (2( 

2646موسوعة‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌العليا،‌الجزء‌الخامس،‌ص‌‌40/5‌/2008(‌رقم‌161الطعن‌رقم‌)‌ . (3( 
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ولكن‌ترده‌موضوعاً‌بعد‌ان‌تكون‌‌‌‌،شكلاً‌ج.‌ان‌ترد‌المحكمة‌الطعن‌موضوعاً،‌حيث‌انها‌قد‌تقبله‌‌

المحكمة‌قد‌اتصلت‌اتصالًا‌كاملًا‌بالنص‌المدعى‌بعدم‌دستوريته‌لعدم‌وجود‌مخالفة‌دستورية‌في‌‌

التشريع‌المطعون‌بعدم‌دستوريته‌امامها‌فتقضي‌برد‌الطعن‌وذلك‌في‌حدود‌منطوق‌الحكم‌والأسباب‌‌

‌المرتبطة‌به‌والتي‌استند‌عليها.

 . نهائية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية  1

يتعلق‌بإمكانية‌الطعن‌بحكم‌المحكمة‌الدستورية‌فقد‌نص‌كل‌من‌الدستور‌وقانون‌‌ اما‌فيما‌

‌‌إلى‌المحكمة‌على"‌وتكون‌احكامها‌نهائية"،‌وكلمة‌نهائية‌هنا‌واضحة‌الدلالة‌والمرامي‌وليست‌بحاجة‌‌

توضيح‌ومعنى‌ذلك‌ان‌حكم‌المحكمة‌لا‌رجعة‌فيه‌ولا‌تثريب‌عليه‌فهو‌حكم‌بات‌فاصل‌بالدعوى‌ولا‌‌

محكمة‌واحدة‌مركزية‌تتولى‌‌‌‌إلىيقبل‌الطعن‌فيه،‌ويعد‌ذلك‌نتيجة‌منطقية‌من‌اسناد‌الرقابة‌الدستورية‌‌

‌وحدها‌حماية‌الدستور‌دون‌رقيب‌على‌قراراتها‌واحكامها.

 طار الزماني للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية  . الإ2

‌والذي‌نريد‌معرفته‌هنا‌هو‌ما‌أثر‌الحكم‌بعدم‌دستورية‌نص‌تشريعي‌وما‌النطاق‌الزماني‌له؟‌‌

لنا‌ان‌حكم‌المحكمة‌الدستورية‌يسري‌من‌‌ يتبين‌ ومن‌خلال‌استعراضنا‌للنصوص‌السابقة،‌

تاريخ‌صدوره،‌وهو‌التاريخ‌الميلادي‌المقترن‌بتواقيع‌رئيس‌المحكمة‌الدستورية‌وأعضاء‌هيئة‌المحكمة،‌‌

خ‌صدوره،‌وفقاً‌لما‌جرى‌عليه‌العرف،‌وتستطيع‌المحكمة‌ان‌تحدد‌تاريخاً‌اخراً‌لنفاذ‌الحكم‌غير‌تاري

ويعتبر‌حينها‌هو‌التاريخ‌المحدد‌للنفاذ،‌وبذلك‌يكون‌المشرع‌قد‌أجاز‌للمحكمة‌ان‌تمد‌اثار‌احكامها‌‌

الماضي،‌ولا‌ضير‌في‌ذلك،‌على‌اعتبار‌ان‌أثر‌الحكم‌الصادر‌من‌المحكمة‌كاشف‌وليس‌‌‌إلى

‌منشئ.‌
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‌‌أو‌ومعنى‌ذلك‌انه‌إذا‌قضي‌بعد‌دستورية‌نص‌ما‌فإنه‌يعتبر‌باطلًا‌من‌تاريخ‌صدور‌الحكم‌‌

حدد‌ذلك‌في‌الحكم،‌اما‌لو‌اقرت‌المحكمة‌دستورية‌نص‌ما،‌اي‌صدر‌حكماً‌برد‌‌‌‌إذامن‌تاريخ‌نفاذه‌‌

الطعن،‌فإن‌الأثر‌الذي‌يؤديه‌الحكم‌الصادر‌من‌المحكمة‌الدستورية‌هو‌استمرار‌نفاذ‌النص‌الدستوري‌

‌كما‌هو‌عليه.

في‌حين‌نص‌المشرع‌المصري‌على‌سريان‌احكامه‌واعتبارها‌نافذة‌من‌اليوم‌التالي‌لتشر‌الحكم‌

‌ما‌لم‌يحدد‌تاريخاً‌آخر‌لنفاذه.

ونستنتج‌هنا‌ان‌المشرع‌في‌كل‌من‌مصر‌والأردن،‌نص‌على‌ان‌الأصل‌في‌الاحكام‌ان‌‌

الماضي،‌‌‌‌إلىرأت‌المحكمة‌وتحقيقاً‌للمصلحة‌العامة‌ان‌تسري‌الاحكام‌‌‌‌إذا‌ولكن‌‌‌‌،مباشرتسري‌بأثر‌‌

‌فإن‌النصوص‌السالفة‌الذكر‌أعطت‌للمحكمة‌الصلاحية‌في‌ذلك.‌

نتائج‌غير‌منطقية‌فماذا‌لو‌قررت‌المحكمة‌عدم‌‌‌‌إلىولكن‌هذا‌التفسير‌الظاهر‌للنص‌يؤدي‌‌

‌الاخذ‌برجعية‌الحكم،‌وإصدار‌الحكم‌بإثر‌فوري‌مباشر؟‌

الان‌هذا‌الامر‌يمكن‌استيعابه‌عندما‌‌ ‌‌أو‌النواب‌‌‌‌أوالمقدم‌من‌مجلس‌الاعيان‌‌‌‌طعنيكون‌

مثار‌من‌أحد‌الخصوم‌في‌دعوى‌منظورة‌‌‌‌دفعمجلس‌الوزراء،‌الا‌ان‌المشكلة‌تثور‌عندما‌يكون‌هناك‌‌

نظام‌سيطبق‌في‌الدعوى‌ذاتها،‌وبمعنى‌‌‌‌أوامام‌المحاكم‌لإلغاء‌قوة‌نفاذ‌نص‌غير‌دستوري‌في‌قانون‌‌

آخر،‌ماذا‌سيستفيد‌الطاعن‌في‌حال‌قبلت‌المحكمة‌الطعن‌المقدم‌لها‌شكلًا‌وموضوعاً‌وقررت‌عدم‌

المستقبل‌وليس‌على‌قضيته‌المنظورة‌‌‌‌إلىدستورية‌النص‌المطبق‌في‌قضيته‌بأثر‌مباشر‌ينصرف‌‌

‌امام‌محكمة‌الموضوع.‌

وفي‌هذه‌الحالة‌إذا‌لم‌يصدر‌الحكم‌بأثر‌رجعي‌فسيجبر‌قاضي‌الموضوع‌على‌تطبيق‌النص‌

يضيع‌‌ مما‌ مجدي‌ غير‌ الصادر‌ الحكم‌ وسيصبح‌ الدعوى،‌ موضوع‌ على‌ دستوريته‌ بعدم‌ المحكوم‌
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تعطيل‌السير‌بقضيته‌‌‌‌إلىالهدف‌من‌تنظيم‌الدفع‌بعدم‌الدستورية،‌لاسيما‌ايضاً‌ان‌الطاعن‌سيضطر‌‌

‌من‌اجل‌ان‌لا‌تسري‌احكام‌هذا‌النص‌في‌قضيته‌ولن‌يحقق‌له‌الحكم‌أي‌فائدة‌عملية.‌

الامر‌الذي‌يوجب‌على‌المشرع‌ان‌ينظم‌هذه‌الحالة‌بشكل‌يضمن‌ان‌تقوم‌المحكمة‌بإصدار‌‌

‌الحكم‌بأثر‌رجعي‌في‌حالة‌الدفع‌بعد‌الدستورية.

المشرع‌نص‌على‌‌ الدستورية‌ينصب‌على‌نص‌يفرض‌عقوبة‌فإن‌ الحكم‌بعدم‌ اما‌لو‌كان‌

الزامية‌ان‌يسري‌هذا‌الحكم‌بإثر‌رجعي،‌حيث‌يتوقف‌تنفيذ‌الاحكام‌التي‌تقضي‌بالإدانة،‌استناداً‌

للنص‌المحكوم‌بعدم‌دستوريته،‌وتنتهي‌الآثار‌الجزائية‌المترتبة‌على‌هذا‌النص،‌ونلاحظ‌ان‌القانون‌‌

تعلق‌الامر‌بفرض‌عقوبة،‌‌‌‌إذااء‌مؤكداً‌بنص‌صريح‌على‌سريان‌الحكم‌بعدم‌الدستورية‌بأثر‌رجعي‌‌ج

‌بحيث‌يوقف‌تنفيذ‌الاحكام‌التي‌قضت‌بالإدانة‌وفقاً‌لهذا‌النص.

ولكن‌ما‌المقصود‌هنا‌بالجزائية،‌هل‌اقتصر‌هذا‌اللفظ‌على‌قانون‌العقوبات‌كون‌هناك‌جزاءات‌

قد‌لا‌ترد‌في‌قانون‌العقوبات‌وانما‌في‌قوانين‌وأنظمة‌أخرى‌مثل‌الجزاءات‌التأديبية‌التي‌ترد‌في‌نظام‌‌

‌الخدمة‌المدنية؟‌

ذا‌ما‌صدر‌حكم‌من‌المحكمة‌الدستورية‌يقر‌بعدم‌دستورية‌نص‌يفرض‌جزاء‌تأديبي،‌فإن‌إ

(‌ينطبق‌على‌هذه‌الحالة‌وبالتالي‌يتوقف‌تنفيذ‌الجزاء‌التأديبي‌‌15حكم‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)‌

وتنتهي‌اثاره،‌بالتالي‌هو‌يندرج‌ضمن‌النص‌الفقرة‌السابقة،‌بالتالي‌فتطبيق‌الحكم‌لا‌يعني‌فقط‌‌

‌‌‌1.الجزاء‌التأديبي‌وانما‌الغاء‌صفة‌التجريم‌والتأثيم‌الإداري‌بكل‌آثاره‌أوف‌تنفيذ‌العقوبة‌وق

 

،‌‌ر(،‌جامعة‌عمان‌العربية(.‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌النص‌التشريعي‌)رسالة‌ماجستي‌2023الزويري،‌علي‌معتصم‌)‌‌‌(1)
‌ .87الأردن،‌ص‌عمان،
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كثر‌من‌نص‌تشريعي،‌تستطيع‌‌أونص‌المشرع‌ايضاً‌على‌انه‌في‌حال‌اقرت‌بعدم‌دستورية‌

في‌هذه‌الحالة‌ان‌تعطي‌لكل‌نص‌تاريخاً‌لنفاذه‌يختلف‌هن‌النص‌الآخر،‌حسب‌ما‌تراه‌مناسباً،‌‌

‌تحقيقاً‌‌للمصلحة‌العامة.

مسألة‌الأثر‌المستقبلي‌للحكم‌الصادر‌بعدم‌‌‌إلىولكن‌نلاحظ‌ان‌المشرع‌الأردني‌لم‌يتطرق‌

ثر‌الحكم‌بعدم‌الدستورية‌على‌نص‌ضريبي‌‌أدستورية‌على‌عكس‌المشرع‌المصري‌الذي‌اقر‌بأن‌

‌يجب‌ان‌يكون‌بأثر‌مباشر‌وفي‌جميع‌الأحوال.

ونرى‌ان‌المشرع‌المصري‌عندما‌جاء‌بهذا‌النص‌كان‌يحرص‌من‌خلال‌ذلك‌على‌ان‌لا‌‌

يؤثر‌الحكم‌الصادر‌على‌المستحقات‌المالية‌لمصلحة‌الدولة‌التي‌استحقتها‌بموجب‌النص‌غير‌

‌‌إلىالدستوري،‌اذ‌ان‌الدول‌تبني‌ميزانيتها‌على‌الأموال‌المقدرة‌مسبقاً‌كإيرادات‌ضريبية،‌بالإضافة‌

ان‌تحديد‌الأثر‌المستقبلي‌وسيلة‌لمحاربة‌التهرب‌الضريبي،‌ويعفي‌الدولة‌من‌واجب‌رد‌الأموال‌‌

‌دستوري.‌غير‌الالتي‌قبضتها‌مسبقاً‌من‌الشركات‌والافراد‌كضريبة‌مستحقة‌من‌خلال‌النص‌‌

ثر‌القرارات‌التفسيرية‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌فقد‌جاء‌النص‌صريحاً‌‌اما‌بالنسبة‌لأ‌

من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌على‌ان‌نفاذها‌يكون‌بعد‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية‌أي‌ان‌آثارها‌‌

‌1مباشرة‌وفورية‌ولا‌تقبل‌الرجعية.‌

 الفرع الثاني: حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية  

طراف‌أان‌القاعدة‌العامة‌تقضي‌بأن‌الاحكام‌القضائية‌لها‌حجية‌نسبية‌تنحصر‌فقط‌على‌‌

غيرهم‌الا‌ان‌الامر‌مختلف‌تماماً‌من‌حيث‌الاحكام‌والقرارات‌التي‌تصدر‌عن‌‌‌إلىالنزاع‌ولا‌تمتد‌

المحكمة‌الدستورية،‌فوفقاً‌لاعتبارات‌عدة‌قرر‌المشرع‌ان‌تتمتع‌الاحكام‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌‌

 

.2012(‌لسنة‌15(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)17نص‌المادة‌)‌  (1( 
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الدستورية‌بحجية‌مطلقة‌تمتد‌لكافة‌السلطات‌وكافة‌الناس،‌ولأننا‌امام‌قضاء‌عيني‌يشترك‌بهذه‌

الصفة‌مع‌القضاء‌الإداري‌فلابد‌من‌توضيح‌مفهوم‌الحجية‌من‌خلال‌التفرقة‌بين‌حجية‌الامر‌‌

‌المقضي‌وقوة‌الامر‌المقضي‌وفقاً‌لرأي‌غالبية‌الفقه.‌

حيث‌ان‌حجية‌الامر‌المقضي‌هو‌عنوان‌مؤقت‌للحق‌الذي‌قرره‌القضاء‌يثبت‌في‌مواجهة‌

‌وسبباً.‌‌،وخصوماً‌‌،ومحلاً‌‌،حقاً‌المحكمة‌التي‌قررته‌

صبح‌نهائياً‌وغير‌‌أ‌اما‌قوة‌الامر‌المقضي‌به،‌فهي‌المرتبة‌التي‌يصل‌اليها‌الحكم‌في‌حال‌‌

‌قابل‌للطعن‌فيه‌من‌أي‌جهة‌وبأي‌طريقة‌من‌الطرق‌العادية.

ولكن‌لا‌يحوز‌‌‌‌،بهبالتالي‌فأن‌أي‌حكم‌يصدر‌عن‌أي‌محكمة‌يكتسب‌حجية‌الامر‌المقضي‌

نهائياً‌وغير‌قابل‌للطعن‌فيه‌بالطريق‌العادي،‌‌‌‌أصبح‌‌إذاهذا‌الحكم‌على‌قوة‌الامر‌المقضي‌به‌الا‌‌

‌تم‌تأييد‌‌‌إذاوتزول‌حجية‌الامر‌المقضي‌به‌عندما‌تقوم‌المحكمة‌التي‌طعن‌به‌امامها‌بإلغائه‌اما‌

لاي‌سبب‌من‌الأسباب‌بقيت‌حجته‌‌‌أوسقط‌الحق‌بالطعن‌فيه‌لفوات‌مدة‌الطعن‌‌‌‌أوالحكم‌‌

‌واضيفت‌له‌قوة‌الامر‌المقضي‌به.‌

وخلاصة‌الامر‌وما‌يعنينا‌هنا‌هو‌ان‌احكام‌القضاء‌الدستوري‌تتمتع‌بقوة‌الامر‌المقضي‌به،‌‌

المحكمة‌‌ حكم‌ ان‌ وبما‌ السلطات،‌ وكافة‌ لجميع‌ ملزمة‌ وتكون‌ نهائياً‌ بها‌ الطعن‌ يمكن‌ لا‌ بحيث‌

الدستورية‌يحوز‌على‌حجية‌الامر‌المقضي‌وقوة‌الامر‌المقضي‌به‌بمجرد‌صدوره‌من‌المحكمة،‌مما‌

‌تعديله.‌‌أوتب‌على‌المحكمة‌التزاماً‌بأنها‌لا‌تستطيع‌ان‌ترجع‌عن‌حكمها‌سواء‌بإلغائه‌ير‌

حيث‌ان‌ما‌يستفاد‌من‌ذلك‌ان‌احكامها‌تلزم‌السلطة‌القضائية‌ممثلة‌بجميع‌محاكمها‌سواء‌‌‌

دينية‌وبجميع‌درجاتها،‌كما‌تلزم‌السلطة‌التنفيذية‌حيث‌يتوجب‌‌‌‌أو‌‌،خاصة‌‌أو‌‌،إدارية‌‌أو‌‌،عاديةكانت‌‌

النظام‌المحكوم‌بعدم‌دستوريته،‌ويلزم‌السلطة‌التشريعية‌ايضاً‌بحيث‌يجب‌‌‌‌أوعليها‌عدم‌تنفيذ‌القانون‌‌
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تعديله‌بشكل‌يتناسب‌مع‌ما‌قضت‌به‌المحكمة‌الدستورية،‌حيث‌يمتد‌الحكم‌‌‌‌أوعليها‌الغاء‌النص‌‌

‌1مكان‌اقامته.‌‌أوبغض‌النظر‌عن‌جنسيته‌‌‌غير‌الدستوري‌لكل‌شخص‌ينطبق‌عليه‌حكم‌النص‌

حيث‌فسرت‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌الحجية‌المطلقة‌لأحكام‌المحكمة‌الدستورية‌‌

بل‌‌‌،محدديناشخاص‌‌أوبربطها‌بالطبيعة‌العينية‌للدعوى‌الدستورية‌حيث‌انها‌غير‌موجهة‌لشخص‌

نص‌قانوني‌حيث‌قالت‌"‌ان‌الاحكام‌التي‌تصدر‌في‌الدعاوى‌الدستورية‌هي‌بطبيعتها‌دعاوى‌‌‌‌إلى

عينية‌توجه‌الخصومة‌فيها‌بمواجهة‌النص‌التشريعي‌المطعون‌فيه‌بعيب‌عدم‌الدستورية‌تكون‌لها‌‌

على‌الخصوم‌في‌الدعاوى‌ولا‌على‌الجهة‌التي‌طعنت‌بعدم‌‌‌‌أثرهاحجية‌مطلقة،‌بحيث‌لا‌يقتصر‌‌

‌2الكافة‌وتلتزم‌بها‌السلطات‌جميعها".‌‌إلى‌أثرهاالدستورية‌وانما‌ينصرف‌

وجاءت‌أيضاً‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌بقرار‌يؤيد‌ذلك‌حيث‌قال"‌وتكريساً‌للمبادئ‌الدستورية‌‌

المحاكم‌القضائية،‌فإن‌‌ اما‌ المقامة‌ الدعوى‌ الدستورية‌واستقلاليتها‌عن‌ الدعوى‌ التي‌تحكم‌طبيعة‌

ينية‌تنصب‌بأنها‌دعوى‌ع‌‌2013(‌لسنة‌‌3الدعوى‌الدستورية‌قد‌اعتبرتها‌المحكمة‌في‌حكمها‌رقم‌)‌

طراف‌الدعوى‌وانما‌هو‌أعلى‌نصوص‌قانونية‌بعينها‌وان‌الخصم‌في‌الدعوى‌الدستورية‌ليس‌من‌‌

النص‌القانوني‌ما‌دام‌انه‌واجب‌التطبيق‌في‌أي‌جزء‌من‌أجزاء‌الدعوى‌الموضوعية‌وحتى‌ولو‌تعلق‌

‌3بجانب‌اجرائي‌من‌الدعوى‌كما‌في‌هذه‌الحالة".

تقتصر فقط    أوالحكم برد الطعن    إلىولكن السؤال الذي يثور هنا هو هل الحجية المطلقة تمتد  
‌على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ما؟ 

 

.88(.‌مرجع‌سابق،‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌النص‌التشريعي،‌ص2023الزويري،‌علي‌معتصم‌)‌  (1) 
.29الثالث،‌صموسوعة‌الاحكام‌الدستورية‌العليا،‌الدكتور‌مجدي‌محمود‌حافظ،‌القاهرة‌الجزء‌‌ (2) 

2015‌. (‌لسنة‌2الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الدستورية‌رقم‌)‌  (3‌( 
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رفضت‌‌‌‌إذالم‌يفرق‌كل‌من‌المشرع‌الدستوري‌والمشرع‌العادي‌بين‌حجية‌الحكم‌في‌حالة‌ما‌‌

في‌حالة‌الحكم‌بعدم‌الدستورية‌)رده‌موضوعاً(‌بقولها‌"‌احكام‌‌‌‌أوالمحكمة‌الطعن‌المقدم‌اليها‌شكلًا‌‌

‌المحكمة"‌بحيث‌جاء‌الحكم‌عاماً‌ومطلقاً.

القول‌بأن‌‌‌‌إلىولكن‌كان‌للفقه‌في‌مصر‌له‌رأي‌مغاير‌في‌ذلك،‌حيث‌ذهب‌جانب‌من‌الفقه‌‌

من‌غيرها،‌‌‌أوالجهة‌‌أورد‌الدعوى‌لأسباب‌شكلية‌لا‌يمنع‌من‌إعادة‌الطعن‌فيها‌من‌نفس‌الشخص‌

لأن‌المحكمة‌هنا‌وعندما‌تقوم‌برده‌شكلًا،‌فهي‌لم‌تنظر‌بالطعن‌موضوعاً‌ولم‌تحسم‌امر‌دستورية‌‌

‌1الحالة‌التي‌تم‌ردها.‌‌إلىالنص‌المطعون‌به‌من‌عدم‌دستوريته،‌بالتالي‌فإن‌حجيته‌تمتد‌فقط‌

ولكن‌حتى‌في‌حالة‌رده‌شكلًا‌فهناك‌عدة‌احكام،‌حيث‌انه‌يختلف‌الامر‌في‌حال‌كان‌الرد‌

في‌حال‌تعلق‌الامر‌بشروط‌قبول‌‌‌‌أو‌‌،شكلًا‌لعدم‌الاختصاص‌لأن‌الخصومة‌منتهية‌لسبق‌الفصل

عدم‌دفع‌رسوم‌لإن‌هذه‌الأسباب‌يمكن‌تداركها‌وبالتالي‌إعادة‌‌‌أوالطعن‌مثل‌صحة‌وكالة‌المحامي‌‌

‌الطعن‌من‌جديد‌بعد‌تصحيح‌ما‌شاب‌الطعن‌من‌عيوب.

حكمت‌المحكمة‌بعدم‌دستورية‌نص‌ما‌فأنها‌تكون‌هنا‌قد‌‌‌إذاعلى‌العكس‌تماماً‌من‌حالة‌ما‌‌

‌‌إلى‌نظرت‌بموضوع‌الطعن‌وقررت‌عدم‌دستوريته‌وبالتالي‌فإن‌الحكم‌هنا‌يتمتع‌بحجية‌مطلقة‌تمتد‌‌

الكافة‌بحيث‌ان‌النص‌التشريعي‌الذي‌تقرر‌عدم‌دستوريته‌لا‌يمكن‌إعادة‌الطعن‌به‌اطلاقاً‌فهو‌بذلك‌

‌2قد‌اكتسب‌قوة‌الامر‌المقضي‌به‌بشكل‌لا‌يقبل‌الجدال.

 

،‌ستورية‌القوانين‌)رسالة‌ماجستير((.‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الأردن‌ودورها‌في‌الرقابة‌على‌د2018الزيادنة،‌علي‌سليمان‌)‌‌(1)
‌ .151ش،‌جرش،‌الأردن،‌صجامعة‌جر‌

.89(.‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌على‌النص‌التشريعي،‌مرجع‌سابق،‌ص2023الزويري،‌علي‌معتصم‌)‌ (2) 
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وما‌يثبت‌ذلك،‌انها‌اكدت‌في‌حكم‌لها‌انه"...‌ومن‌حيث‌ان‌ما‌يستفاد‌من‌قانون‌المحكمة‌

انها‌صاحبة‌الاختصاص‌دون‌غيرها‌للفصل‌بالطعون‌المتعلقة‌‌‌‌2012(‌لسنة‌‌15الدستورية‌رقم‌)‌

بدستورية‌القوانين‌والأنظمة‌وان‌احكامها‌بهذا‌الشأن‌تنشر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌من‌حيث‌ان‌الدعوى‌‌

دستورية‌هي‌دعوى‌عينية‌بمعنى‌انها‌تنصب‌على‌نصوص‌بعينها‌فإن‌ما‌ينبني‌عليه‌ان‌ما‌تفصل‌‌ال

غير‌ممثلين‌فيها‌وكذلك‌بالنسبة‌‌‌‌أوفيه‌انما‌يحوز‌حجية‌بمواجهة‌الكافة‌ممثلين‌بالدعوى‌الدستورية‌‌

الدولة‌على‌امتداد‌تنظيماتها‌المختلفة‌وهذه‌الحجية‌تمنع‌من‌المجادلة‌في‌هذه‌المسألة‌ولما‌كانت‌‌‌‌إلى

(‌51عدم‌دستورية‌المادة)‌‌2013(‌لسنة‌‌2في‌الطعن‌رقم‌)‌‌‌3/4/2013محكمتنا‌قد‌قررت‌بتاريخ‌‌

‌‌( رقم‌ بالعدد‌ الحكم‌ نشر‌ وجرى‌ التحكيم‌ قانون‌ بتاريخ‌‌‌5217من‌ الصادر‌ الرسمية‌ الجريدة‌ ‌‌من‌

‌فيكون‌هذا‌الحكم‌قد‌اكتسب‌حجية‌على‌الكافة".‌16‌/4/2013

ولكن‌الفقه‌لم‌يكتف‌بإثارة‌فكرة‌الرد‌شكلًا‌وانما‌اثار‌فكرة‌حجية‌الحكم‌الذي‌يقضي‌بدستورية‌

منع‌ذو‌المصلحة‌من‌‌‌‌إلى‌نص‌ما‌ورأى‌انه‌يجب‌ان‌لا‌يؤدي‌الحكم‌القاضي‌بدستورية‌نص‌ما‌‌

الطعن‌به‌مرة‌ثانية‌بحيث‌يجب‌عدم‌تحصينه‌بأي‌طريقة،‌لإنه‌من‌الممكن‌ان‌يدفع‌بعدم‌دستورية‌‌

‌1نفس‌النص‌الدستوري،‌حيث‌ان‌الدافع‌الأول‌يكون‌قد‌قصر‌في‌عرض‌مضمون‌الدفع.

بعدم‌‌ تقضي‌ اكانت‌ سواء‌ نهائية‌ الدستورية‌ المحكمة‌ احكام‌ ان‌ آخر‌ جانب‌ يرى‌ حين‌ في‌

‌الدستورية‌ام‌بتقرير‌دستورية‌النص‌المطعون‌فيه.‌

 

(.‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌الأنظمة‌وآثارها‌)رسالة‌دكتوراه(،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌2022الرحامنة،‌خليل‌سليمان‌)‌‌1))
 .‌192،‌الأردن‌صالعالمية،‌عمان
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الرأي‌الفقهي‌الأخير‌كون‌المحكمة‌الدستورية‌عندما‌تنظر‌في‌الطعن‌‌‌إلى‌‌اما‌الباحثة‌فتميل

تشريع‌بأكمله،‌تفحصه‌من‌جميع‌جوانبه‌للتأكد‌من‌دستوريته‌فلا‌تتقيد‌بالدفوع‌‌‌‌أوالمقدم‌ضد‌نص‌

‌أوجه‌المخالفة‌التي‌استند‌اليها‌الطاعن‌ف‌طعنه.‌أو

اما‌عن‌موقف‌المحكمة‌الدستورية‌حيال‌ذلك‌فأننا‌لم‌نجد‌لها‌حكماً‌يقضي،‌الامر‌الذي‌اثار‌

إشكاليات‌واستفسارات‌حول‌ذلك،‌الا‌ان‌القضاء‌الدستوري‌في‌مصر‌كان‌له‌تجربة‌ثرية‌في‌الرقابة‌‌

احكامها‌‌‌‌على‌دستورية‌القوانين‌منذ‌انشاء‌المحكمة‌العليا،‌حيث‌ان‌المحكمة‌العليا‌اكدت‌في‌كثير‌من

الحجية‌المطلقة‌على‌عكس‌الاحكام‌الصادرة‌‌‌‌ذ‌على‌ان‌حجية‌الاحكام‌الصادرة‌بعدم‌الدستورية‌تأخ

برفض‌الدعوى‌وتقرير‌دستورية‌النص‌المطعون‌فيه‌والتي‌وفق‌رأي‌المحكمة‌العليا،‌تكون‌لها‌مجرد‌

‌حجية‌نسبية.‌

الا‌ان‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌التي‌رفضت‌التفسير‌الضيق‌الذي‌تبنته‌المحكمة‌العليا‌‌

حيث‌قضت‌بأن‌"‌الاحكام‌الصادرة‌في‌الدعاوى‌الدستورية‌تكون‌لها‌حجية‌مطلقة‌بحيث‌لا‌يقتصر‌‌

الكافة‌وتلتزم‌به‌جميع‌‌‌إلىاثرها‌على‌الخصوم‌في‌الدعاوى‌التي‌صدرت‌فيها‌وانما‌ينصرف‌هذا‌الأثر‌‌

‌‌إلى‌‌‌أوعدم‌دستورية‌النص‌المطعون‌فيه‌‌‌‌إلىجهات‌القضاء‌سواء‌اكانت‌هذه‌الاحكام‌قد‌انتهت‌‌

(‌‌من‌الدستور‌175‌‌،176دستوريته‌ورفض‌الدعوى‌على‌هذا‌الأساس‌وذلك‌لعموم‌نص‌المادتين‌)

انين‌التي‌‌(‌من‌قانون‌المحكمة‌المشار‌اليها‌،‌لأن‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌القو‌49والمادة‌)

الحكم‌بعدم‌دستورية‌النص‌‌‌‌إلىتختص‌بها‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌دون‌غيرها‌هي‌رقابة‌شاملة‌تمتد‌‌

‌1تقرير‌دستوريته‌‌وبالتالي‌بسلامته‌من‌جميع‌العيوب‌واوجه‌البطلان".‌‌إلى‌أوفتلغي‌قوة‌نفاذه‌

 

موسوعة‌احكام‌المحكمة‌الدستورية‌العليا.‌،2156الرابع،‌صالمحكمة‌الدستورية‌العليا،‌الجزء‌‌ (1) 
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وهنا‌نستنتج‌ان‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌اتفقوا‌على‌شمولية‌قوة‌حجية‌الحكم‌الصادر‌عن‌‌

كل‌من‌الحكم‌الصادر‌بالدستورية‌وعدم‌الدستورية‌باستثناء‌أسباب‌الرد‌الشكلية‌‌‌إلىالمحكمة‌الدستورية‌‌

والتي‌لا‌يمكن‌تداركها‌وتصحيحها،‌وان‌كانت‌قد‌اختلفت‌في‌العبارات،‌حيث‌ان‌المشرع‌المصري‌‌

قد‌ذكر‌عبارة‌الحجية‌المطلقة‌بشكل‌صريح‌على‌عكس‌المشرع‌الأردني‌،‌وبما‌ان‌حكم‌المحكمة‌‌

على‌حجية‌الامر‌المقضي‌وقوة‌الامر‌المقضي‌به‌بمجرد‌صدوره‌من‌المحكمة،‌مما‌‌‌الدستورية‌يحوز

  تعديله.‌‌أويرتب‌على‌المحكمة‌التزاماً‌بأنها‌لا‌تستطيع‌ان‌ترجع‌عن‌حكمها‌سواء‌بإلغائه‌
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 : الفصل الرابع
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 أولًا: الخاتمة

من‌خلالها‌‌ تم‌ التي‌ الدارسة‌ خاتمة‌هذه‌ الدستورية‌‌دراسة‌‌وفي‌ المحكمة‌ في‌‌الأردنية‌‌‌‌دور‌

سلطة‌ومن‌ثم‌التطرق‌ل‌‌الرقابة‌الدستورية‌‌ةكيف‌نشأ‌‌‌بيان‌‌من‌خلالحماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌‌

استعراض‌طرق‌وأساليب‌الطعن‌‌‌كل‌من‌السلطة‌التشريعية‌والتنفيذية‌في‌اصدار‌التشريعات‌ومن‌ثم

الموضوعية،‌ومدى‌سلطة‌‌الممنوحة‌للسلطات‌العامة‌والخصوم‌في‌الدعوى‌‌امام‌المحكمة‌الدستورية‌‌

وعرض‌بعضٍ‌من‌تطبيقات‌المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌،المحكمة‌بالبحث‌في‌اركان‌التشريع‌المطعون‌به

حجية‌الاحكام‌الصادرة‌‌بيان‌‌ومن‌ثم‌‌‌‌وكيف‌تعاملت‌مع‌الانتهاكات‌التي‌تمس‌حقوق‌وحريات‌الافراد‌

مدى‌جدوى‌‌‌إلىللوصول‌‌محكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌مصر،‌‌ال‌‌بسلطة‌‌ةنمقار‌‌‌،عن‌المحكمة‌الدستورية

‌دورها‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة.

للآراء‌التشريعية‌والفقهية‌والقضائية‌حول‌‌‌‌ةوبعد‌الدراسة‌والبحث‌والمعالجة‌واستعراض‌الباحث‌

في‌‌ العامة‌ والحريات‌ الحقوق‌ حماية‌ في‌ الدستورية‌ الرقابة‌ دور‌ الوطنية‌‌إموضوع‌ التشريعات‌ طار‌

‌جملة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌التالية:‌‌‌إلىوالمعاهدات‌الدولية،‌توصلت‌الباحثة‌

 ثانياً: النتائج

نشأت‌الرقابة‌الدستورية‌في‌الأردن‌كضرورة‌يفرضها‌مبدأ‌سمو‌الدستور‌في‌ظل‌عدم‌وجود‌نص‌‌‌-

لمتطلبات‌‌‌أو‌دستوري‌‌ استجابة‌ جاءت‌ الرقابة‌ ان‌ أي‌ الرقابة‌ هذه‌ بممارسة‌ للمحاكم‌ يسمح‌ قانوني‌

‌القانون.‌أوالعدالة‌وليس‌استجابة‌لنص‌معين‌في‌الدستور‌
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استقر‌القضاء‌الدستوري‌في‌الأردن‌على‌ان‌رقابة‌المحكمة‌الدستورية‌هي‌رقابة‌مشروعية‌وليس‌‌‌‌-

بالتالي‌لم‌تتطرق‌قط‌‌ مسألة‌الرقابة‌على‌ركن‌الغاية‌في‌التشريع،‌على‌عكس‌‌‌‌إلىرقابة‌ملائمة،‌

‌القضاء‌الدستوري‌المصري‌والذي‌اعطى‌نفسه‌الحق‌في‌الرقابة‌على‌هذا‌الركن‌في‌العديد‌من‌احكامه.‌

تشريع‌غير‌‌‌‌أولا‌يحق‌للمحكمة‌الدستورية‌وبعظمة‌الدور‌الذي‌تقوم‌به،‌ان‌تتصدى‌بنفسها‌لنص‌‌‌‌-

دستوري،‌كما‌انه‌ليس‌لمحاكم‌الموضوع‌وعلى‌اختلاف‌أنواعها‌ودرجاتها‌إحالة‌الدفع‌بعدم‌دستورية‌‌

الدعوى،‌الأمر‌الذي‌يجعل‌تطبيق‌نص‌‌‌أطراف‌أحد‌أي‌نص،‌إلا‌إذا‌اثير‌هذا‌الدفع‌امامها‌من‌قبل‌

‌إلىالدعوى‌عن‌الطعن‌بدستوريته،‌مما‌يؤدي‌‌‌‌أطراف‌‌أحد‌‌‌أغفلغير‌دستوري‌امر‌وارد‌في‌حال‌‌

نتيجة‌مفادها‌ان‌يطبق‌النص‌غير‌الدستوري‌على‌الافراد،‌مما‌يشكل‌اعتداءً‌صريحاً‌على‌حقوق‌‌

‌وحريات‌الافراد.

تفاقات‌والمعاهدات‌الوارد‌‌تفاوت‌موقف‌المحكمة‌الدستورية‌حول‌المقصود‌بكل‌من‌مصطلحي‌الا‌‌‌-

‌( المادة‌ نص‌ بينما‌‌33في‌ والاتفاقات،‌ المعاهدات‌ لفظ‌ بين‌ فيه‌ تفرق‌ لها‌ قرار‌ في‌ جاءت‌ حيث‌ ‌)

‌أصدرت‌قراراً‌تفسيرياً‌يليه‌وتعاملت‌خلاله‌على‌ان‌للمصطلحين‌معنى‌واحد‌ولا‌فرق‌بينهما.‌

لا‌‌إ‌،‌‌(‌من‌الدستور‌مرتبة‌المعاهدات‌الدولية‌في‌النظام‌القانوني‌الاردني33نص‌المادة‌)‌‌لم‌يبين‌‌-

التمييز‌الاردنيةان‌ما‌استقر‌عليه‌اجتهاد‌‌ الدستورية‌في‌أحد‌قراراتها‌‌‌‌محكمة‌ المحكمة‌ أكدته‌ وما‌

‌المعاهدات‌الدولية‌تسمو‌على‌القوانين‌العادية.التفسيرية،‌ان‌

ان‌عرض‌المعاهدة‌على‌مجلس‌الامة‌وموافقته‌عليها‌واصدارها‌بقانون‌لا‌يمنع‌رقابة‌المحكمة‌‌‌‌-

الدستورية‌عليها،‌بل‌العكس‌تماماً‌فهو‌يجعلها‌مختصة‌بالرقابة‌على‌هذا‌النوع‌من‌المعاهدات‌بوصفها‌‌

‌قانوناً‌داخلياً.‌
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ان‌الدستور‌الأردني‌لم‌يلزم‌السلطة‌التنفيذية‌بعرض‌المعاهدات‌الدولية‌على‌مجلس‌الامة‌قبل‌‌‌-

أدى‌‌ مما‌ بالمعاهدة‌ النهائي‌ الدولة‌‌‌إلى‌الالتزام‌ التزام‌ بعد‌ الامة‌ مجلس‌ من‌ الموافقة‌ اخذ‌ يكون‌ ان‌

‌النهائي.‌

المعاهدات‌الدولية،‌الأمر‌ب‌الخاصة‌‌الإجراءات‌‌بعض‌‌قانونية‌تنظم‌‌‌‌أو‌نصوص‌دستورية‌‌عدم‌وجود‌‌‌‌-

ان‌يكون‌النهج‌المتبع‌حيال‌ذلك‌غير‌ثابت‌نتيجة‌عدم‌وجود‌مرجعية‌ي عتمد‌عليها،‌‌‌‌إلىالذي‌أدى‌‌

وبالتالي‌عدم‌القدرة‌على‌تدارك‌ما‌حصل‌من‌مخالفات‌دستورية‌بسبب‌عدم‌وجود‌نصوص‌تشريعية‌

‌‌‌المترتبة‌على‌هذه‌المخالفات.‌قانونيةالجزاءات‌التقرر‌

ان‌الدستور‌لم‌يحدد‌السلطة‌المختصة‌بعرض‌المعاهدات‌على‌مجلس‌الامة،‌ولكن‌في‌الواقع‌‌‌‌-

العملي‌وعلى‌اعتبار‌ان‌السلطة‌التنفيذية‌هي‌التي‌تكون‌ممثلة‌عن‌الدولة‌بكافة‌الإجراءات‌وهي‌التي‌

يد‌هل‌‌على‌علم‌بكافة‌التفاصيل‌المتعلقة‌بالمعاهدة،‌فهي‌المختصة‌ولها‌الصلاحية‌المطلقة‌في‌تحد‌

تكبد‌خزانة‌الدولة‌نفقات‌الا‌ان‌الواقع‌العملي‌‌‌أوالخاصة‌‌‌‌أوتمس‌الاتفاقية‌بحقوق‌الأردنيين‌العامة‌‌

شابه‌العديد‌من‌التحديات،‌حيث‌ان‌غالبية‌المعاهدات‌تتم‌المصادقة‌عليها‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية‌‌

(‌لتجنب‌المرور‌من‌‌33ادة‌)وتقوم‌بتفسير‌المعاهدات‌والاتفاقات‌ضمن‌اطار‌الفقرة‌الأولى‌من‌الم

‌خلال‌مجلس‌الامة.‌

‌‌أطراف‌‌‌أحد‌من‌‌‌‌اً‌مقدمالدفع‌بعدم‌الدستورية‌‌ذا‌كان‌‌ا‌إحالة‌م‌‌لم‌يعالج‌المشرع‌الدستوري‌والعادي‌‌-

موضوعية،‌وتم‌إقرار‌نفاذ‌الحكم‌الصادر‌بعدم‌الدستورية‌بأثر‌مباشر،‌الامر‌الذي‌يؤدي‌‌الدعوى‌‌ال

‌.‌ي‌عليهمن‌الحكم‌بعدم‌الدستورية‌وتطبيق‌النص‌غير‌الدستور‌‌‌مقدم‌الدفععدم‌استفادة‌‌إلى

لصادر‌بعدم‌دستورية‌نص‌‌اان‌المشرع‌الأردني‌لم‌يلزم‌المحكمة‌الدستورية‌بالأثر‌المستقبلي‌للحكم‌‌‌‌-

الحكم‌بعدم‌الدستورية‌على‌نص‌ضريبي‌‌‌‌أثرضريبي‌على‌عكس‌المشرع‌المصري‌الذي‌اقر‌بأن‌‌



127 

 
 

،‌حرصاً‌منه‌على‌ان‌لا‌يؤثر‌الحكم‌الصادر‌على‌‌الأحواليجب‌ان‌يكون‌بأثر‌مباشر‌وفي‌جميع‌‌

‌.المستحقات‌المالية‌لمصلحة‌الدولة‌التي‌استحقتها‌بموجب‌النص‌غير‌الدستوري‌

ما‌‌‌‌- حالة‌ الحكم‌في‌ حجية‌ بين‌ العادي‌ والمشرع‌ الدستوري‌ المشرع‌ من‌ كل‌ يفرق‌ رفضت‌‌‌‌إذالم‌

في‌حالة‌الحكم‌بعدم‌الدستورية‌)رده‌موضوعاً(‌بقولها‌"‌احكام‌‌‌‌أوالمحكمة‌الطعن‌المقدم‌اليها‌شكلًا‌‌

‌المحكمة"‌بحيث‌جاء‌الحكم‌عاماً‌ومطلقاً.

 ثالثاً: التوصيات

المحكمة‌الدستورية‌‌‌‌(‌تعطي60نص‌المادة‌)‌‌إلىبأن‌تضاف‌فقرة‌‌المشرع‌الدستوري‌‌‌‌ةوصي‌الباحثت_  

لغاء‌الفقرة‌الاولى‌‌بإو‌،‌‌التصدي‌لأي‌نص‌غير‌دستوري‌بدون‌الحاجة‌لوجود‌دعوى‌منظورة‌امامها‌‌قح

مجلس‌النواب‌ومجلس‌الوزراء‌‌‌أووالتي‌تعطي‌حق‌الطعن‌المباشر‌لمجلس‌الاعيان‌‌نفس‌المادة،‌‌‌‌من

‌‌" الآتي:‌ بالنص‌ عدم‌‌2واستبداله‌ اليها‌ المرفوعة‌ الدعاوى‌ إحدى‌ نظر‌ اثناء‌ للمحاكم‌ تراءى‌ إذا‌ ‌.

المحكمة‌الدستورية‌للفصل‌في‌‌‌‌إلىنظام،‌أوقفت‌الدعوى‌وأحالت‌الدفع‌‌‌‌أودستورية‌نص‌في‌قانون‌‌

‌المسألة‌الدستورية.‌

د‌على‌الصعي‌‌لاجراءات‌التي‌تتعلق‌بالمعاهدات‌اصدار‌قانون‌ينظم‌كافة‌ا‌ان‌يتم‌‌توصي‌الباحثة‌‌‌‌-

السلطة‌المختصة‌بعرض‌المعاهدات‌على‌مجلس‌الامة‌بصريح‌‌‌‌القانون‌‌‌يحدد‌ان‌‌اولًا‌‌واهمها‌‌‌‌الداخلي

السلطة‌التنفيذية‌على‌عرض‌المعاهدات‌الدولية‌التي‌تتحقق‌فيها‌شروط‌الرقابة‌البرلمانية‌‌إلزام‌‌العبارة،‌و‌

بالتحفظ‌على‌‌‌‌أوعلى‌مجلس‌الامة‌لفحص‌نصوصها‌وتقرير‌ما‌يريده‌بشأنها‌سواء‌برفض‌المعاهدة‌‌

أي‌نص‌من‌نصوصها،‌لنضمن‌تحقق‌الجدوى‌من‌هذه‌الرقابة‌وحتى‌لا‌تلتزم‌المملكة‌على‌الصعيد‌‌

ينظم‌هذا‌القانون‌معايير‌‌وثانياً‌أن‌‌الدولي‌في‌حين‌يرفض‌مجلس‌الامة‌الموافقة‌على‌هذه‌الاتفاقية‌،
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‌مجلس‌الأمة‌على‌‌‌‌المعاهدة‌الدولية‌‌واضحة‌تطبقها‌السلطة‌التنفيذية‌لتقرير‌ما‌اذا‌كان‌يجب‌عرض‌

‌؟‌ام‌لا

(‌من‌الدستور‌بحيث‌يبين‌فيه‌المشرع‌بشكل‌صريح‌‌33ان‌يتم‌تعديل‌نص‌المادة‌)‌‌توصي‌الباحثة‌‌-

‌.مرتبة‌المعاهدات‌الدولية‌في‌الأردن

الحكم‌الصادر‌بعدم‌‌‌أثربأن‌يلزم‌المشرع‌الدستوري‌المحكمة‌الدستورية‌بأن‌يكون‌‌‌‌توصي‌الباحثة‌‌-

المباشرةالدعوى‌‌‌‌طريق‌‌-عن‌‌‌‌الدستورية يستفيد‌‌بإثر‌رجعي‌‌‌‌-‌‌غير‌ الدفعحتى‌ الحكم‌‌‌مقدم‌ من‌

من‌الحكم‌وسيطبق‌عليه‌النص‌غير‌‌‌مقدم‌الدفعالصادر‌بعدم‌الدستورية‌لأنه‌وخلاف‌ذلك‌لن‌يستفيد‌‌

‌الدستوري.

للأحكام‌‌ (‌بحيث‌تعطي59توصي‌الباحثة‌المشرع‌الدستوري‌بتعديل‌الفقرة‌الأولى‌من‌نص‌المادة‌)‌‌-

قوة‌الشي‌المقضي‌به‌فقط‌في‌حالتين‌اولًا‌الاحكام‌التي‌تقضي‌بعدم‌‌‌‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الدستورية

‌دستورية‌نص‌معين،‌وثانياً‌الاحكام‌التي‌تقضي‌برد‌الطعن‌شكلًا‌لسبق‌الفصل.‌
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الرقابة القضائية على مشروعية اللوائح الإدارية في التشريع  (.‌‌2019الزرد،‌سيد‌سيد‌محي‌الدين‌)
‌)رسالة‌ماجستير(‌الجامعة‌الاسلامية،‌غزة،‌فلسطين.‌الفلسطيني 

)رسالة‌ماجستير(‌جامعة‌‌‌الرقابة القضائية على دستورية القوانين(.‌2017أبو‌غزالة،‌حمزة‌خالد‌)
‌جرش،‌جرش،‌الأردن.

،‌‌الرقابة على دستورية القوانين المحكمة الدستورية ودورها في  ‌‌‌‌(.2018عبود،‌علي‌سليمان‌)‌
‌جامعة‌جرش،‌جرش،‌الأردن.

الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة امام  (.‌‌2013الشطناوي،‌فيصل،‌حتاملة،‌سليم‌)
‌،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن.المحكمة الدستورية الأردنية 

)رسالة‌‌‌دور المحكمة الدستورية الأردنية في ضمان سمو الدستور(.‌‌2017زيادات،‌ميشلين‌هاني‌)‌
‌ماجستير(،‌جامعة‌عمان‌الاهلية،‌عمان،‌الأردن.

)رسالة‌ماجستير(‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌‌‌الطعن في دستورية القوانين(.‌‌2012الكيلاني،‌زيد‌احمد‌)
‌نابلس،‌فلسطين.‌

)رسالة‌‌‌‌الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق(.‌‌2020الجنابي،‌ياسر‌فلاح‌)‌
‌عمان،‌الأردن.‌الأوسط،الشرق‌‌،‌جامعة(ماجستير
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‌(،‌)رسالة‌ماجستير‌‌الانحراف التشريعي ومدى مساسه بمبدأ المشروعية(.‌‌2022باخي،‌نور‌نوزاد‌)
‌الأردن.‌عمان،‌الأوسط،جامعة‌الشرق‌

رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية  (.‌‌2023الضمور،‌حنان‌مصلح‌)
‌الكرك.‌مؤتة،)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌في الأردن 

( صدام‌ عزام،‌ الأردني 2021أبو‌ الدستوري  النظام  في  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  مكانة   .)‌‌
‌)رسالة‌دكتوراه(،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌عمان،‌الأردن.

‌(،‌)رسالة‌ماجستير‌‌رقابة المحكمة الدستورية على النص التشريعي(.‌‌2023الزويري،‌علي‌معتصم‌)
‌الأردن.‌عمان،‌العربية،جامعة‌عمان‌

المحكمة الدستورية في الأردن ودورها في الرقابة على دستورية (.‌‌2018الزيادنة،‌علي‌سليمان‌)
‌جرش،‌الأردن.‌)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌جرش،القوانين 

)رسالة‌دكتوراه(،‌‌‌الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة وآثارها(.‌‌2022الرحامنة،‌خليل‌سليمان‌)
‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌عمان،‌الأردن.‌

 اً: البحوثثالث

 .‌13،‌ع، مجلة جامعة اهل البيت(.‌الحقوق‌والحريات‌العامة2012لحردان،‌عواد‌عباس‌)ا

( احمد‌ محمد‌ عام‌‌2018الرحامنة،‌ دستور‌ في‌ظل‌ المعاهدات‌ في‌ الأردني‌ الامة‌ مجلس‌ دور‌ ‌.)
‌.‌3،‌ع‌45،‌مجلة علوم الشريعة والقانون ،‌1952

مجلة (.‌سلطة‌المشرع‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌بين‌التقييد‌والتقدير،‌‌2018زاد،‌بدير‌يحيى‌)
‌.‌3،‌ع1،‌مفاهيم

مجلة كلية الآداب ـ جامعة بني  (.‌تطور‌الآليات‌الرقابية‌للقضاء‌الدستوري،‌‌2019سيد،‌ياسر‌سيد‌)
 .‌50،‌ع‌سويف

 مجلة القانون والاعمال الدولية. (.‌مبدأ‌الانفراد‌بالتشريع،‌2014زهرة،‌كيلالي‌)

(.‌دور‌المحكمة‌الدستورية‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌‌2018العدوان،‌زياد،‌ونصراوين،‌ليث‌)
‌.‌4،‌ع‌45،‌مجلة علوم الشريعة والقانون في‌الأردن،‌
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الرزاق،‌حازم‌عاكف‌)‌ القوانين‌في‌الأردن،‌‌2023عبد‌ الرقابة‌على‌دستورية‌ مجلة كلية  (.‌تطور‌
‌.1،‌ع26،‌الشريعة والقانون 

مجلة الفارابي  (.‌مبدأ‌السمو‌الدستوري‌من‌منظور‌نقدي،‌‌2023عبد‌الوهاب،‌ازهار‌عبد‌الكريم‌)
‌.‌2،‌ع2،للعلوم الإنسانية

(.‌المحكمة‌الدستورية‌ودورها‌في‌الرقابة‌‌2021الكساسبة،‌عبد‌الرؤوف‌احمد‌والعضايلة،‌سالم‌حمود‌)
‌.4،‌ع‌7،‌مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوثعلى‌دستورية‌القوانين‌في‌الأردن،‌

الرزاق،‌حازم‌عاكف‌)‌ القوانين‌في‌الأردن،‌‌2023عبد‌ الرقابة‌على‌دستورية‌ مجلة كلية  (.‌تطور‌
 .1،‌ع26،‌الشريعة والقانون 

،‌‌14،‌‌المجلة القانونية(.‌مفهوم‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌وانواعها،‌‌2022الكوهجي،‌كوثر‌زهير‌)‌
‌.‌4ع

(.‌مدى‌سلطة‌الإدارة‌في‌تنظيم‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌2018)‌‌معروف،‌عمر،‌وسعيد،‌هورامان
 .2،‌ع‌10،المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 

‌التشريعات الوطنية اً: رابع

‌وتعديلاته.‌‌1952الدستور‌الأردني‌لعام‌‌

‌وتعديلاته.‌‌2014الدستور‌المصري‌لعام‌‌

‌.2012(‌لسنة‌‌15قانون‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌رقم‌)

 .1979(‌لسنة‌48قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌رقم‌)

 : الاتفاقيات الدولية اً خامس

 .‌‌1989لعام‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل

‌.‌1969اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌المعاهدات‌لعام‌‌

‌.‌‌2008عامل‌7اتفاقية‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌رقم‌‌‌
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‌.‌‌1976والتبادل‌التجاري‌بين‌الأردن‌وسوريااتفاقية‌التعاون‌الاقتصادي‌

‌.‌‌‌2014عام‌‌الإسرائيلية‌-اتفاقية‌الغاز‌الأردنية‌

‌.‌‌1967عاماتفاقية‌الدفاع‌المشترك‌بين‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌والجمهورية‌العربية‌المتحدة‌‌

‌.‌1979لعام‌‌‌اتفاقية‌القضاء‌على‌كافة‌اشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة‌"سيداو"

 مواقع الكترونية اً: دسسا

(،‌احكام‌قضائية‌عن‌الرقابة‌على‌القوانين‌قبل‌نشأة‌المحكمة‌‌2019قاسم،‌إبراهيم،‌وأبو‌بكر‌هدى‌)
‌(‌آذار.19،‌الثلاثاء‌)‌جريدة اليوم السابعالدستورية.‌

الموقع‌ على‌ متوفر‌ والتشريع،‌ الفتوى‌ لقسمي‌ العمومية‌ الجمعية‌ فتاوى‌ المصري،‌ الدولة‌ مجلس‌
‌‌‌/https//:www.youm7.com/story2019:‌‌الالكتروني

 .‌18‌‌/4/2024:‌الموقع‌إلىاريخ‌الدخول‌ت‌

‌‌قرارا‌تفسيريا11‌‌‌ًو‌حكما‌‌‌‌29المحكمة‌الدستورية‌تصدر‌منذ‌نشأتها‌‌(‌‌2019وكالة‌الانباء‌الأردنية‌)
‌(‌5،49الساعة‌‌‌7/4‌/2024)الاحد‌الموقع‌‌إلىالدخول‌‌تاريخ‌/

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=108743&lang=ar&name=news‌/‌

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=108743&lang=ar&name=news/

